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  إهداء

  لم والمعرفة وأعاننا في انجاز هذا البحثالحمد الله الذي أنار لنا درب العّ 

من غّرس في منذ الصغر حب الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم، عالماً  إلى  

متيقنا أنّ من أحب رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب كل كامل وجميل

  إلى من رباني وعلمني وأرشدني وأحباني

  ير للناسإلى من وهبني روحه وقـلبه وجوارحه في سبيل العلم وحب الخّ 

وأرقى الرتّب  تإلى من كان يأمل أن يراني حاملا أسمى الشهادا

  إلى والدي وبهجة روحي وحب على الدوام ما حييت

وء  ضّ   أبصرت أن قبل وبعدالكثير من اجلي  ...الحنون التي عانت الكثير  أمي إلى

  من صعاب، فهي في ذلك راضية صابرة  أجليمن  الحياة فكم قـاست  

جزءاً    أفين  عي من عبارات لا ولّ خطت أصاب  فمهما اخترت من الكلمات ومهما  

  يسيرا من فضلها عليا

  .بتضرعي له بالحفظ والصحة والعافية ورضاها عني  وألحُ  أدعول  وجّ االله عزّ   فـإلى

  "ا  غيرً ياني صَ بَّ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ رْ اْ بّ ل رَّ ق ـُة وَ مَ حْ الرَّ الذُّل منَ لَهُمَا جَنَـاحَ فضْ  واحْ"

  -23- الآية الإسراء                                                                          

  وصديقـاتنا  أصدقـائنا،  وأخواتنا إخوانناكل    إلى

  كلمة لتشجيعنا لانجاز هذه المذكرة  أونا بحرف  دّ مّ   أوكل من قدم لنا نصيحة    إلى

  جميعا نهدي ثمرة جهدنا المتواضع  إليهم

  .....التوفيق  ونتوكل على االله ونسأله                                          

نسيم وحكيمة



  شكر كلمة

بسم االله الرحّمان الرحّيم

"...ليلاً ق ـَإلاّ  ملْ عّ لْ اَ منْ ا أوْتيتُمْ ومَ "

85-الآيةُ اءْ رَ الإسْ ورةُ سُ 

"...انْ سَ الإحْ إلاّ  انسَ الإحْ اءُ زَ جَ لْ هَ " الى  عَ تَ ل االلهُ اَ ق ـَ

.صَدقَ االله تَعَالى

معروفـا    إليه أسدىبالجميل لمن    المرء  ، اعترافالأقوالوابلغ    الأعمال أسمىمن    إنَّ 

  .اليسر  بالشيءقولا وعملا ولو  

 إلىمعاني الشكر واخلص عبارات الثناء    بأصدقل والجميل نتوجه  بالفضّ فـاعترافـاً 

  مختاري عبد الكريم    الأستاذ

    -حفظه االله تعالى-

  بآرائهعلى هذه المذكرة، الذي لم يبخل علينا    الإشرافي قبل بصدر منشرح  الذّ 

  لنا طريق التقصي والبحث، فزال عنا كل لبس صادفنا  أنارتوملاحظاته القيمة التي  

  ...وفيقالستر والتّ ،  ظلحفّ الخيّر، ايجزيه كل    أنالله  

  كرة  مناقشة هذه المذّ   االمحترمين الذين قبلو   لأساتذتنال الشكر  يجزّ 

  لما وجهوه من عناء في تدقيقها وفحصها

  ...النيرة وآراءهمبملاحظاتهم القيّمة    وإثراءها 

  ،من شجعنا ودفع بنا نحو التفـاني في طلب العلم  إلى

  الفـاضلة    الأستاذة إلىالشكر ووافر الامتنان    نتقدم بأعظمّ

  .التي ساندتنا طوال هذا البحث  "يزةايوسفي فـ"
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لعصور الوسطى في ید شخص واحد ممثلا في السیاسیة  في االأنظمةالسلطة في ظل تمركزت

سببا في قیام عدة هذا الحقوق والحریات، كان  عما ضیالمّلك، فنتج عنه تعسفه في استخدام السلطة 

تكریس الدیمقراطیة، هذا ما أدى إلى ظهور أنظمة سیاسیة تقوم على مبدأ الفصل بین جلأثورات من 

.مبادئ الضامنة لحقوق الإنسان والحریات العامةالالسلطات كونه أهم 

نجلترا، أین تم تقیید صلاحیة الملك بواسطة إتم تكریس مبدأ الفصل بین السلطات لأول مرة في 

MAGNA(لعهد الأعظم وثیقة ا CARTA( الوثائق القانونیة بین ، وتعتبر من 1215، التي صدرت عام

ة كانت بمثابة الأساس لمبادئ الدستور فیما یتعلق بحكم الملك خیر في تاریخ الدیمقراطیة، وهذه الأ

.سلطتهو  نفوذهومحدودیة

حد وتعتبر أطیة وتحد من نفوذ الملك، ، ثاني وثیقة تجسد الدیمقرا1628عّد ملتمس الحقوق لعام ی

الملك المعالم التاریخیة في الطریق إلى سیادة البرلمان من السلطة الحاكمة، حیث بعد نزاع طویل بین 

هذه الوثیقة الضامنة لحقوق وحریات الأفراد وإخضاع المّلك ظهرتاستبداد الملك، والذین نادوا إلى تقیید

.إلى احترام بنودها

تأكید  في، 1791والدستور الفرنسي لعام  ؛1778ة لعام ساهمت كذلك كل من الثورة الأمریكی

سلطات الملك، قیدتحیثفي نیل الحقوق والحریات والمشاركة في تسییر شؤون البلاد، الشعوبأحقیة 

.)1(حقوق والحریات بما یساعد على تحقیق الدیمقراطیةلل ضمانا

وتطورات عرفتها الأنظمة الدستوریة یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات نتیجة لنظریات فقهیة

، وجدت معالمها الأساسیة المقارنة بغیة الحفاظ على حقوق الشعوب في مواجهة تعسف السلطة السیاسیة

، حیث انتشر هذا المبدأ في جمیع بالإضافة إلى الثورات الشعبیة المتعاقبةفي الأنظمة السیاسیة القدیمة

، مفادها أن السلطة تنقسم إلى ثلاث دأ أسلوب لتنظیم السلطةبویمثل هذا الم.الأنظمة الدیمقراطیة

.یذیة، سلطة تشریعیة وسلطة قضائیةسلطة تنف:سلطات

www.WIKIPEDIA.Org:الإلكتروني اُنظر الموقع-1

11:21:ساعة الإطلاع

2014أوت  29: تاریخ الإطلاع
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ضرورة تحدید مجال كل سلطة، لتفادي بقتنع افالجزائري بهذا المبدأ، الدستوري تأثر المؤسس 

، فتم تنظیم العلاقة بین السلطة التشریعیة وباقي السلطات في الدولة، وعلى التداخل في الإختصاصات

.مقدمتها السلطة التنفیذیة بما یضمن التوازن بینهما

س الوطني للثورة المجل(تشكیل هیئة تشریعیة بدایةكانت بمراحل مختلفةالتجربة الجزائریة ترّ م

یقوم هذا المجلس بالتعبیر عن السیادة الشعبیة ،1956ذلك خلال مؤتمر الصومام عام ،)الجزائریة

ت العمل التنفیذيتولّ تشكلت حكومة مؤقتة1958وتمثیل السلطة العلیا السیاسیة والتشریعیة، وفي عام 

.مل التشریعي بتفویض منه، وكذا العتحت مراقبة المجلس الوطني

، هیئة تأسیسیة وتشریعیة وطنیةالذي  یعتبر أولالمجلس الوطني التأسیسي الاستقلالبعد أُسّس

مهامه محددة في كانت لدولة، و الدستوریة ل، وبناء مؤسسات هدف تحقیق الاستقراربمن الشعب انتُخب

 ؛التشریع باسم الشعب ؛، المتمثلة في تعیین حكومة مؤقتة انتقالیة)1(62/11القانون الملحق بالأمر رقم 

.إعداد دستور البلاد والمصادقة علیه

، 1964سبتمبر 20، حددت عهدة المجلس إلى )2(1963الدستور 77المادة تطبیقا لأحكام

خمسة سنوات لیمارس الوظیفة التشریعیة بواسطة مدتها وهنا یتم إجراء انتخابات المجلس الوطني، لعهدة 

.)3(ممثلین یرشحهم حزب جبهة التحریر الوطني

تنظم -المجلس الوطني-ممارسة السیادةباثنتي عشر مادة تحت عنوان1963جاء دستور 

بموجب التشریعي الاختصاصرئیس الجمهوریة ضافة إلى تفویض فیة ممارسة العمل التشریعي؛ بالإكی

غیر .، وهكذا تولى رئیس الجمهوریة كل السلطات في الدولةوالأزماتمنه، لمواجهة المشاكل 51المادة 

بالنظر إلى الأزمة الداخلیة والخارجیة التي عرفتها البلاد ما دفع رئیس انه لم یستمر العمل به لفترة طویلة 

.لاحتواء الأوضاع59الجمهوریة إلى تجمید العمل بالدستور تطبیقا للمادة 

بسببالشرعیة الثوریةفي دخول ال إلىلمؤسسات الدولة والحزب، سیطرة رئیس الجمهوریة أدّت

ستوریة مع مبادئ ثورة أول نوفمبر، هذه ما نتج عنه الإطاحة بالرئیس وتوقیف العمل تعارض الممارسة الد

.، وبالتالي وقوع الجزائر في فراغ مؤسّساتي)التصحیح الثوري(تسمیةبالدستور، وهذا تحت 

.، یتضمن دور وصلاحیات المجلس الوطني التأسیسي17/07/1962في  62/11صدر الأمر رقم -1

2 -voir art 77 de la constitution Algérienne, du 08 septembre 1963, joradp,n° 64, de l’année 1963.

-13.، ص ص2003، العدد الأول، لسنةالنائب، ، المؤسسات التشریعیة منذ الاستقلال)ي(ابراهیمي و ) ع(عاشوريللتفصیل راجع -3

22.
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یفة إدارة شؤون الدولة، بعد تجمید المجلس الوطني، وممارسة الوظالثورة مهمةسند لمجلس أُ   

غلب الأعمال مع الإشارة أن أ،تشریعیة واللوائحعن طریق الأوامر الإلى جانب الحكومة التشریعیة 

.التشریعیة كانت تقوم بها الحكومة

بانتخاب أول مجلس شعبي الشرعیة الدستوریة؛ قر العودة إلى أ، الذي )1(1976دستور وضعتم 

، واستعمل مصطلح الوظائف عوض السلطات، وحدد الوظیفة التشریعیة في 1977فیفري 25وطني في 

المرتبة الثالثة بعد الوظیفة السیاسیة والتنفیذیة، وهذا على عكس المنطق التسلسلي المعهود في تنظیم 

.السلطات في الدساتیر المقارنة

نصت علیه مافي ظل الحزب الواحد، بناءً على ةعبي مهامه التشریعیمارس المجلس الوطني الش

، والمتمثل في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكیة وتعزیزها، وعلیه فإن 1976من دستور 127المادة  

إلیهاالمواثیق الرسمیة وتوجیهات الحزب، ویضاف التشریع  في إطاروجب علیهاالمؤسسة التشریعیة 

من الدستور، سواء 24إلى  10مواد نه تم تحدید مجالات تطبیق هذه الاشتراكیة في الأة، إذ قیود دستوری

إضافة إلى تحدید مجال القانون في موضوعات معینة  ؛وحتى في المجال الثقافيفي المجال الاقتصادي؛ 

.الوطني يوترك ما عداها للتنظیم، مما زاد من تقلیص سلطة  المجلس الشعب

السیاسیة الإصلاحاتفي تطبیق بالبدء، )2(1989على دستور صدورقامت الجزائر منذ 

لهذا  أساسیاالتعددیة الحزبیة مبدأ بمبدأالأخذ، فتم 1988أكتوبر05لأحداثوالاقتصادیة نتیجة 

الجزائري على تبني نصوص جدیدة تستجیب للتغییرات الناجمة عن تطبیق هذا المشرعالدستور، وعمل 

.المؤسسة التشریعیة توصف بالسلطة التشریعیة ولم تعد مجرد جهاز تابع للحزبأصبحت.لمبدأا

، 1991دیسمبر 26لإجراء الانتخابات التشریعیة المسبقة في سیاسیة نتیجة أزمةعرفت الجزائر 

المجلس عن طریق الاقتراع بالاسم الواحد في دورتین، وقبل إجراء الدور الثاني تم الإعلان عن حل 

من  126و 74، وذلك بالاستناد لأحكام المادتین )3(92/01الشعبي الوطني، بموجب المرسوم الرئاسي 

.1976لسنة 94ش، رقم .د.ج.ج.ر.، ج1976نوفمبر 26، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر 1976دستور -1

سنة ل  09 ش، العدد.د.ج.ج.ر.، ج1989فیفري 28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور -2

1989.

لسنة 02ش، عدد.د.ج.ج.ر.، یتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، ج1992جانفي 04، المؤرخ في 01-92المرسوم الرئاسي رقم -3

1992.
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، ومن هنا عرفت الجزائر غیاب 1992جانفي 11رئیس الجمهوریة في ستقالةالدستور، وتلیها مباشرة ا

.ة البرلمان بعد التعددیة، بالنظر إلى عدم تقبل النظام السیاسي لتركیبالمؤسسات الدستوریة المنتخبة

لتولي رئاسة الدولة بمساعدة من مجلس وطني 1992جانفي 14نشأ المجلس الأعلى للدولة في أُ     

استشاري، یقوم بدراسة المسائل ذات الطابع التشریعي عن طریق المراسیم التشریعیة، ونظرا للظروف 

، التي أسفرت عن 1994جانفي  26و 25الصعبة التي عاشتها الجزائر، عقدت ندوة الوفاق الوطني في 

، والذي حددت عهدته بثلاثة سنوات كحد أقصى، وقد تم تنصیبه في )1(إنشاء المجلس الوطني الانتقالي

، أسندت له مهام السهر على احترام الأرضیة وممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق 1994ماي 18

.الأوامر

، ففي تفادي تكرار تلك الأزمةعمل المؤسس الجزائري لسد حالة الفراغ المؤسساتي ومحاولة 

تعدیلات مهمة وجوهریة على مستوى السلطة التشریعیة، وتظهر أهم هذه أدخل، )2(1996دستور 

ي، التعدیلات في إنشاء غرفة ثانیة للبرلمان والمتمثلة في مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطن

.منه98وهذا ما أقرته المادة 

عمال الحكومة، محاولة لرد أتبنى الدستور الجزائري مؤسسة جدیدة تتولى التشریع ومراقبة 

  .الدولةمؤسسات الاعتبار للسلطة التشریعیة، وضمان استقرار 

یملك البرلمان الجزائري شكلیا السیادة في میدان التشریع، نظرا لكون السلطة التنفیذیة تقوم بتوجیه 

سلبا على السلطة التشریعیة وجعلها خاضعة لها، فضلا عن غیاب أثرالعمل التشریعي على نحو أدى 

.ضمانات حقیقیة لاستقلالیتها

لمتعلقة بإعداد النصوص القانونیة، بل یتعدى لا یقتصر الوضع فقط على الإجراءات التشریعیة ا

ذلك إلى التصرف القانوني الصادر من البرلمان بغرفتیه المجسد في صبغة رقابیة، فالبرلمان الجزائري 

:لمزید من المعلومات حول تشكیل ومهام المجلس الوطني الانتقالي راجع-1

-Boussoumah Mohamed , « la situation da la constitution dz 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 novembre
1995 », in IDARA,n 02/2000,pp. 90 et suite

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1996دیسمبر 07، المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 1996دستور -2

، یتضمّن التّعدیل الدّستوري، 2002افریل10، المؤرخ في 02/03بالقانون رقم ، المعدل 1996لسنة 76الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

، یتضمّن التّعدیل الدستوري، 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002لسنة25ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

.2008لسنة 63ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
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9

الموجودة فعلیا في نتائج ال تحققبمقتضى الأدوات الرقابیة المخولة له دستوریا لإثارة مسؤولیة الحكومة لا 

.أعمال الحكومةرقابة 

 إلىتتمیز العلاقة الموجودة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة بالتبعیة والخضوع، بالنظر 

الثلث ؤدیهعدم تكریس استقلالیة بینهما، واختلال التوازن بین غرفتي البرلمان نظرا للدور الجامد الذي ی

.الرئاسي لصالح رئیس الجمهوریة

لسلطة التشریعیة على ضوء امدى فعلیة وفعالیة حولالتساؤلكل هذه الإختلالات تطرح 

  ؟1996دستور 

، للسلطة التشریعیة إلا أن ذلك لم 1996بالرغم من الصلاحیات الهامة التي جاء بها دستور 

اتساع تفوق السلطة التنفیذیة على البرلمان في جل مراحل العمل التشریعي، هذا ما یفید منینقص

ما یستدعي استئثار البرلمان الجزائري بسلطة ،)الفصل الأول(ة البرلمان سلطات التشریع خارج مؤسس

.)الفصل الثاني(تشریعیة فعلیة
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المؤسسة تغيير جذري في تكوين  بإحداث 6991 على ضوء دستورقام المؤسس الدستوري 
غرفة ثانية إلى جانب المجلس الشعبي  واستحدثنظام الثنائيّة البرلمانيّة،  التشريعيّة، حيث كرّس فيه

لكن على رغم من . العمل التشريعي للبرلمان الجزائري فعيلالوطني، ضمانا لاستقرار الدولة ومؤسساتها، لت
تزال محدودة وغير كاملة خاصة وأنّ نظام  البرلمانيّة لا الازدواجيةهذا الإصلاح الهام، إلّا أنّ هذه 

من النضج تمكنه من ممارسة سلطاته كاملة في  ةي لم يصل إلى درجة معتبر الغرفتين في البرلمان الجزائر 
 .المجال التشريعي

عضاء كل غرفة وطريقة يظهر عدم التوازن في غرفتي البرلمان الجزائري من خلال عدد أ 
، خاصة وأنّ ثلث أعضاء مجلس الأمة يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهوريّة، وحصوله على اختيارهم
 منموالية له في المجلس الشعبي الوطني، تجعل من البرلمان مؤسّسة تشريعيّة مضخّمة، وهذا أغلبية 

 . (المبحث الأول) ةالتشريعي على المهامالدائم للحكومة  عضويّة والهيكليّة للبرلمان، مع التأثيرزاوية الال

مجرّد  البرلمانحيث أنّ  تُعتبر السلطة التنفيذيّة السلطة الحقيقيّة في النظام السياسي الجزائري، 
ات الواسعة طنظرا للسل، يهسائل ضغط وهيمنة عللامتلاكها و ، بناء على إرادتهاأداة في حوزتها تحرّكه 

تّشريع إلى جانب المؤسسة التشريعيّة، ولكنّه هو يُشرّع في السلطة  وامتلاكهلرئيس الجمهوريّة  الممنوحة
 .    (المبحث الثاني) مجالات مطلقة عكس السلطة التشريعيّة

 الأول المبحث

  البرلمان الجزائري مؤسسة تشريعية مضخمة
تعتبر عمليّة التشريع من الوظائف المنوطة بالبرلمان كمؤسسة دستوريّة لها السيادة في مجال 

ليكرّس مبدأ الثنّائيّة البرلمانية، حيث يتكون  6991القوانين والمصادقة عليها، ولقد جاء دستور  إعداد
 .منه 99البرلمان الجزائري من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمّة، وهذا طيقا للمادة 

ية لم يغيّر من طبيعة البرلمان في مجال الوظيفة التشريع بإصلاحتبيّن أنّ قيام المؤسس الدستوري  
العمل التشريعي له، حيث يخضع البرلمان بغرفتيه من الناحية التشكيلة والهيكلة إلى انعدام في التوازن 

، (المطلب الأول)فعليّة، واستحواذ أغلبيّة موالية للسلطة التنفيذيّة  الحزبيةبينهما، كون ليس هناك تعدديّة 
أية سلطة فعليّة في تحضير العمل التشريعي، والدليل هو التواجد  علاوة على ذلك فإنّ البرلمان ليس لديه
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المطلب )المستمر للسلطة التنفيذية إمّا في تنظيم العمل البرلماني، أو في تحضير العمليّة التشريعيّة 
 .  (الثاني

 المطلب الأول

 في البرلمان الجزائري الحزبيةالتعددية 
برلمانا  6991الثنائية البرلمانية، وأسسّ من خلال دستور تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام 

تعدديا، يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، واعتمد المؤسس الدستوري لتحديد 
تشكيلة هاتين الغرفتين على عاملي الانتخاب والتعيين، ومن هنا يتضح وجود اختلاف في كيفية تكوين 

ومن الناحية الهيكلية فإن البرلمان يحوز على أجهزة تقوم بتنظيم أعماله، ، (الفرع الأول) البرلمان الجزائري
ورغم كون هذه الأجهزة برلمانية إلا أن السلطة التنفيذية تتدخل فيها عن طريق الأغلبية السياسية الموالية 

   .(الفرع الثاني) لها وتتحكم على سير البرلمان

 الفرع الأول

 البرلمانتباين تشكيلة 
المجلس الشعبي الوطني  أعضاء بالنظر إلى كونرفتي البرلمان الجزائري، غ تشكيلةيظهر تباين     

مجلس  أعضاء، في حين (أولا) لمدة خمس سنوات ي ، والسر رن عن طريق الاقتراع العام المباشينتخبو 
يشهد تركيبة مزدوجة من اعضاء منتخبين عن طريق الاقتراع غير مباشرلمدة ستة سنوات واعضاء   الأمة

 .(ثانيا)المباشر معينين 

  أولا

 الاقتراع المباشر للمجلس الشعبي الوطني
السري أساس الاقتراع العام والمباشر و نتخبون على نواب يُ  ل المجلس الشعبي الوطني منيتشكّ     

على بعدد يساوي ناتج مجموع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية حسب عدد سكانها و  ،(1)على القوائم
ألف  08مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل ألف نسمة، و  98حد لكل حصة تتضمن أساس مقعد وا

                                                           

 » الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسريينتخب أعضاء المجلس « على6991من دستور  686تنص المادة  -1
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نسمة، على ألّا يقل عدد المقاعد المخصصة لكل ولاية عن أربعة مقاعد إذا كان عدد سكانها يساوي أو 
  (1)ألف نسمة 058عن يقل 

بدلا من نظام في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على طريقة الاقتراع النسبي  مدّ تُ ع  أُ      
حيث تتحصل ، (2)الانتخاب بالأغلبية من أجل تمثيل الأقليات السياسية والمحافظة على التعددية الحزبية

المحصل عليها في الدوائر ، و المعبر عنهاالأصوات نسبة المقاعد يتلاءم و  من كل قائمة على عدد
على الأقل %5 القوائم التي لم تحصل على نسبة إقصاءالانتخابية، مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، مع 

تشكيلة سياسيّة على أساس أنّ القوائم  ه فهذا النظام يسمح بتمثيل كلمنو  ، (3)من الأصوات المعبر عنها
 .(4)الانتخابيةداخل البرلمان حسب قدرته  الحرّة أيضا معنيّة بالانتخابات التشريعيّة

المطلوب عدد المقاعد الذي يحدد الدوائر الانتخابية و  (5)89-99د الجدول الملحق بالأمر حدّ        
 098المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني ب شغلها في البرلمان، العدد المخصص للمقاعد 

هذا الأمر بموجب  إلغاءلقد جاء يل الجالية الجزائرية بالخارج، و مقاعد لتمث( 9)مقعداً، مع تخصيص ثمانية
جلس من ، حيث رفع المقاعد المطلوبة شغلها في هذا الم0880فيفري  05المؤرخ في  80-80الأمر رقم 

  .ذا نتيجة للانتخابات تجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطنيهمقعدا و  099مقعد إلى  098

اعتمد القانون على طريقة الاقتراع النسبي على القائمة في انتخاب نواب المجلس الشعبي       
الوطني، حيث يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشمل على مناصب حسب عدد 

 .(6) إضافة ثلاثة مترشحين إضافيينالمقاعد المطلوبة، مع 

                                                           

، يتعلق بنظام 0860يناير سنة  60، الموافق ل 6000صفر عام  69المؤرخ في  86-60من القانون العضوي  90المادة  نظرا -1
 .0860، لسنة 80ش، عدد.د.ج.ج.ر.، جالانتخابات

، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج الجزائرالاقتراع النسبي والتمثيلية حالة ، بيطام أحمد -2
 .99.، ص0885لخضر، باتنة، 

 .  60.ص المتعلق بنظام الانتخابات ، السالف الذكر، 86-60من القانون العضوي  95انظر المادة  -3
،  » على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائرالاقتراع النسبي وأثره على التعددية السياسية « بوكرا إدريس، -4
 .وما يليها 58.ص الجزائر، ، نشريات مجلس الأمة،0885، جويلية 89، العدد ب.ف.م
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  ،6999مارس  81مؤرخ في ال، 89-99قانون عضوي رقم  –5
 ،0880فيفري  05مؤرخ في  80-80قم ، معدل ومتمم بموجب القانون ر 6999مارس  89 ، صادر في60ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
، 1000جويلية  12، مؤرخ في 02-00، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1001فيفري  12، صادرة في 21ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

.1000جويلية  12، صادرة في 82ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج  

 .الف الذكرسّ  86-60ضوي من القانون الع 90انظر المادة  -6
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منتخبين  عتبر المجلس الشعبي الوطني المؤسسة التي تعبر عن السيادة الوطنية، كون نوابهيُ      
قراطية، لكن نظام الاقتراع المباشر المتبع في الجزائر يعاني هذا ما يكرس الديممباشرة من قبل الشعب، و 

نواب المجلس الشعبي الوطني يخضعون  أنلتشريعية، حيث من الكثير من النقائص لا تخدم السلطة ا
الدستور ينص على أن العهدة الظرفية والمصلحية، و  الانتخابيةالوعود المباشر، و  الانتخابلضغط 

ما يجعل المنتخب تابعا  الاقتراع العام المباشر عادة أنالواقع اثبت  إنإلا  البرلمانية تتسم بالطابع الوطني
نسياسي، فهذا النوع من الانتخاب و اللولائه لناخبه و  يعبر عن كل للشرعية، فهو لا  ساساأكان مصدراً و  ا 

 .السياسيةالحقائق الاجتماعية و 

لك يتضح ذي تكوين المجلس الشعبي الوطني، و تتدخل السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة ف    
تمهيدية للانتخابات الإجراءات الكذا سيطرتها على ، و أمربواسطة  في تنظيمها لقانون الانتخابات

 أوراقرفض  أوقبول خابية، إعداد جدول الانتخابات، و المتمثلة في تحديد الدوائر الانتالتشريعية، و 
المرشحين للعضوية ، تشكيل اللجان الانتخابية، دعوة الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي، إعلان 

 للمرشحينلنتائج النهائية للانتخابات، تقديم مساعدات مالية ا إعلان، الأصوات، فرز الاقتراعختام عملية 
، مما على المجلس الشعبي الوطني الأغلبيةذالك هيمنة حزب  إلى إضافةلتمويل الحملة الانتخابية، 

ضعف كرس هيمنة الحكومة على التشريع و بحيث يالمؤسسة التشريعية،  أداء دورينعكس سلبا على 
  .الرقابةبالتشريع و  مان في مجال المبادرةالبرل

بجملة من الشروط ، (1)يلعضوي المتعلق بالانتخابات الحالمن القانون ا 98المادة أحاطت      
الكفاءة والحنكة السياسية والعلمية دون ذكر شرط خاص ب ،الواجب توافرها لترشح المجلس الشعبي الوطني

ونظرا إلى هذا تم إحداث غرفة ثانية لسد نقائص الغرفة  .البرلمان أداء إلى إضعافمما أدى للمترشح، 
  .مع المجلس الشعبي الوطني الأولى، وتختلف هذه الغرفة من حيث نمط الاقتراع

 

 

 

 

                                                           

 .الف الذكرسّ  ،، المتعلق بنظام الانتخابات86-60من القانون العضوي  98المادة  انظر -1
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 ثانيا

 لمجلس الأمة تركيبة المزدوجةال 
 من الدستور 686قد نصت المادة نين، و معيّ  آخرينمنتخبين و  أعضاءمن  ةالأمّ ن مجلس يتكوّ      

الأخر،  6/0عين رئيس الجمهورية يئه وفقا للانتخاب غير المباشر، و من أعضا 0/0على أن ينتخب  ،(1)
المتمثل في المجلس الشعبي الوطني، و  يبلغ عدد أعضاء المجلس على الأكثر نصف عدد أعضاءو 

 .عضو من طرف رئيس الجمهورية 09عضوا بينما يعين  91، يتم انتخاب الأكثرعضواً على  (2)600

 الثلثين المنتخبين /ا
 أعضاءالسري من بين عن طريق الاقتراع غير المباشر و  الأمةمجلس  أعضاءثلثا  نتخبيُ 

عدد سكانها، هذا لتحقيق  بغظ النظر عنئية، بعضوين عن كل ولاية الولادية و المجالس الشعبية البل
في دور واحد على  الأسماءالاقتراع المتعدد حسب نموذج توازن بين مختلف ولايات الوطن، و الو  ةالمساوا

    .(3)مستوى الولاية

، لولائيا أو البلدييكون المترشح عضوا في المجلس الشعبي  أن الأمةلعضوية مجلس  شترطيُ     
في حين انّ في  ،99-99 الأمرسنة في ظل  08كان  أند سنة كاملة يوم الاقتراع، بع 05يبلغ  أنو 

جزائرية،  يكون المترشح ذو جنسية  أنو  سنة على الأقل يوم الإقتراع  05المجلس الشعبي الوطني يتطلب 
، التمتع بالحقوق المدنية على الأقل كاملةسنوات  5 أصليةيشترط جنسية  89-99 الأمركان في ظل و 
وصفها القانون بجناية مهما كان طبيعتها،  أفعالبسبب ارتكابه  السياسية، عدم الحكم عليه نهائياو 

بسبب ارتكابه لجنحة التي يحكم فيها عن ممارسة حق  أومن جرائم القانون العام،  أوسياسية، اقتصادية، 
 .(4)من قانون العقوبات 60المادة و  9/2الانتخابات وفقا للمادتين 

                                                           

أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير  2/3ينتخب « "المعدل والمتمم على انه 6991من الدستور  686تنص المادة  -1
 . » .. لولائياالمباشر و السري من بين و من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي 

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها 0860فيفري  60، مؤرخ في 86-60أنظر الجدول الملحق بالأمر رقم  -2
 .0860فيفري  65، صادرة في 89ش، عدد .د.ج.ج.ر.في انتخابات البرلمان، ج

 .ذكرسّالف الالمتعلق بنظام الانتخابات،  86-60من القانون العضوي  685انظر المادة  -3
ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متعلق بقانون العقوبات، ج6911جوان  9مؤرخ في ال، 651-11مر رقم الأمن  60و 9/0 انظر المواد -4

، 00ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج0866أوت  0، مؤرخ في 60-66، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 6911جوان  66، صادرة في 09
 .0866أوت  68صادرة في 
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، حيث يؤدي الأمةمجلس  لأعضاءمع الوظيفة التشريعية  تتلاءمهذه الشروط لا  أنّ ضح لنا يتّ       
السلطة التنفيذية على الهيئة الناخبة، ذلك عن طريق إعطاء فرصة للحزب الحاصل  تأثيرسهولة  إلى

حصر الترشح على  أنو  .الأمةالمقاعد في الانتخابات المحلية بالانفراد بتشكيلة مجلس  أغلبيةعلى 
نو ، خدمة مصالحهم الشخصية إلىالمنتخبين المحليين يؤدي بهم  كبر السن لا يعتبر مبررا كافيا للفوز  ا 

 .راقيتميز بمستوى عال و  أنفي الانتخابات، حيث يمكن لصغر السن 

 :تركيبة الثلث الرئاسي/ ب
التعيين ، و الأمةمجلس  أعضاء 6/0يس الجمهورية بتعيين ئر من الدستور ل 686/0ولت المادة خ       

إلى  إضافة ،(1)الاجتماعيةفي المجالات العلمية والمهنية و  الكفاءات الوطنيةمن بين الشخصيات و يكون 
عدم اشتراط أن يكون العضو المعين في أحد المجالس الشعبية المحلية، وهذا لضمان التماثل بين 
الأعضاء المعينين والمنتخبين في الشروط القانونية العامة، وذلك لعدم وجود نص يشرط توفر شروط 

 .قانونية خاصة في الأعضاء المعينين خلافا للأعضاء المنتخبين

تتمثل في  فالأولى، أعضاءهتقوم على درجتين لانتقاء  الأمةالعضوية في مجلس  أنيمكن القول     
المجالس  أعضاء، من بين (عضو 91) الأمةمجلس  أعضاء( 0/0)الانتخاب غير المباشر لثلثي 

في هذه المجالس،  الأغلبيةفوز الحزب الحاصل على  إلى، هذا يؤدي حتما (2) الولائيةالشعبية البلدية و 
 أمامصلحة حزبه على مصلحة دائرته الانتخابية،  أسبقية، يرى الأمةعليه فالعضو المنتخب في مجلس و 

من طرف رئيس الجمهورية،  أعضاءهتتمثل في تعيين ثلث  الأمةمجلس  أعضاءالدرجة الثانية لانتقاء 
اطية، والتي تعتبر ، حيث تعتبر فكرة لا تتماشى والممارسة الديمقر انتخاب غير مباشر بأنههذا ما يوصف 

على العمل التشريعي، الذي يعده المجلس الشعبي السلطة التنفيذية على البرلمان و هيمنة استحواذ و 
ا صادق عليه مجلس الوطني، لان النص الذي يصادق عليه هذا الأخير لا يكتسب القوة القانونية إلا إذ

بالتالي يمكن القول إن أعضاء الثلث ة، و ثلث المعين في عملية المصادقبالتالي يدخل ال، و 0/0الأمة ب 
 .مصلحتهيعمل دائماً في تمي إلى الحزب الحاكم و الرئاسي ين

                                                           

يعتبر تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة من طرف رئيس الجمهورية تدخلًا للسلطة التنفيذية في عضوية البرلمان، ونتساءل حقا إذا  -1
 هذه التركيبة تحكمها علاقات قوى؟ أمكان الثلث المعين و الثلثين المنتخبين يشكلان الغرفة الثانية وهي مجلس الأمة؟ 

، عدد خاص، جامعة مجلة دفاتر السياسة والقانون ، » (حالة الجزائر)تخابية على التمثيل السياسي أثر النظم الان « ،شليغم غنية -2
: على الموقع التالي، متوفر أيضا 695 -698.ص ، ص0860فيفري  60: ، تاريخ المطالعة0866قاصدي مرباح، ورقلة، 

ouargla.dz-www.univ.  
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صيات الوطنية، فهو الشخس، كونه معينا من بين الكفاءات و الثلث الرئاسي ثلثا غير متجان يعتبر    
دفعاً للأداء التشريعي لصالح لا يشكل حزبا أو تيارا سياسيا معينا، وهدف هذا التعيين ظاهريا هو إعطاء 

ولكن في حقيقة الأمر يعتبر هذا الثلث وسيلة هيمنة السلطة التنفيذية على عمل ، (1)مجلس الأمة
، لأنه يعد جهازا رقابيا على العمل التشريعي الذي ينتهجه المجلس الشعبي الوطني، حيث أنه البرلمان

وهذا لصالح السلطة التنفيذية، التي لا تتدخل في  فاصلا في اعتماد النص أو رفضه تحكميايلعب دورا 
نّما في سير أجهزته عن طريق الأغلبية المساندة لها  .تشكيل البرلمان فحسب وا 

 الفرع الثاني

 البرلمانية على سير أجهزة البرلمان الأغلبيةاستحواذ 
-99من القانون العضوي  89بغرفتيه بنفس الأجهزة وهذا طبقا للمادة يمتاز البرلمان الجزائري 

، (أولا) وهي هياكل أساسية ودائمة الأجهزة في الرئيس، المكتب، واللجان الدائمة،، وتتمثل هذه 80
، (ثانيا)وهيئات تنسيقية أو استشارية، والمتمثلة في المجموعات البرلمانية، هيئة الرؤساء، وهيئة التنسيق 

ويتولى البرلمان ممارسة نشاطه عن طريق أجهزة هدفها تسيير وتنظيم أعماله، ونظرا لهيمنة الأغلبية على 
 . (2)سير أجهزته لفائدة الحكومة، فإن أداء البرلمان ضعيف ودون فعالية

  أولا

 تنصيب الأجهزة الأساسية للبرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما د لتنظيم المحد 80-99م القانون العضوي نظّ  

ياكل الأساسية لغرفتي منه اله 9بين الحكومة، من خلال نص المادة وكذا العلاقة الوظيفية بينهما و 
 :  تتلخص فيما يليالبرلمان والتي تتمثل في الرئيس، المكتب واللجان الدائمة، و 

 انتخاب رئيسي غرفتي البرلمان/ أ
الذي يقوم في أول جلسة، بواسطة مكتب أحد المجلسين  رلمانغرفة من الب نتخب رئيس كليُ     

بمناداة النواب أو الأعضاء، وهذا حسب الإعلان الذي سلّمه لهم المجلس الدستوري والإشراف على عملية 
 المتر شحفي حالة تعدد المترشحين يفوز عن طريق الاقتراع السري، و  انتخاب رئيسي غرفتي البرلمان

                                                           

 .01.، ص0889، الجزائر، ت.ن.ه.د، في الجزائر الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة، سعاد عمير -1
.09.نفسه، ص المرجع - 2  
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، فإنه يتم الأصوات أغلبيةمن المترشحين على  أيلم يتحصل  إذا إماالمطلقة،  الأغلبيةل على المتحص
تجدر الإشارة أن مدة إجراء ذان تحصلا على أغلبية الأصوات، و دور ثان، يتنافس المترشحان الل إجراء

الحاصل  حيعلن فوز المترش، و على الأكثر ساعة 00لأمة هي الدور الثاني بالنسبة لأعضاء مجلس ا
ذا كان هناك مترشح بر فائزاً المترشح الأكبر سنا، و في حالة تعادل الأصوات يعتعلى الأغلبية النسبية، و  ا 
 .(1)يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصواتبرفع اليد أو بالاقتراع السري، و واحد فيكون الانتخاب 

ذاو  المقررة لهما البرلمانية ةعهدال الأمةرئيس مجلس و يمارس رئيس المجلس الشعبي الوطني      لم  ا 
مانع قانوني يتم انتخاب رئيس جديد  أوالوفاة  أوالتنافي  أو ستقالةالا هذه المدة بسبب إنهاء انيستطع
علان، و ( 2)الشغور إعلانيوم من  65جل أالسابقة في  الإجراءاتو  الأشكالبنفس  بالنسبة  حالة الشغور ا 

س الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض مكتب المجلعبي الوطني يكون بتولي للمجلس الش
حالتهالشغور  تحضير ملف حالة  إثباتجنة تقريرا عن هذه اللّ  عدّ ؤون القانونية، تُ فة بالشّ جنة المكلّ على اللّ  وا 

، وأما (3)يُعرض على جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبّية نواب المجلس الشعبي الوطنيحالة الشغور، 
تثبت بموجب لائحة يصادق ، و  يكون من طرف هيئة التنسيقف بالنسبة لحالة الشغور في مجلس الأمة،

 الأمةصغر عضوين في مجلس أنتخاب اكبر نواب الرئيس بمساعدة يشرف عملية الا، و أعضائه¾ عليها 
 .(4)لا يكونوا مترشحين أنبشرط 

مجلس  ئيسر  نّ أ، (5)6991من دستور  696/0و المادة  660/0يتضح من خلال نص المادتين      
 ،لفظ العهدة وضع لمؤسس الدستوريا نّ أذلك كون ، بصفة رئيس ة ستة سنواتيمارس عهدته لمدّ  الأمة

بالنسبة  696/6في حين لو كان غير ذالك لاستعمل لفظ عضو، والعضوية التي نص عليها في المادم
 .فيما يخص العهدة الأولى لمجلس الأمةهذه المسألة أحدثت إشكالا لأعضاء مجلس الأمة، و 

                                                           

عدد ر ، ج 6999نوفمبر  09، الموافق ل 6008شعبان  08من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، المؤرخ في  81انظر المادة  -1
90. 
، 0888يوليو  08، الموافق ل 6006ربيع الثاني  09من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في  68انظر المادة  -2

 .01 ج عدد
 .الف الذكرمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، سّ  ،68/0،0اُنظر المادة  -3
  .،سّالف الذكر6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  89انظر المادة  -4
في تفاصيل  .  » ...ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس« 6991من دستور  660/0تنص المادة  -5

، مذكرة ماجستير في العلوم 6991نوفمبر  09المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور ، شاهد احمد: ذالك راجع
  .95.ص ،0889لعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، االسياسية و 

 . »لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى لمدة ستة سنوات« من نفس الدستور696/6تنص المادة 
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 أناعتبار " ذلك بعد إخطاره، جاء فيهرأي من طرف المجلس الدستوري و  الشأنصدر في هذا     
الذي  الأمةالقرعة لا تشمل رئيس مجلس  نّ أمن الدستور ب 696/0المؤسس الدستوري قد اقر في المادة 

، الأمةا على انتخاب رئيس مجلس نصّ  المشرع سنّ  أناعتبارا و . ة ستة سنواتمدّ  الأولىيمارس العهدة 
          "الأولىفي العهدة ، و الأمةالمتعلق بانتخاب رئيس مجلس من الدستور، و  660المادة  لأحكاميتم وفقا 

 أحكاممع مراعاة  « تعاد صياغتها كالأتيو  مطابقة للدستور 660/6المادة  أن ريرأى المجلس الدستو 
 لأحكاموفقا  الأمةرئيس مجلس مجلس الشعبي الوطني و من الدستور ينتخب رئيس ال 181/2المادة 
 .(1) » من الدستور 111المادة 

من على العهدة الرئاسية  696/0المجلس الدستوري على وجوب تطبيق نص المادة  رأي دأكّ     
بعد كل  الأمةينتخب رئيس مجلس ، و  660/0المادة  أحكامتطبق  الأولىالعهدة  بانتهاءللمجلس، و  الأولى

ة ستة سنوات يمارس عهدة رئاسية لمد الأمةمن هنا فان رئيس مجلس تجديد جزئي لتشكيلة المجلس، و 
 .(2)ليس كعضو فيهكرئيس لهذا المجلس و 

 صلاحيات لكل من الأمةمجلس ي لكل من المجلس الشعبي الوطني و د النظام الداخلحدّ     
 :ل فيتتمثّ و  (3)ة، كونها صلاحيات تنظيمية داخليةمتقاربهي متشابهة و ، و رئيسهما

 النظام الداخلي للمجلس أحكامالسهر على تطبيق  -
 خارجهو تمثيل المجلس داخل الوطن  -
 النظام داخل مقر المجلسو  الأمنضمان  -
دارةرئاسة جلسات المجلس و  -  مناقشاته و مداولاته ا 
  مكتب المجلس أعضاءتوزيع المهام بين  -
 هيئة الرؤساءات مكتب المجلس، هيئة التنسيق، و اجتماعرئاسة  -

                                                           

، يتعلق بمراقبة 6999فبراير  06الموافق ل 6069ذي القعدة  5مؤرخ في ال، 99/د.م /ع .ق.ر /89رقم  المجلس الدستوري، رأي -1
مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 

، المجلس 80، رقم6999ام الفقه الدستوريأحك ،6999مارس  9الصادرة في  65ش، عدد . د. ج. ج.ر. الحكومة للدستور، ج
 . 00 -60 .الدستوري الجزائري، ص ص

، العدد الأول، المدرسة الوطنية للإدارة، إ.م » ةبعض الملاحظات حول عملية استبدال رئيس مجلس الأم « ،بوكرا إدريس -2
 .99.، ص0886الجزائر، 

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة 89وكذا المادة  0888من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني لعام  9انظر المادة  -3
، 0880، العدد الخامس، ديسمبر ب.ف.م ،» ي رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائر « ،عوابدي عمار: لتفاصيل أكثر انظر

 .685. ، الجزائر، صمجلس الأمة



                                         إتساع سلطات التشريع خارج مؤسسة البرلمان       الفصل الأول

 

 
19 

 في مجلس بعد استشارة مكتب المجلس الإداريةتقليد المناصب في المصالح العام و  الأمينتعيين  -
 عن طريق القرارات الإداريةتحديد كيفيات سير المصالح  -
 عرضها على مكتب المجلسميزانية المجلس و  إعدادعلى  الإشراف -
 للمجلس الإداريةضبط تنظيم المصالح  -
 توقيع توصيات التعاون البرلماني الدولي -
 (1)التقنية التابعة لكلا المجلسين بموجب قراراتو  الإداريةالتعيين في المناصب  -

 (2)من الدستور 611المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقا لنص المادة  إخطار -

المحدد لتنظيم مجلسي البرلمان وعملهما، وكذا العلاقات  80-99القانون العضوي  أحاط    
حية التبليغ بين الحكومة،  بعض الصلاحيات ذات طابع تشريعي تتمثل في صلاالوظيفية بينها و 

رسالاً استقبالًا و  -الرسمي ، وكذا المجلس الأولالوزير و  فيما بين رئيس المجلسين، وبين كل رئيس -ا 
، فصلاحيات (3)صلاحيات لكل رئيس محددة على سبيل الحصر الأخراسند الدستور هو و  .الدستوري

 :رئيس المجلس الشعبي الوطني تتمحور في

 من الدستور 609استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل حل المجلس عملا بنص المادة  -
 من الدستور 95، 90، 90، 96المواد  أحكاماستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل تطبيق  -
يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين بها في حالة  أنيمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني  -

لموافقة على في حالة امن الدستور، و  99مادة ال لأحكامرئاسة الدولة طبقا  الأمةتولي رئيس مجلس 
الجمهورية  تطبيق حالات الطوارئ، الحصار، الحرب،الحالة الاستثنائية، في فترة شغور منصب رئاسة

 . (4)من الدستور 98طبقا للمادة 

 :الصلاحيات التالية الأمةاسند الدستور كذلك لرئيس مجلس  

 قبل اتخاذ قرار حل المجلس الشعبي الوطني الأمةاستشارة رئيس مجلس  -
                                                           

توضع تحت تصرف كل غرفة، وتحت سلطة رئيسها المصالح « الف الذكرالسّ  80-99من القانون العضوي  686تنص المادة  -1
  » .الإدارية والتقنية الضرورية لإدارتها

الجزائر،  ،ه.د ،(قوانين، أوامر، مراسيم، قرارات إدارية)تحرير النصوص القانونية  ،مبروك حسين: في تفاصيل ذلك انظر -2
 .691-695 .، ص ص0889

 .689المرجع السابق، ص ،» ي رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائر « ، عوابدي عمار: في تفاصيل أكثر انظر -3
، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني 699مارس  89المؤرخ في  ،80-99من القانون العضوي  99و  99انظر المواد  -4

 .6999لسنة  65ش، عدد .د.ج.ج.ر.وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، جومجلس الأمة وعملهما، 
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 ، من الدستور المتعلقة95، 90، 90، 96المواد  أحكامقبل تطبيق  الأمةاستشارة رئيس مجلس  -
كذا في الحالات المنصوص التعبئة العامة، حالة الحرب، و و بحالات الطوارئ، الحصار،الحالة الاستثنائية 

 .من الدستور699، 690، 680عليها في المواد 

، تتعلق برئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين  صلاحيات دستورية الأمةسند لرئيس مجلس أ    
منه فرئيس من الدستور، و  99ية طبقا للمادة لرئيس الجمهور  فيما يخص حالة حدوث مانع إلامعا، 

علاندولة في حالة ثبوت و يعتبر الشخصية الثانية في الدولة نظرا لتوليه رئاسة ال الأمةمجلس   أوالمانع  ا 
 .(1)شغور منصب رئيس الجمهورية

، الأمةعلى مهمة رئاسة الدولة بالنيابة لرئيس مجلس  89المجلس الدستوري في رأيه رقم  راقّ     
المؤسس الدستوري لم ينص من الدستور، و  99من المادة  1و 0حسب الشروط المقررة في الفقرتين 

لمؤسسات الدولة الاستمرارية هذا لوضع ضمانات تضمن تكفل ، و الأمةصراحة على حالة حل مجلس 
 .(2)مةالديمو و 

 ي غرفتي البرلمانمجلس يمكتب /ب
، في (3)انتخاب مكتب لكل منهما من الأمةمجلس للمجلس الشعبي الوطني و  6991ور ن دستمكّ 

نواب ل غرفة من الرئيس و يتشكل مكتب ك أنعلى  80-99من القانون العضوي  60حين نصت المادة 
غرفة في تحديد عدد نواب في فقرتها الثانية منح الحق لكل  أما، آخرين أعضاءعند الضرورة الرئيس و 
جلس الشعبي الوطني رئيس مكتب الم مّ صلاحياتهم، فيظكيفية انتخابهم و و  الآخرين الأعضاءالرئيس و 

                                                           

 .، سّالف الذّكر6991من دستور ، 5، 0، 0الفقرة  99انظر المادة  -1
، يتعلق بمراقبة 6999فبراير  06الموافق ل 6069ذي القعدة  5، مؤرخ في 99/د.م/ع.ق.ر/89رقم المجلس الدستوري رأي  -2

القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين مطابقة 
 .الف الذكر، سّ 08 .الحكومة للدستور ، ص

ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه، تطبق الأحكام السالفة الذكر ... « 6991من دستور  600تنص المادة  -3
 . » لى مجلس الأمةع
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حيث ينتخب ،(2)الأمةبالنسبة لمجلس ( 5)خمسة نوابرئيس المجلس و و ، (1)نواب( 9)تسعة المجلس و 
 .(3) قابلة للتجديد نواب الرئيس لمدة سنة واحدة

دارةفي تسيير و نواب الرئيس يشارك       ممثلو ويتفّق ،المجلس والمناقشات أجهزةمداولات  ا 
باقتراح من المجموعات البرلمانية  أو ،المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس

التمثيل  أساسعلى توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات البرلمانية التي يمثلونها على 
 .النسبي

عدم  أوعدم الاتفاق  في حالةها، و تعرض قائمة نواب الرئيس على المجلس للمصادقة علي    
قائمة واحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية طبقاً لمعيار تتفق  إعدادالمصادقة عليها، يتم 

على  أيضاتعرض لمشاركة في عضوية مكتب المجلس، و عليه المجموعات البرلمانية الراغبة في ا
في حالة استحالة الاتفاق يتم انتخاب نواب الرئيس بطريقة الاقتراع المتعدد المجلس للمصادقة عليها، و 

، وفي حالة شغور سناً  الأكبريعلن فوز المترشح  الأصواتعند تساوي والسري في دور واحد، و  ءالأسما
  .(4)حد نواب الرئيس يتم استخلافه بنفس الكيفيات السالف ذكرهامنصب أ

، كما يعقد (5)الأعضاءبعد انتخابه صلاحيات كل عضو من  الأولىيعقد المكتب اجتماعاته 
 إلىدعت الضرورة  إذاالمكتب اجتماعاته دوريا بدعوة من رئيسه، كما قد يعقد اجتماعات غير عادية 

                                                           

 .0888من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني لعام  66انظر المادة  -1
 .6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  89انظر المادة  -2
من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني  60، والمادة 6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  68انظر المادة  -3

 .0888لعام
من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني لعام  60، والمادة 6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  66انظر المادة  -4

0888. 
 ،0868، الجزائر،ج.م.د اليوم، إلىالمؤسسة السياسية والقانون الدستوري الجزائري منذ الاستقلال ، صالح بلحاج: للتفصيل

 .059.ص
دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود  رسالة، 6991لسنة  يدستور الجزائر الالسلطة التشريعية في ، لوناسي ججيقة

 .09 .، ص0880معمري، تيزي وزو، 
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  69، والمادة 6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  60المادة  انظر -5

0888. 
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 أويعقد اجتماعات غير عادية بطلب من الرئيس  الأمةمكتب مجلس  أنلكن الاختلاف يكمن و  ،(1)ذلك
 .ساعة قبل الانعقاد 09خلال  اجتماع المكتب لأعضائه أعمال، ويبلغ جدول  أعضاءه أغلبيةمن 

 الأمةيرخص رئيس مجلس  أنعلى محاضر اجتماعات المكتب شرط  يطلع أعضاء مجلس الأمة    
 أعضاءه، خلافا للنظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني الذي منح سلطة للمكتب بتكليف ثلاثة (2)ذلك

وم هؤلاء المراقبون بإبداء الرأي في مشروع يقوشؤون النواب، و للمجلس  الإداريةبمراقبة المصالح المالية و 
نوي على تنفيذ تقرير س إعدادكذا س قبل عرضه على مكتبه للمناقشة والمصادقة عليه، و ميزانية المجل

 .(3)للمجلس الإداريةالنواب ومراقبة سير المصالح المالية و  إلىتبليغه وجوباً ميزانية المجلس، و 

كلا ، مهام لمكتب (الأمةمجلس المجلس الشعبي الوطني و )لمجلسين حدد النظامين الداخليين ل
ين، المجلس كلّ من تنظيم سير جلساتوتكمن في  همابينفيما ثل هذه المهام تتما أن، حيث (4)ينالمجلس

تحديد كيفية ، (5)الاقتراع أنماطتحديد ، الحكومة باستشارةمواعيد عقدها الجلسات و  أعمالضبط جدول 
لى ، وا  الإداريةالهيكل التنظيمي للمصالح  المصادقة على، بموجب تعليمات عامةتطبيق النظام الداخلي 

يزانية المجلس والمصادقة عليه دراسة مشروع م أومناقشة ، كيفيات مراقبة المصالح المالية للمجلس
حالتهو   .الميزانية بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني على الجنة المالية و  ا 

لجدول  المعد   الأخيرتجعل هذا  أنها الأمةولة لمكتب مجلس المخن من خلال الصلاحيات يتبيّ 
تم  المواضيع التي داخل جلسات مناقشة الأشغالمهام قبل انطلاق ه يقوم بأداء نّ الدورة، حيث أ أعمال

، هذا ما يجعل مكتب مجلس (6)المكتب، مع أولوية الحكومة في تحديد ترتيبهاالاتفاق عليها بين الحكومة و 
غرار مكتب  تحقيق مصالحها علىتغله الحكومة لبسط إرادتها و منفذا رئيسياً يمكن أن تسمجلس الأمة 

المجلس الشعبي الوطني، ويكمن منح هذا الاختصاص لمجلس الأمة وحده بالنظر إلى تواجد تركيبة 

                                                           

من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني لعام  69، والمادة 6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  60انظر المادة  -1
0888.  

 .6999لنظام الداخلي لمجلس الأمة لعام من ا 60/0انظر المادة  -2
 .0888من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني لعام  61و  65انظر المواد  -3
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  60من النظام الداخلي لمجلس الأمة السالف الذكر، ونص المادة  60انظر المادة  -4

 .السالف الذكر
 .096 .، ص0888، الجزائر، ج. م. ، دالنظام الدستوري الجزائري، العيفا اويحي: نظرفي تفاصيل ذلك ا -5
 الف الذكرسّ  80-99من القانون العضوي  61انظر المادة  -6
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البرلمان ، وتعرقل عمل كونها معينة من طرفه موالية للسلطة التنفيذية، تقوم بتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية
  .تعارض مع سياسية الحكومة في حالة

 داخل اللجان البرلمانية تمثيل منسجمتحقيق  /ج
 80-99ن القانون العضوي م 60كذا المادة ، و (1)من الدستور 660المادة و  669منحت المادة 

 بالنظرائمة في إطار نظامهما الداخلي، و مجلس الأمة، بتشكيل لجان دلكل من المجلس الشعبي الوطني و 

إلى عدد اللجان المشكلة من طرف كل مجلس نجد اختلافاً عدديا للجان الدائمة، فالمجلس الشعبي 
 .(2) لجان دائمة 89، بينما مجلس الأمة له لجنة دائمة 60الوطني يحتوي على 

هيئات تنسيقية،  إنشاءكل غرفة من البرلمان من  80-99من القانون العضوي  68نت المادة مكّ     
الداخلي للمجلس في النظام و  الأمةرقابية، حيث يتم تحديدها في النظام الداخلي لمجلس استشارية و 

مجلس الأمة يستندان إلى المادة أن المجلس الشعبي الوطني و من هذا المنطلق يفهم الشعبي الوطني، و 
 ذلك؟، فكيف نفسر رفض المجلس الدستوري (مؤقتة)لإنشاء لجان خاصة  68

المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي  89يعود رفض المجلس الدستوري بالاستناد إلى رأيه رقم   
إلى المراقب  68، حيث اعتبر أن مجلس الأمة اسند الدور الرقابي وفقا للمادة (3) لمجلس الأمة للدستور

، 669قد أقرّ بموجب المادة من النظام الداخلي، وأن المؤسس الدستوري  609المالي، بموجب المادة 
من الدستور أن من اختصاص كل غرفة من البرلمان تشكيل لجان دائمة ولجان تحقيق في  616و

  .من الدستور 616فة الذكر مخالفة للمادة لالسا 68منه فالمادة . القضايا ذات المصلحة العامة دون سواه

تقدر و  ،بكيفية تتناسب مع أعضائهاع المقاعد داخل اللجان الدائمة بين المجموعات البرلمانية وزّ تُ       
الأقصى لأعضاء اللجنة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة برلمانية بنسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد 

                                                           

 يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما« على 6991من الدستور 669تنص المادة  -1
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مجلسه ويشكل لجانه، تطبق الأحكام السالفة ....« من الدستور 660المادة  كما تنص » الداخلي

  » الذكر على مجلس الأمة
الف سّ  من النظام الداخلي لمجلس الأمة، 61سالف الذّكر، والمادة  ،من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني 69انظر المادة  -2

 .الذكر
 99/د.م/د.ن.ر/89لس الأمة إنشاء لجان مؤقّتة أمام اللجان الدائمة، فرفض المجلس الدستوري بموجب الرأي رقم اقتراح مج -3

 .المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور
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بينما الأعضاء غير  58,رفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى مباشرة عندما يفوق الباقي نسبةتُ المعنية، و 
 .(1)المنتمين لمجموعة برلمانية، فيعينهم مكتب المجلس في أية لجنة دائمة بناءاً على طلباتهم

مقرر، توزع عليهم المهام كتب يتكون من رئيس ونائب رئيس و دائمة مال انجللار كل أعمال سيّ يُ     
في حالة مكتب المجلس بدعوة من رئيسها، و  بعد اتفاق رؤساء المجموعات البرلمانية  في اجتماع يعقد مع

ل النسبي لكل مجموعة ريها وفقا لمبدأ التمثيمقرّ نواب رؤساءها و اء اللجان و ب رؤسعدم الاتفاق، يتم انتخا
شغور المقعد في قالة عضو لجنة دائمة و يتم شغل المقعد وفقا للإجراءات السابقة في حال استبرلمانية، و 

 .(2) اللجنة

نة الشؤون الخارجية عدا لجعضواً، ما 65إلى  68اللّجان الدائمة لمجلس الأمة من ن تتكوّ 
عضو  69إلى  65المالية، حيث تضم من كذا لجنة الشؤون الاقتصادية و حقوق الإنسان، و والإدارية و 

 08إلى  08الشعبي الوطني فعدد أعضاء اللجان الدائمة له تراوح مابين على الأكثر، أما بالنسبة لمجلس 
زيادة الأعضاء و ، (3)عضو على الأكثر 58إلى  08م من الميزانية التي تظلجنة المالية و عضو عدا ال

على مستوى هاتين اللجنتين قد يعود إلى إنهما تستحوذان على حصة كبيرة من ناحية النصوص القانونية 
 . (4)التي تحال إليها

من طرف رئيس المجلس مرفقا  إليهاتحليل النص المحال جان الدائمة لدراسة و تضطلع اللّ    
بداءوالوظائف المتعلقة به للدراسة و بالمستندات  ممارسة  إطارتستدعي في  أنكما يمكن للجان الرأي و  ا 

تستدعي كذلك  أنمهامهم، كما يمكن  لأداءذوي خبرة للاستعانة بهم متخصصين و  أشخاص أعمالها
، لتبدي أخرى إلىنص من طرف لجنة  إحالة كانيةإمالتعديل مع  أواقتراح القانون  أصحابمندوبا عن 

يثار هناك نزاع بين اللجان الدائمة على الرغم  أنبعد طلب يودع لدى مكتب المجلس، كما يمكن رأيها 
متمثلة عندما تعلن  الأولىهذا التنازع حالتين  فيأخذ، د اختصاص كل واحدة منها على حداحدّ ه نّ من أ

                                                           

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  01و 05الف الذكر، وكذا المادة سّ  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 08و 09انظر المادة  -1
 .كرالف الذّ سّ  ،الوطني

من النظام الداخلي  09والمادة  01/0كر والمادة الف الذّ سّ ، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 06والمادة  08/0انظر المادة  -2
 .ذكرالف الّ سّ  ،لمجلس الشعبي الوطني

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  00المادة و  6999عام من النظام الداخلي لمجلس الأمة ل 09انظر المادة  -3
0888. 

، نشريات مجلس الأمة، 0881، العدد التاسع، جويلية ب. ف. م ، » عن اللجان الدائمة في مجلس الأمة« بوزيد لزهاري، -4
 .96-91 .صص الجزائر، 
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بداءفي دراسة مسالة ما، و م اختصاصها لجنة دائمة عن عد الحالة  أما، (التنازع السلبي)  بشأنها الرأي ا 
،  (التنازع الايجابي) في دراسة مسالة ما اختصاصاتهما فأكثرالثانية فتكون عندما تعلن لجنتين دائمتين 

بعد ، ويكون ذلك بتحرير تقارير اللجان الدائمة ففي هاتين الحالتين يقوم مكتب المجلس بتسوية النزاع
 .(1)موافقة أعضائها وترسل نسخة منها إلى مكتب المجلس

ساعة بالنسبة  90تودع إلى مكتب في غضون ائمة الملاحظات والاستنتاجات و ل اللجان الدسجّ تُ 
دم تقوامر تناقش على مستوى اللجنة، و للأبالنسبة  أما، ذلك في حالة النصوص القانونية، (2)لمجلس الأمة

التصويت في نجزة من طرف المكتب للمناقشة و تحيل كل التقارير المالمصادقة و تقرير واحد من اجل 
 .(3)جلسات عامة

ق للجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات التعديلات على مشروع أو اقتراح يحّ    
بالأحكام التي توصيات تتعلق لس الأمة إبداء كذلك الملاحظات و قانون، كما يمكن للجنة المختصة بمج

 .(4)متساوية الأعضاء اللّجنة تمثل رأي

 ثانيا

 الهيئات التنسيقية لغرفتي البرلمان 
ه الأجهزة الدائمة للمجلس الشعبي من 89في نص المادة  80-99ر القانون العضوي حصّ 
يترك هناك مجال لاحتواء  أناللجان الدائمة، دون ، فقط في الرئيس، المكتب و الأمةمجلس الوطني و 

تمكن كل غرفتي البرلمان من  أنهامن نفس القانون، نجد  68، لكن بالرجوع لنص المادة أخرى أجهزة
أن استشارية أو رقابية، فبتطبيق أحكام هذه المادة نجد هيئات تنسيقية و  خلال نظامهما الداخلي، أن تنشأ 
مجلس الأمة، اوجد من خلال نظامهما الداخلي هيئات أخرى تتمثل في كل من المجلس الشعبي الوطني و 

                                                           

من النظام الداخلي  01و 05، 00،ة 09وكذا المادة  ،الأمةمن النظام الداخلي لمجلس ،  08و 09، 09، 00 دواانظر الم -1
 .الذكر االفسّ ، لمجلس الشعبي الوطني

 .، سّالف الذّكر6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  ،06انظر المادة  -2
، نشريات مجلس 0880عدد خاص، ديسمبر  ،ب. ف. م،  » دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية « ،مصطفى دريوش -3

 .01و 05 .الأمة، الجزائر، ص
 .الف الذكرسّ  80-99من القانون العضوي  08و 09، 09انظر المادة  -4



                                         إتساع سلطات التشريع خارج مؤسسة البرلمان       الفصل الأول

 

 
26 

هذا ما يظهر جليا في و  ،(ج)بالإضافة إلى المجموعات البرلمانية ،(ب)هيئة التنسيق ،(ا)هيئة الرؤساء
 .(1)النظام الداخلي لمجلس الأمة بنصه صراحة على ذلك

 هيئة الرؤساء /ا
اللجان الدائمة  رؤساءالمكتب و  أعضاءللمجلس الشعبي الوطني من ن هيئة الرؤساء تتكوّ 
 الأمةفيما يخص هيئة الرؤساء في مجلس  أماتجتمع هذه الهيئة بدعوة من رئيس المجلس،للمجلس، و 

الرئيس البالغ عددهم  نوابو  الأمة، تتكون من رئيس مجلس (2)الأمةالنظام الداخلي لمجلس  لأحكامفطبقا 
ية أعضاءها أغلب أنكون ( هيئة الرؤساء) هذه التسمية  تأخذنواب، ورؤساء اللجان الدائمة التسع، و  85

لضرورة بدعوة يمكن أن تجتمع عند ايوم خلال دورات المجلس و  65ع كل تجتميتمتعون بصفة رئيس، و 
دة للسلطة التنفيذية، فإنها تقوم بتوجيه من رئيس مجلس الأمة، ونظرا إلى تشكيلة هذه الهيئة المسان

 .جدول أعمال البرلمان إعدادأعمالها صوب سياسة الحكومة وهذا عن طريق 

 :(3)تختص هيئة الرؤساء بالنسبة لكل مجلس ب

 دورات المجلس أعمالجدول  إعداد -
 تقييمهاتحضير دورة المجلس و  -
 أعمالهاالتنسيق بين تنظيم سير اللجان الدائمة و  -
 المجلس أشغالتنظيم  -
يبلغ جدول بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، و المجلس  لجلساتمشروع الجدول الزمني  إعداد -
عقب انتهاء الاجتماع توزع محاضر ساعة، و  90قاده بــ الهيئة قبل انع لأعضاءالاجتماع  أعمال

الاجتماع ساعة على الأكثر من تاريخ انعقاد  90أعضائها في ظرف اجتماعات هيئة الرؤساء على 

                                                           

لأحكام  طبقا« 0888عام  99، ج ر رقم 0888من النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم، الصادر  01تنص المادة  -1
من  09، كذلك انظر المادة » أعلاه هيئات مجلس الأمة هي هيئة رؤساء، هيئة التنسيقمن القانون العضوي المذكور  1المادة 

 .نفس النظام 
تتكون هيئة الرؤساء من رئيس المجلس و « كرالف الذّ سّ ال 0888من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  09/6انظر المادة  -2

  » نواب الرئيس و رؤساء اللجان الدائمة
من النظام الداخلي للمجلس  09السالف الذكر ونص المادة  0888من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  09/0انظر المادة  -3

 .كرالذّ  يالفسّ  ،0888الشعبي الوطني لعام 
 .15-10.ص ص ، المرجع السابق،الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائر، سعاد عمير: للتفصيل انظر 
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الهيئات التي  على مستوى أشغالهمالهيئة من مباشرة  أعضاء، حتى يتمكن (1)بالنسبة لمجلس الأمة
 .ساعة قبل الاجتماع 09خلال  الأعمالفيما يخص مجلس الشعبي الوطني فيبلغ جدول  أما يمثلونها،

 هيئة التنسيق /ب
رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة و ساء م هيئة التنسيق لكلا الغرفتين أعضاء المكتب ورؤ تظ

هيئات لكل عة التي تمثل فيها مختلف أجهزة و ، وتعد هيئة التنسيق الهيئة الموس(2)المجموعات البرلمانية
شاري، يُلجأ إليها عند الاقتضاء في المسائل المتعلقة بتحديد جدول أعمال لذا فدورها است ،(3) غرفتين

 .أدائه، وتوفير الوسائل البشرية لسير المجموعات البرلمانية الجلسات، تنظيم أشغال المجلس وحسن

بطلب من مجموعتين برلمانيتين على الأكثر التنسيق بدعوة من رئيس المجلس و  تجتمع هيئة
بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، أما فيما يخص مجلس الأمة، فتجتمع بدعوة من رئيس المجلس كل 

يمكن دعوتها للاجتماع عند الاقتضاء أو بطلب من مجموعة شهر على الأقل خلال الدورات، كما 
 .(4) برلمانية واحدة عند الضرورة

حتى لهيئة الرؤساء تم استبعادهم من لس الأمة كل من اللجان الدائمة و يلاحظ أن بالنسبة لمج
طلب هيئة التنسيق للاجتماع، فإذا كان لا باس في قصر دعوة هيئة الرؤساء للاجتماع بيد رئيس مجلس 

مكن رؤساء اللجان الدائمة من  أنالأمة فقط، فان الأمر يبدو معيبا بالنسبة لهيئة التنسيق، على اعتبار 
على الأقل تمكين رؤساء  أولجنة من دعوة الهيئة للانعقاد، ذلك، فكان من الأجدر تمكين رئيس كل 

هذه الهيئة لا تعد إلا مجرد هيئة استشارية لمجلس  أناللجان الدائمة مجتمعتين فيما بينهم من ذلك خاصة 
 .الأمة

قبل الانعقاد،  الأقلساعة على  90في اجل  الأمةمجلس  لأعضاءالاجتماع  أعماليبلغ جدول 
، وفقا الفقرة الرابعة من الأكثرساعة على  90بعد انعقاد الاجتماع ب  الأعضاءتوزع المحاضر على و 

                                                           

إلى غاية شهر أكتوبر  6999جوان دراسة الأداء البرلماني من شهر )التجربة البرلمانية في الجزائر،، عبد الحقبن سعدي  -1 
 .89 .، ص0886جامعة الجزائر،  لعلوم السياسية،واماجستير، كلية الحقوق  مذّكرة ،(0886

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام من  58والمادة  0888من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  09انظر المادة   -2
 .كرالذّ  يالفسّ  ،0888
 .005.ص، المرجع السابق،المؤسسة السياسية  القانون الدستوري الجزائري، الصالح بلحاج: انظر للتفصيل

ة الحقوق والعلوم دكتوراه في العلوم القانونية، كلي رسالة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، خرباشي عقيلة -3
 .656.، ص0868، باتنة، الحاج لخضرالسياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة 

 .15.، المرجع السابق، صالوظيفة التشريعية لمجلس الأمة  في الجزائر، سعاد عمير -4
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، أما فيما يخص المجلس الشعبي الوطني، 0888لداخلي لمجلس الأمة لعام من النظام ا 09دة نص الما
 .لا حتى اجل توزيع المحاضراجل تبليغ جدول أعمال الاجتماع و فلم يحدد 

 شلل المجموعات البرلمانية /ج
 أساسبرلمانية، على  مجموعات إنشاء حق غرفتي البرلمان لأعضاءمنح المشرع الجزائري  

، حيث لا يمكن أعضاء 68في هذه المجموعات عن  الأعضاءلا يقل عدد  أنالانتماء الحزبي على 
 أيمن مجموعة برلمانية واحدة، مع حريته في عدم الانخراط في  أكثر إلىم ينظ أنلعضو المجلس 

فيما يخص الثلث  أمامن مجموعة برلمانية واحدة،  أكثرينشا  أنحزب سياسي  لأيمجموعة، ولا يجوز 
تشكيل  أي الأعضاء المعينين بالنسبة لمجلس الأمة الذين لا ينتمون إلى حزب سياسي يمكن لهمالرئاسي 

تجدر الإشارة انه يمنع تشكيل مجموعة برلمانية ذات مصلحة شخصية أو واحدة، و مجموعة برلمانية 
 .(1)مهنية، أو إنشاء جمعيات داخل المجلس

المؤسس الدستوري حدد  أن، يتضح (2)80-99من القانون العضوي  89نص المادة يُستقرأ  
 إمكانية، ذكر (3)منه 68لكن في نص المادة رفتي البرلمان على سبيل الحصر، و لغ الأساسية الأجهزة
 .؟الاستفسار حول طبيعة هذه المجموعة البرلمانية إلىهذا ما يؤدي مجموعة برلمانية، و  إنشاء

، حيث 99/ ع.ق.ر/89رقم  رأيهفي  الإشكاليةعن هذه  الإجابة إلىالمجلس الدستوري  ارتأى 
 الأمةمجلس و المشتركة لكل من المجلس الشعبي الوطني  الأجهزةالمؤسس الدستوري قد حصر  أناعتبر 

التي  80-99من القانون العضوي  68فكيف نفسر نص المادة اللجان الدائمة، مكتب و في الرئيس، ال
من النظام  09هل يعتبر ذلك إخلال بالمادتين المجلسين، و  أجهزةاعتبرت المجموعة البرلمانية ضمن 

مجلس الشعبي الوطني لعام من النظام الداخلي ل 56كذا المادة ، و 0888لداخلي لمجلس الأمة لعام ا
منه  68مادة نون العضوي لان الاالمجموعات البرلمانية لا تدخل ضمن مجال الق أنالنتيجة ، و 0888

                                                           

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  58، وكذا المادة 6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  ،56/6-09 الموادانظر  -1
 .كرالفان الذّ السّ  ،0888الوطني لعام 

الرئيس :أجهزة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي« كرالف الذّ السّ  80-99من القانون العضوي  89تنص المادة  -2
  » المكتب اللجان الدائمة

يمكن كل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية « كرالف الذّ السّ  80-99من القانون العضوي  68تنص المادة  -3
  » تحدد في النظام الداخلي من الغرفتين
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مجموعة من  إلاالمجموعة البرلمانية ما هي  أن أعلاهالمذكور  الرأيلقد اعتبر كفيلة لتضمين ذلك، و 
 .(1)هم السياسية من خلال النشاط البرلمانيتوحيد مواقف إلىبرلمانية تهدف غرفة  أعضاء

مانية، مع ذكر تسمية المجموعة، وقائمة أعضائها واسم الرئيس علن عن إنشاء المجموعة البرليُ  
في تعيين من ينوبه في  الإمكانيةلرئيس المجموعة البرلمانية المكتب، في جلسة علنية للمجلس و  أعضاءو 

كل تعديل في تشكيلة المجموعة ناتج كتب المجموعة في هيئات المجالس والجلسات العامة، و م أعضاء
 إلىانضمام عضو جديد، ينشر في الجريدة الرسمية للمداولات، بعد تبليغه  أو إقصاء أوعن استقالة 

عند كل تغيير  أعضائهامانية القائمة الاسمية لمكتبها و البرل المجموعةتقدم المكتب من طرف المجموعة، و 
  .(2)في جلسة علنية

الحزب الذين لا تتوفر فيهم شروط  إلىالمنتمين  للأعضاء الأمةالنظام الداخلي لمجلس  أعطى 
حضوره  إمكانيةتشكيل مجموعة برلمانية الحق في اختيار مندوبا عنهم يتولى التعبير عن انشغالاتهم، مع 

لمجلس الشعبي الوطني خصص  الداخليحين النظام  ، في(3)اجتماعات هيئة التنسيق دون حق التصويت
 .(4)على المجموعة البرلمانية الأجنحةيتم توزيع باقي  أنالمتبقية بعد  الأجنحةمن  جناحالهم 

لا الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و  لا النظامالداخلي لمجلس الأمة و  يعني عدم تطرق النظام 
طرق عملها إخضاعها في هذا تسيير المجموعة البرلمانية، و ات إلى إجراء 80-99حتى القانون العضوي 

مثل هذه القواعد طرف الأحزاب التي تنتمي إليها، و المجال لقوانين داخلية موضوعة من طرفها أو من 
بها الدور التي حضيت ،ما ينفي المكانة الهامة و (5)التي تنظم عملها غالبا ما تكون عرفية لا مكتوبة

 .البرلمانيةالمجموعات 

                                                           

 .كرالف الذّ سّ ، 85 .، ص6999فيفري  06المؤرخ في /99/ع.ق.ر/89رقم  المجلس الدستوري رأي -1
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  50،50 الموادو  6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام 58،56 المواد رانظ -2

 .، سّالفي الذكر0888لعام 
 .11 .ص مرجع سّابق،، الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائر، سعاد عمير: انظر للتفصيل

 .كرالف الذّ السّ  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة ،50انظر المادة  -3
 .كرالف الذّ السّ  ،من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني، 50انظر المادة  -4
 80-99اليوم السداسي حول القانون العضوي  أعمال، ، القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومةمين شريطلأا -5

 00العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وزارة العلاقات مع البرلمان كذا الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و 
 .05 .، ص0886أكتوبر 
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النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يمكن ام النظام الداخلي لمجلس الأمة و استقراءا لأحك 
 :الوصول إلى أن المجموعات البرلمانية تمارس الاختصاصات التالية

 توزيع مناصب نواب رئيس المجلس -
لغرفتين في هذا الجلسات حيث تتشاور من قبل رئيس االدورة و  أعمالالمشاركة في ضبط جدول  -
 الشأن
 كل غرفة أشغالتنظيم  -
الذي  المجموعات، الشيء التمثيل لهذه أساسيراعي فيه ع المقاعد داخل اللجان الدائمة و توزي -

 يساهم في تحديد موقف أعضائها عند تحديد أنماط التصويت
 .مشاركة رؤسائها في هيئة التنسيق -

 المطلب الثاني
 للبرلمان في العملية التشريعية الشكليةالسيادة 

ها اختصاص جوهري للبرلمان، الذي يجعل منه سلطة متفوقة مبدئيا سنّ يُعتبر إعداد القوانين و 
على جميع السلطات في الدولة، ذلك أن القانون في الدول الديمقراطية يعلو كل سلطة، وعليه اقر 

له كامل السيادة في صاص أصيل للبرلمان و ، مهمة وضع القوانين من اخت6991الدستور الجزائري لسنة 
إلا أن هذه السيادة التي يملكها البرلمان  ،(الفرع الأول)انه يقوم بتنظيم أعمال غرفتيه ذلك، خاصة و 

مزعومة، خاصة مع تحديد إطار تدخل البرلمان في المجال التشريعي بمقتضى مواد في الدستور تجعل 
 .(الفرع الثاني) البرلمان مقيد في صنع السياسة العامة للدولة، مما يشكل مسار أعرج لعمله التشريعي 

 الأولالفرع 
 فتي البرلمانعمال غر موجه لأتنظيم 

تتضمن هذه المكملة له، و  يعمل البرلمان بغرفتيه وفق نظام دقيق يحدده الدستور والنصوص 
 الأخيرالعناصر المكونة للعمل البرلماني، يتم هذا لمواد المتعلقة بمختلف المراحل و النصوص مجمل ا

التي تكون علانية جلسات و ، تعقد أثناءها (أولا)بموجب نظام داخلي في إطار انعقاد دورات برلمانية 
، حيث يقوم البرلمان في كل دورة من دورات محدد سلفا أعمالتسير هذه الجلسات حسب جدول و ، (ثانيا)

 بدأتالحكومة  أنالمجلس، هذا الذي اثبت الواقع  أعمالفي جدول  البرلمان بدراسة النصوص المحددة
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متمثلة ، حتى الاستحواذ عليه، ذلك بتزويدها وسائل قانونية للسيطرة الأعمالجدول  إعدادبالمشاركة في 
 .(ثالثا)في حق الأولوية في جدول الأعمال 

 أولا

 البرلمانية الدوارات عن
تختلف الدساتير من حيث تنظيمها لدورات المجالس التشريعية، فهناك دول تجعلها دورة واحدة في  

الكويت، لكن النظام السياسي الجزائري حدد عدد الدورات و ، نجد في هذا الصدد كل من تونس العالم
كذا باستدعاء بمبادرة من رئيس الجمهورية و  دورات غير العادية، و (أ)البرلمانية بدورتين عاديتين كل سنة 

 .(ب)أعضاء المجلس الشعبي الوطني  0/0من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من 

 الدورات العادية /ا
تمع في دورتين عاديتين كل سنة، البرلمان يج أنعلى منه  (1)669في المادة  6991د دستور حدّ 

 ، تبتدئ دورة الربيع منودورة الربيع تسمى هذه الدورات دورة الخريف، و الأقلعلى  أشهر 0مدة كل دورة و 
تدوم هذه سبتمبر، و م العمل الثاني من شهر تبتدئ دورة الخريف في يو يوم العمل الثاني من شهر مارس و 

وتختتم ،حيث تفتتح كل دورة من دورات البرلمان من تاريخ افتتاحها الأكثرعلى  أشهرالدورات خمسة 
مدة  إنالسالفة الذكر نجد  669نص المادة  إلىبالرجوع ، و (2)عزف النشيد الوطنيبتلاوة سورة الفاتحة و 

من  85للمادة  تستندا أشهرلا تتجاوز خمسة  أنبالمقابل يجب ، و أشهر أربعةلا تقل عن  أنالدورة، يجب 
  .80-99القانون العضوي 

من القانون العضوي، فنجد انه  85المادة  المقارنة بين هاتين المادتين،  حيث في  إجراءيمكن 
من الدستور التي تقر  669المتعلقة بالدورة خلافا لنص المادة  أشهر 5تم تحديد تاريخ بدئ سريان مدة 

ءل متى تتم افتتاح الدورة ؟، تاريخ بدئ سريانها، فنتسا إلىلم تشر ، و الأقلعلى  أشهر 0رة مدة الدو  أن
من الدستور حددت الحد الأدنى لكل دورة، في حين أن  669الاختلاف الثاني يكمن في أن نص المادة و 

 . السالفة الذكر أتت بأكثر دقة في تحديد الحد الأقصى لها 5المادة 

                                                           

  .، سّالف الذّكر6991من دستور  669انظر المادة  -1
 .كرالف الذّ سّ  ،80-99من القانون العضوي  85انظر المادة  -2

 .080.، ص0885، دار النجاح للكتاب، الجزائر، م السياسية، مباحث في القانون الدستوري والنظمولود ديدان:للتفصيل أكثر انظر
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يفسر تمديد هذه المدة أشهر، و  0لا تتجاوز  (1)6999دورة التشريعية في دستور للتذكير أن مدة ال
ائر عرفت تبني اتجاها اجتماعيا في الدستور الحالي في عدم كفاية المدة السابقة، خاصة أن الجز 

كثيرة  دورات استثنائية إلى، هذا ما جعل اللجوء 6999اقتصاديا مغايرا لما كان عليه قبل سنة و 
 .(2)الاستعمال

ناقشة مشاريع القوانين تعتبر الدورات البرلمانية المجال العادي لعمل البرلمان، يتم خلالها م
لف ترتيبها يختالاستجواب لأعضاء الحكومة، وتنظيم هذه الأعمال و ة و توجيه الأسئل، و (3)التصويت عليهاو 

 .المطروحةأهمية الموضوعات بحسب كثافة أعمال البرلمان، و 

لم ينته المجلس من دراسة نقاط في جدول الأعمال، أو المحددة، و  المدة كن في حالة انتهاءمّ يُ 
هيئة ذلك بقرار من مكتب المجلس و رة و طلبت الحكومة دراسة موضوع بصورة استعجالية، أن تمدد الدو 

درة غرفتي البرلمان اتخاذ قرار تاريخ اختتام الدورة التنسيق، باتفاق مع الحكومة، مما يعني أنه ليس بمق
في أعمال  التدخل السلطة التنفيذيةبانفراد، بل لابد أن تشاركهما الحكومة، وهو الأمر الذي يبرز 

  . البرلمان

 الدورات غير العادية /ب
 ورتينيجتمع البرلمان الجزائري في دورات غير عادية، ذلك من اجل تدارك النقص الناتج عن الد

على هذا الأساس تبناه النظام الدستوري الجزائري بنصه في المادة العاديتين في المجال التشريعي، و 
دية بمبادرة من رئيس الجمهوري، يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عا… « من الدستور 669/0

 2/3بطلب من  أويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة و 
 . » أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 مطلقة في استدعاء رئيس الجمهورية وحده لديه سلطة أنمن خلال استقراء هذه المادة  يتضح
لم يقيده الدستور بأي ضابط قانوني في هذا المجال، في حين تجدر و البرلمان في دورة غير عادية، 

الحالات التي يجوز بموجبها لرئيس الجمهورية أن يستدعي د الإشارة أن المؤسس الدستوري لم يحدّ 

                                                           

 .، سّالف الذّكر6999من دستور  660انظر المادة  -1
  ،، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأي المجلس الدستوري المتعلقان بقانون الأحزاب السياسية والانتخاباتجبار عبد المجيد -2
 .يليهاو ما  58، ص0888، 0العدد، إ. م
 .99.، ص0880الجزائر،  ،ه.د، (دراسة مقارنة )،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، عبد الله بوقفه -3
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امتلاكه سلطات مطلقة في استدعاء البرلمان للانعقاد، ومنه ، مما يدل على البرلمان لعقد دورة غير عادية
 .سيطرته عليه

يتقيد البرلمان أثناء انعقاده لاجتماع في دورة غير عادية بجدول الأعمال الذي يحدده رئيس 
هذا ما يبرز انعدام دور البرلمان في وضع جدول و ، (1)للانعقاد الاستدعاءضمن مرسوم  الجمهورية

 .(2)الأعمال الخاص بهذه الدورات، لاستئثار رئيس الجمهورية بهذا الامتياز

ه على غرار رئيس الجمهورية يمكن لرئيس الحكومة نّ أ السالفة الذكر 669ادة لمّ ايتبيّن من خلال 
ذلك بالإرسال طلبه ن للانعقاد في دورة غير عادية، ولكن بصورة غير مباشرة، و البرلما استدعاء، (3)سابقاً 

وزير الأول لاستدعاء البرلمان، إلى رئيس الجمهورية الذي يملك سلطة تقديرية في الموافقة على طلب ال
مادة كما أجاز المؤسس الدستوري بموجب هذه ال. يكون ذلك كما اشرنا أعلاه بموجب مرسوم رئاسيو 

لا يمارس ن للانعقاد في دورة غير عادية، و لثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني طلب استدعاء البرلما
يقضى بالانعقاد الاستثنائي،  ليس عن طريق مرسوم رئاسين في هذه الاختصاص بصفة مباشرة و البرلما

ه خلال الدورة غير شتبل يتوجب على الأغلبية المطالبة بالانعقاد وضع جدول أعمال الذي ترغب مناق
  .تحيله إلى رئيس الجمهورية الذي له كامل السلطة التقديرية للنظر فيهعادية و 

المؤسس الدستوري قيدين للبرلمان لعقد دورة غير عادية، على خلاف رئيس الجمهورية  خصّ 
 نواب 0/0ر نصاب دستوري متمثل في حيث يتمثل القيد الأول في توافالذي له سلطة مطلقة في ذلك، 

إلّا أنه لكون هذا النصاب يمثل الأغلبية المساندة لرئيس الجمهورية فإن تحقيقه  المجلس الشعبي الوطني،
استدعاء البرلمان  صلاحيةأن مجلس الأمة مستبعد تماماً من  يكاد يكون مستحيلا، وتجدر الإشارة

على جدول أعمال  ةس الجمهوريللانعقاد في دورة غير عادية، أما ثاني قيد يكمن في ضرورة موافقة رئي
لكن رغم عدم موافقته على ذلك يمكن للنواب المجلس الشعبي .الدورة، ليصدر مرسوماً رئاسياً لانعقادها

 .اب المحددة دستوريا لعقد الدورةالوطني عقد دورة غير عادية بمجرد توافر النص
                                                           

يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة  « :كرالف الذّ ، السّ 80-99من القانون العضوي  0/0تنص المادة  -1
  ». الدورةغير عادية جدول أعمال 

، 6996، رسالة دكتوراه دولة في القانون، معهد الحقوق، جامعة قسنطينة، خصائص التطور الدستوري الجزائري، مين شريطلأا -2
 .009.ص

 .006.ص ،6998 الجزائر، ،ه.د، خصائص النظام السياسي الجزائري، سعيد بوالشعير
    Louis Dubouis, gustave peiser, droit public, 15

e
 Ed mémentos, Dalloz , 2001,p.94. 

نوفمبر  65، المؤرخ في 69-89، القانون رقم 0889بمقتضى التعديل الدستوري  الأولتم استبدال رئيس الحكومة بالوزير  -3
 .0889، لسنة 10، عدد .ش.د.ج.ج.ر.، ج0889
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 ثانيا
 البرلمان علانية جلسات

نية، بحيث يمكن للجمهور حضورها وللصحفيين البرلمان عادة علتكون الجلسات التي يعقدها 
، أصبحت من التقاليد البرلمانية في الجزائر، نقل وقائع 6999منذ صدور دستور تغطية وقائعها، و 

هذا على غرار دول أخرى، لكن علنية الجلسات قد تدفع ان على وسائل الإعلام البصرية، و ات البرلمسجل
 .( 1)ا لإغراض شخصية انتخابية أو حزبيةبعض النواب لاستغلاله

من رئيس  ذاك بناءاً على طلبلسات سرية في حالات استثنائية، و يمكن أن يعقد البرلمان كذلك ج
، أو بطلب (2)رئيس مجلس الأمة، أو على طلب من أغلبية النواب الحاضرينالمجلس الشعبي الوطني و 

حة مهما بلغ عدد الحاضرين فيهان على عكس المناقشات صحيتكون الجلسة و ، و من الوزير الأول
الجلسات العلنية التي تشترط فيها حصول النصاب القانونين، مع إمكانية تأجيل الجلسة إذا لم يتحقق هذا 

 .(3)النصاب

النواب لملائم لمباشرة المجلس أعماله، و تم تكريس هذه التنظيمات المختلفة لغرض تهيئة المناخ ا
 .باعتبارهم أعضاء في هذا المجلسملزمون بالتقييد بها 

 ثالثا 
 تدخل الحكومة في إعداد جدول الأعمال 

 تدار، الذي يعد البرنامج الذي بموجبه اقش البرلمان المواضيع المدرجة في جدول الأعمالنّ يُ 
يدخل في ذلك برنامج عمل  لاو  .مج عمله خلال اجتماعاته، أي برناالمناقشات في جلسة البرلمان العامة

                                                           
1 - PAUL LAMBIN : « Pour une réforme profonde du parlement et une démocratie réelle », la pensée 

universelle, paris, 1972, p.89. 

 .سّالف الذّكر ، 6991من دستور  669اُنظر المادة  -2
بمنسبة التصويت على قانون المرور حيث ألغى رئيس  0886-89-00هذا ما حصل في المجلس الشعبي الوطني في جلسة  -3

 .المجلس الجلسة لغياب النصاب القانوني
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هذه اللجان من تقرير هو المورد الذي يمد البرلمان بالموضوعات  إليهكانت تنتهي  إن المختلفةاللجان 
 .(1)التي يناقشها على وجه العموم

لتشريعية، كممارسة حق الاقتراح خل في إطار جدول الأعمال المسائل التي تتعلق بالوظيفة اتدّ 
الأساسي، إضافة إلى الأعمال التي تتعلق بالوظيفة ومناقشتها، والتي تمثل الجزء الأكبر و والموافقة عليه 

كتابية كانت أو شفوية، والاستجوابات،  سحب الثقة، وملتمس الرقابة،  الرقابية للبرلمان كتوجيه الأسئلة
حالته ل إهكذا فان تحضير جدول أعمال البرلمان هو الذي يحدد مصير أي نص تشريعي من خلاو 

هماله مما يؤدي إلى اندثارهللمناقشة، أو إبعاده و   .(2) ا 

ال كونه يمثل الإدارة الوحيد في إعداد جدول الأعملبرلمان صاحب الاختصاص الأساسي و ا رعتبّ يُ 
تدخل من طرف الحكومة يصل إلى الاستحواذ على جدول ن الواقع يبين انه هناك مزاحمة و لكالشعبية، و 
 .(4)لتأكد ذلك 80-99من القانون العضوي  69المادة  حيث جاءت (3)الأعمال

ممثل يضبط مكتب الغرفتين و « :هنّ أعلى  80-99من القانون العضوي  61المادة  تنصُ 
الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية 

 .» تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة
ية للسيطرة على العمل التشريعي باستقراء هذه المادة يتضح أن الحكومة قد منحت لها وسائل قانون

نما دستوريا، و  هذا الامتياز الحكومي غير مكرسحق الأولوية في جدول الأعمال، و  منها، و توجيههو  ا 
تقوم كل غرفة باستشارة الحكومة بضبط ي التي أعطت هذا الحق للحكومة، و الأنظمة الداخلية للبرلمان ه

                                                           

 .،ص6991، العدد الثالث، السنة العاشرة، جامعة الكويت، سبتمبر ، مجلة الحقوق » جدول أعمال البرلمان« ،عادل الطبطبائي -1
 .61و 65
، 0880، نشريات المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، 0 ، العدد، مجلة النائب » التشريع عن طريق المبادرة« ،معمري نصر الدين -2

 .وما يليها 00 .ص
، رسالة دكتوراه في القانون العلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري، بوقفة عبد الله -3

 .000 .، ص0886العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
. مشروع قانون، أن تلح على استعجاليته إيداعيمكن للحكومة، حين « :على أنه 80-99من القانون العضوي  69تنص المادة  -4

  » . عندما يصرح باستعجال مشروع قانون يودع خلال الدورة، يدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية
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يوم  65الحكومة في ظرف ، ثم يبلغ تاريخ الجلسات وجدول أعمالها إلى نواب و (1)جدول أعمال جلساتها
 :(2)يتضمن جدول الأعمالعلى الأقل قبل الجلسة العلنية، و 

 الأسبقية بشأنهامشاريع القوانين التي أعدت تقارير  -
 بشأنهاتقارير  أعدتاقتراحات القوانين التي  -
 الشفوية الأسئلة -
 .للقانون الداخليالمسائل المختلفة طبقا للدستور و  -

وز تسجيل في جدول الأعمال مشروع أو اقتراح قانون لم تعد اللجنة المحال عليها تقريرا بشأنه في يجّ 
بي موافقة مكتب المجلس الشعدراسته بناءا على طلب الحكومة و  غضون شهرين من تاريخ المشروع في

 .(3)الوطني، أو مكتب مجلس الأمة

يتضح مما سبق أن السلطة التنفيذية هي من تسيطر في الواقع على جدول الأعمال، وبالتالي في 
توجيه وتنظيم العمل التشريعي، وهذا التفوق يجعل رئيس الجمهورية المحرك الأساسي للنشاط التشريعي 

 .(4)البرلماني، والبرلمان مجرد خدم له

 الثانيالفرع 
 لعملية التشريعية المقترحة في البرلمانقصور ا

تعتبر العملية التشريعية من الصلاحيات الأساسية المنوطة بالبرلمان، كمؤسسة دستورية لها  
أول ، و 6991من دستور  99المادة  بأحكامذلك عملا سن القوانين والمصادقة عليها، و السيادة في مجال 

 اقتراح مشاريع القوانينبالمتمثل في الحق يكون القانون له اثر قانوني و  هاالإجراءات التشريعية التي ب
التصويت من طرف الأغلبية البرلمانية التي تكون ، وأخيرا المناقشة و (ثانيا)، ثم دراسة الاقتراح (أولا)

  .(ثالثا)غالبا للسلطة التنفيذية موالية

  

                                                           

يضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة جدول أعمال « كرالف الذّ السّ  80-99من القانون العضوي  69تنص المادة  -1
 . » جلساتها

 .، السّالف الذّكر0888من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني لعام  11انظر المادة  -2
 .كرالف الذّ السّ  ،80-99من القانون العضوي  01انظر المادة  -3
 .99 .، المرجع السابق، ص6991السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة ، لوناسي ججيقة -4
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 أولا
 تفوق الأغلبية الموالية في مجال اقتراح مشاريع القوانين 

أسهم المؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية إلى جانب السلطة التشريعية في حق المبادرة باقتراح  
النواب حق لكل من الوزير الأول و  « على أن 6991من دستور  669/6،0القوانين، حيث قضت المادة 

 . » نائب 22قدمها  إذاالمبادرة بالقوانين تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، 
 

عود إلى المجلس الشعبي الوطني، استقراءا لهذه المادة يتبين أن الاختصاص في اقتراح القوانين ي
منه فان أعضاء ، و (1)هو مصطلح مخصص للغرفة الأولى، و "النواب"على كلمة هذا لاحتواء نص المادة و 

يعود إقصاء مجلس الأمة من الاقتراح بالقوانين ، و (2) مجلس الأمة ليس لهم الحق في المبادرة بالتشريع
على حصر المؤسس الدستوري إلى جعل المجلس الشعبي الوطني يحتكر هذا المجال، كون انه ينتخب 

 .عملية الاقتراح إجراءاتالرغبة في تبسيط  إلى إضافة، (3)مباشرة من الشعب، فهو يمثله

تحرير ، و ، إرفاق الاقتراح بعرض أسبابه(4)80-99من القانون العضوي  08/0اشترطت المادة 
لا يكون نظيرا لمشروع أو اقتراح قانون تجرى دراسة في البرلمان، أم تم سحبه أو د، و نصه على شكل موا ا 

بتبليغ  اقتراح القانون المقبول إلى  يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني، و (5)شهرا 60رفضه من اقل 
ذا لم تبدي رأيها عند نهاية الأجل، يحيل المجلس ا فيها في اجل لا يتعدى شهرين، و الحكومة لتبدي رأيه ا 

 .(6)الشعبي الوطني الاقتراح إلى اللجنة المختصة لدراسته

                                                           

  »تعيينهم تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو« علىمن الدستور  660تنص المادة  -1
كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته  « :منه على 681تنص المادة 

 . » البرلمانية
المبادرة  الأمة، جاء في مسودتها تخويل مجلس 0860رئاسة الجمهورية ، الاقتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري الوثيقة الان  -2

 .وحق التعديل في المواضيع المحددة حصرا
  www.ELmouradia.dz- :للتفصيل انظر

3-  Marcel sousse, le bicaméralisme : bilan et perspectives, revue de droit public ( R.D.P) numéro 

05,L.G.D.J  ,paris,1997 ,Pp. 1325-1350. 

 .كرالف الذّ سّ  80-99من القانون العضوي  ،08/0انظر المادة  -4
 .نفسهمن القانون  ،00انظر المادة  -5
 .نفسهمن القانون  05/0،0انظر المادة  -6
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، تمكن شهرين مدة طويلة لقوانين وهي مدةعتبر المدة المقررة للحكومة لإبداء رأيها في اقتراحات اتُ 
بالتالي تقضي على لموضوع الذي تعرض له الاقتراح، و للحكومة خلالها تقديم مشروع قانون في ا

الاقتراح، كما يمكن للحكومة أن ترفض في نهاية مدة شهرين الاقتراح المقدم من طرف النواب عملا بنص 
ورة من دورات صف فترة انعقاد د، إضافة إلى أن هذه المدة تشكل ن6991من دستور  606المادة 

هذا ما يتسبب في تأخير دراسة هذه المبادرة التشريعية، بتأخر الحكومة في الرد عليها إذا المجلس، و 
يتم التسجيل  بالتالي، و إيداعهتلح على التعجيل بمشروع قانون حين  أن،يمكن للحكومة أوعدت أصلا

 .دورات المجلس الشعبي الوطني أعمالالفوري لمشاريع القوانين في جدول 

نتيجته  أواقتراح قانون مضمونه  أيمن الدستور السالفة الذكر عدم قبول  606تقضي المادة 
توفير مبالغ  أوالدولة،  إراداتكان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في   إذا إلاتخفيض الموارد العمومية، 

 .ى الأقل المبالغ المقترح إنفاقهامن النفقات العمومية تساوي عل أخرمالية في فصل 

في المجال المالي يهدف إلى تخفيض  قانون سن قيدت هذه المادة  المبادرة البرلمانية لاستحالة
، فيجد النواب أنفسهم معلقين على موافقة أو رضا الحكومة بذلك الاقتراح، حيث يري الموارد العمومية

المبادرة البرلمانية باقتراح القوانين، إذ يكاد أن يكون البعض أن هذا الشرط تعسفي، كونه يجمد نهائيا 
مبادرة تشريعية  أية، يستعمله الحكومة للقضاء على (1)مستحيل اقتراح قانون خال من أي انعكاسات مالية

 .برلمانية لا تخدم مصالحها

البث و  ب المجلس خلال انعقاد الدورتين ويتولى المكتب دراستهاتودع اقتراحات القوانين لدى مكت
إلّا أنه ، (2)من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني موافقة إلىالمبادرة بالتشريع بحاجة  أن أيفيها شكلا، 

نظرا للتشكيلة السياسية الموالية للحكومة، فإنّ مكتب المجلس يقوم برفض كل اقتراح قانون لا يخدم 
  .مصالح السلطة التنفيذية

الخارجية، حيث تدخل محدود جدا في مجال الدفاع و البرلمان الجزائري لديه  أن إلىتجدر الإشارة 
، أقرت للبرلمان أن يشرع في (3)6991من دستور  600/09المادة   أنرغم ، و الأولفي ما يخص المجال 

أن رئيس الجمهورية هو من  إلاّ استعمال السلطات المدنية،لعامة المتعلقة بالدفاع الوطني و مجال القواعد ا

                                                           

 .وما يليها 00 .، صمرجع ساّبق التشريع عن طريق الأوامر،، معمري نور الدين -1
 .600 .، صمرجع سابق، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، بوقفة عبد الله -2
  » القواعد المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة« 6991من دستور  600/09انظر المادة  -3
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لطة تعين في الوظائف هو من يحوز سقيادة السياسة العامة للدولة، وتوجيهها وقت السلم والحرب، و  يتولى
 .(1)من يتولى مسؤولية الدفاع الوطنيالقائد الأعلى للقوات المسلحة، و هو العسكرية، و 

هو من يتولى الخارجية، ف ادةممارسة السي يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطة الكاملة في مجال
من  600/0،0،5، في حين ينحصر دور البرلمان حسب المادة (2)خارج البلادتجسيد الدولة داخل و 

 الأساسيبالتشريع ، و الأشخاصفي التشريع في المجالات المتعلقة بشروط استقرار  ،6991الدستور
 .ضعية الأجانببالقواعد العامة المتعلقة بو المتعلق بالجنسية و 

يتبين مما سبق ضعف المبادرات التي يقدمها نواب المجلس الشعبي الوطني، مقارنة إلى تلك التي 
الاقتراحات المودعة من التشكيلات ذات العدد القليل في المجلس  أن إلىتقدمها الحكومة، وهذا عائد 

 أعضاءمن  أعلىتقنية  إمكانياتب تتمتعالشعبي الوطني، على عكس الحكومة التي تعتبر مؤسسة، 
تسمح باقتراح قوانين ذات نوعية البشرية المتخصصة التي الوسائل المادية و  إلىالبرلمان الذين يفتقرون 

من النواب دون المستوى الجامعي خلال الفترة % 09,01، حيث أن الواقع يُبيّن أنّ كمية عالية ومعتبرةو 
 .(4)0889ماي  69ريعات إثر تش% 00، ونسبة (3)0880إلى  6999التشريعية الممتدة من 

 ثانيا

 دراسة مشاريع القوانين
ذلك قبل ، و (5)تقوم اللجان البرلمانية الدائمة بدور هام في عملية دراسة النصوص التشريعية  

المبادرات المقدمة من الحكومة  عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها، تعيد هذه اللجان دراسة
 .النوابواقتراحات 
صياغة عادة صياغتها ، حيث يمكن لها إمشاريع القوانينيترتب على هذه الدراسة تفسير  

 أوعرض ممثل الحكومة  إلى هذا كله بعد الاستماع ، و (6)صحيحة لتصبح جاهزة عند عرضها للتصويت
                                                           

 .، سّالف الذّكر6991نوفمبر  09من التعديل الدستوري ل  99/0و  99/6انظر المادة  -1
 .، سّالف الذّكر6991من دستور  99/0و  98/0 انظر المادتين -2
 .60.، ص0880حصيلة المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية الرابعة، نشرية المجلس الشعبي الوطني، الجزائر،  -3
 2007-60-66الموقع الإلكتروني للمجلس الشعبي الوطني، بتاريخ اُنظر المعلومات الواردة في  -4
 WWW.APN-dz.org 

 .و ما يليها 08 .ص ،مرجع سّابق » جان البرلمانية في العملية التشريعيةدور اللّ  « ،دريوش مصطفي -5
ماجستير في القانون، فرع القانون  مذكرة، في النظام الدستوري الجزائري السلطة التنفيذية في العمل التشريعي دور ،قاوي ابراهيم -6

 .69.، ص0880جامعة الجزائر،  الدستوري، كلية الحقوق،
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يقوم بمساعدتها في كل الخبرة، و  بأصحابللجنة المختصة الاستعانة  يمكنو مندوب أصحاب الاقتراح، 
في نهاية المناقشة تعرض يعي يتولى عملية تحضير الملفات والوثائق، و تشر  إداريطاقم  إشغالهامراحل 

توزع .(1)أعضائها ت برلمانية أو حكومية للتصويت بأغلبيةسواء كان بالمشروعمختلف التقارير المتعلقة 
وذلك قبل تسجيله في جدول أعمال الدورة الخاص النواب، ريرها التمهيدي على الحكومة و هذه اللجان تق

 .بجلسات المجلس

ستمع إليهم بناءا على يُ جان الدائمة، و ه يمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللّ تجدر الإشارة انّ 
على مستوى  دراسةوجه إلى رئيس كل من الغرفتين حسب الحالة، أي سواء كانت طلب من الحكومة يُ 

  .(2)طني أو على مستوى لجان مجلس الأمة لجان المجلس الشعبي الو 

الحكومة تقديم اقتراحات التعديلات على نواب المجلس الشعبي الوطني و جنة المختصة و ق للّ يحّ 
جان حضور الحكومة إلزامي لمراقبة عمل اللّ جنة لدراسته، و مشروع أو اقتراح قانون محال على اللّ 

لا تتماشى مع جل شرح المبادرة فحسب بل خوفا أن تمس مشاريعها تعديلات البرلمانية، ليس من أ
ت عليها رغباتها، لذا منحت للحكومة سلطة سحب مشاريع القوانين قبل أن يصو الحكومة و  طموحات

، ومن السالف الذكر 80-99من القانون العضوي  00هذا طبقا لنص المادة المجلس الشعبي الوطني، و 
تركيبة اللجان الدائمة تلعب دورا مهما عند دراسة مشاريع القوانين، وذلك عن طريق ناحية أخرى فإن 

 .أعضائها الذين يمثلون الأغلبية السياسية والتي تعمل لصالح الحكومة

 ثالثا
 التصويتو  سية في مجال المناقشةتفوق الأغلبية السيا 

 بحيث منحت النصوص السابقةالمناقشة، ة دور فعال في إجراءات التصويت و الحكوم تؤدي    
حلة المناقشة إلى إخضاع مر  طلب الكلمة أثناء المناقشات، إضافةلممثل الحكومة الحق في التدخل و 

التي تدخل في صلب العمل التشريعي لمجموعة من القيود قد تصل إلى حد توقيف الجلسة والتصويت و 
 .(3)نهائيا من طرف الحكومة

                                                           

قراره في البرلمان الجزائريو مراحل إعداد النص التشريعي و إجراءات  « ،العيد عاشوري -1 ، 80 ، مجلس الأمة، العددب. ف. م » ا 
 .وما يليها 19 .، ص0880سنة 

 .كرالف الذّ السّ  ،80-99من القانون العضوي  ،09انظر المادة  -2
 .كرالف الذّ السّ  ،80-99من القانون العضوي ، 00/0انظر المادة  -3
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، مع العلم أن هذا عليهالتصويت مهمة المناقشة و  قانون إقتراحالمبادرة ببعد  ولى البرلمانيتّ   
نمايس لديه سلطة مطلقة بهذا الشأن و الأخير ل دستور ال أحكامهي هناك ضوابط يخضع لها البرلمان و  ا 

 .كذا الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، و 80-99القانون العضوي و 

انون على مستوى مجلس الشعبي الوطني لمناقشة النص فبالنسبة للنصاب القانوني، فيخضع الق
فيما يخص مناقشات اللجان، كذلك نفس الشيء مهما كان عدد النواب الحاضرين، و المعروض عليه 

تمحيصه، أما لنواب أهمية للنص، بغرض إثراءه و كان من الأحسن فرض نصاب قانوني معين لإعطاء او 
الأغلبية المطلقة لنواب المجلس ، و (1)بالنسبة للقانون العاديالتصويت فيكون بأغلبية النواب الحاضرين 

في حالة عدم توافر النصاب القانوني تعقد جلسة ثانية وفقا ، و (2)الشعبي الوطني بالنسبة للقوانين العضوية
حينها يكون التصويت الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، و من النظام  59للإجراءات الواردة في المادة 

 .مهما كان عدد الحضورصحيحا 

ه، بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني علي مجلس الأمة للتصويت عليه إلى القانون إحالةم يتّ  
هنا تظهر قوته الحقيقية لإقرار القانون، فإذا كانت مناقشات مجلس الأمة بدورها تضح مهما كان عدد و 

من  18هذا ما أكدته المادة عضاء، و الأ( 0/0)بحضور  إلاالأعضاء الحاضرين، فان التصويت لا يصح 
( 0/0)بحضور إلالا تصح المصادقة بمجلس الأمة  « :النظام الداخلي لمجلس الأمة بنصها على أنه

يجب أن « :من الدستور على أنه 608ذلك ما نصت عليه المادة  إلى فضّ ، »  أعضائه على الأقل
 المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمةانون موضوع مناقشة من طرف يكون كل مشروع أو اقتراح ق

هذا ما يؤكد أن المؤسس الدستوري أعطى لمجلس الأمة ، و  » على التوالي حتى تتم المصادقة عليه
 (.3)كامل الصلاحيات في المجال التشريعي

يكون  أنيمكن  80-99من القانون العضوي  06و 08فيما يخص التصويت، فحسب المادتين و   
التصويت العلني غالبا  إن.(4)الداخلية لمكتب الغرفتين الأنظمةلقد منحت المناداة الاسمية، و  أوبرفع اليد 

                                                           

 ، سّالف الذّكر0888من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  08 -59راجع المواد  -1
 .كرالف الذّ السّ  ،6991من دستور  600/0انظر المادة  -2
 89و 81، المنعقد يومي  » 6991من دستور  608إشكالية المادة « لفي الملتقى الوطني حو ، دراسة تحليلية، لزهاري بوزيد -3

 .المقام تحت رعاية وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مقال غير منشور 0880سبتمبر 
 من النظام الداخلي للمجلس الأمة لعام 59والمادة  0888من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  10/0انظر المادة  -4

 .السالفان الذكر، 6999
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مع ذلك سيصوت لصالح النائب يكون غير مقتنع بالنص، و  أنما لا يعبر عن رأي البرلمان، حيث 
 .مراقب سياسيا لأنهالحكومة 

صة لا يحق للنواب كقاعدة عامة مطلقة، فعلى مستوى اللجان الخا غيربر المناقشة بدورها تعتّ  
 أوفيها  أعضاءكانوا  إذا إلاالمشاركة في المناقشات، الحكومة حضور جلساتها و  أعضاءعلى خلاف 

على مستوى الجمعية العامة، فان تدخلات النواب معلق على إرادة رئيس المجلس  أما، (1)طلب منهم ذلك
تبدأ المناقشات خاصة على مستوى مجلس و  لكلمة منهم عكس أعضاء الحكومة،الذي يمكن له سحب ا

البرلمان من حقهم من خلال نمط الاقتراع،  أعضاء أنيتضح ، و (2)الأمة بكلمة مهما كان مصدر المبادرة
ففي المناقشة المحدودة التي يقررها مكتب المجلس بالتشاور مع رؤساء اللجان، فهي لا تعطي الحق في 

ذلك ضمن الوقت المحدد، رؤساء اللجان المختصة، و و ت ومقرري والكلام إلا لأصحاب التعديلاالتدخل 
، أي يعرض الرئاسية الأوامرويتعقد الوضع في حالة التصويت دون مناقشة حيث هي مقتصرة فقط على 

 .(3)تقرير اللجنة المختصة إلىالمصادقة عليه دون مناقشة بعد الاستماع النص بكامله للتصويت و 

في مستوى اللجان الدائمة المختصة، و اقتراحات القوانين على و  تتم دراسة ومناقشة مشاريع 
لسلطة التنفيذية ن مظاهر العلاقة بين البرلمان وامنه فان مسات العامة قبل إجراء التصويت، و الجل

لحكومة بتقديم مشاريع التصويت عليه بعدما تضطلع احكومة لكافة مراحل دراسة النص، و حضور ممثل ال
 .(4)اء تحفظاتكذا إجر القوانين و 

 

 

 

 

 

                                                           

 09و 09، 05، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي والمواد 00، 00، 06والمواد  99،80من القانون العضوي  09انظر المادة  -1
 .، سّلفي الذّكر6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام 

 .، سّالف الذّكر6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  15انظر المادة  -2
 .كرالف الذّ سّ  80-99من القانون العضوي  09انظر المادة  -3
، ب.ف.م،  » الحكومة في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري الجديدو مجلات العلاقة الوظيفية بين البرلمان «  ،وزاي وسيلة -4

 .وما يليها 00 .، ص0889، لسنة06العدد
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 خلاصة المبحث الأول
، وكان من وراء ذلك تحسين أدائها 2221تم تكريس الثنائية البرلمانية في الجزائر في دستور 

مّا  ولضمان استقرار مؤسسات الدولة، إلّا أنّ هذه الثنائية عرفت نوعا من اللّاتوازن إمّا في تشكيلتهما، وا 
 .البرلمان الجزائري ضعيف ومضخّم، وهذا كان بإرادة السلطة التنفيذيّةفي أجهزتهما، مما جعل أداء 

تُساهم السلطة التنفيذيّة في تنظيم غرفتي البرلمان، وذلك بالمبادرة من رئيس الجمهوريّة أو بطلب  
للحكومة عند إعداد  المستمرمن وزيره الأول لاستدعاء البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية، والتواجد 

 .دول أعمال البرلمان، إلى حضور جلساتها العلانيّةج

يعاني البرلمان بغرفتيه عند ممارسة التشريع من سيطرة السلطة التنفيذيّة على هذه الوظيفة، حيث  
تلعب الأغلبيّة الموالية لها دورا مهما قصد تحقيق أهداف الحكومة، فكل اقتراح قانون لا يفيدها يكون 

 . مشروع قانونبيّن أنّ السلطة التنفيذيّة هي من تباشر في مصيره الرفض، وهذا ما ي
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 الثانيالمبحث 

 التنفيذيةالسلطة التشريعية للسلطة تبعية 
بقيت السلطة التشريعيّة خاضعة للسلطة التنفيذيّة، حيث خوّل الدستور الجزائري لهذه الأخيرة 

السلطة التشريعيّة، فمُنح لرئيس الجمهوريّة امتيازات واسعة جملة من الآليات من شأنها إبراز تفوقها على 
ومُنح كذلك للوزير الأول آليات تبُرز  تجعله يمارس ضغوطات على نواب البرلمان فيما يخص التشريع،

ضعاف البرلمان  تفوقه على البرلمان الجزائري، حيث باستطاعة كل منهما تعطيل العمليّة التشريعيّة، وا 
 .(الأول المطلب)بغرفتيه

تاز رئيس الجمهوريّة إلى جانب البرلمان الجزائري بسلطة التشريع، ويبرز الاختلاف بينهما في يمّ   
كون أنّ ممثّل السّلطة التنفيذيّة لديه سلطات تشريعيّة واسعة ومطلقة مقارنة مع البرلمان، حيث يُشرّع في 

 .   (المطلب الثاني)التشريعي المجالات الحسّاسة ممّا يجعله هو المتحكّم الأول في العمل

 المطلب الأول

 آليات تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التنفيذية 
ع السّلطة التنفيذيّة بمركز قوّة وسيطرة إزاء السلطة التشريعيّة، حيث مُنح لها آليات قانونيّة تتمّت

فالدستور أعطى لرئيس الجمهوريّة تُمكّنها من الهيمنة على اختصاصات التشريعيّة للبرلمان الجزائري، 
، والجهاز الحكومي الممثل (الفرع الأول) أسلحة بمقتضاها يجعل المهام التشريعي للبرلمان شكلي وجامد

 .(الفرع الثاني)بالوزير الأول يملك هو أيضا آليات تمكّنه من التقليل من صلاحيات البرلمان التشريعيّة 

 الفرع الأول

 س الجمهوريةالآليات المقررة لرئي 
خصّ الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية بسلطة تشريعية يتدخل بها في الاختصاص الأصلي  

هذا ما يجعل هذا الأخير واقفا أمام رغبة السلطة التنفيذية ذلك أن رئيس الجمهورية يملك  ان،  و للبرلم
تحكمه على البرلمان مما يبرز تفوقه و  ،(اولا) العمل التشريعي بإيقافسلطات واسعة تسمح له 

 .(ثانيا)بغرفتيه
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 أولا

 رئيس الجمهورية للعملية التشريعية إيقاف
عب رئيس الجمهورية دورا هاما في كبح العملية التشريعية، خاصة إذا كان البرلمان يعارض يلّ  

سياسته، حيث يكون ذلك عن طريق فريق يمثله فلا يمكن التصويت على أي نص قانوني دون موافقة 
الرئاسي الذي يعتبر جزء من النصاب القانوني المطلوب للتصويت على القانون، كما يمكن رئيس  الثلث

الجمهورية قبل إصدار أي قانون طلب قراءة ثانية أمام البرلمان، إذا رأى أن هذا القانون لا يخدم 
 .إلغاءه نهائياإضافة انه يحوز على آلية الإخطار التي تعد وسيلة فعالة لتجميد القانون أو . مصالحه

 وزن الثلث الرئاسي-مباركة من ممثلي رئيس الجمهوريةعدم تمرير نص قانوني دون /أ
  -في العملية التشريعية

يناقش المجلس الشعبي الوطني مشاريع أو اقتراحات القوانين ثم يصوت عليها بأغلبية بسيطة     
لاقتراحات و المشاريع العضوية، ير مطلقة لسواء كانت هذه المشاريع أو الاقتراحات عادية، أو بأغلبية غ

هذا ما يدل أن التصويت يعكس اتجاها سياسيا معينا داخل المجلس الشعبي الوطني، في حين أن مجلس و 
عن طريق الاقتراع  أعضائه ينتخبون ( 0/0)نجد ثلثي  ،(1)من الدستور 686الأمة الذي حسب المادة 

 (6/0)الولائية، و يعين رئيس الجمهورية الثلث طرف المجالس المنتخبة البلدية و  السري منغير المباشر و 
من  إليهأعضائه للمصادقة على النصوص القانونية المحالة ( 0/0)يشترط نصاب . الآخر من الأعضاء

المجلس الشعبي الوطني، حيث أن هذا النصاب يعرقل عمل الغرفة الأولى مهما كانت الأغلبية المصوت 
أعضاء مجلس الأمة نائبا، و  099الوطني المتكون من  هذا القانون، أي أن أعضاء المجلس الشعبي على
أن ربع أعضاء مجلس الأمة  إلامن طرف الغرفة الأولى،  بالإجماعتمت الموافقة  فإذاعضوا،  600

 .عضوا زائد صوت يمكن أن يعطلوا مشروع أو اقتراح قانون 01المقدرة ب

هذا ما ، و (2)هذا المجلس إرادةوقف الأغلبية بالمجلي الشعبي الوطني و وقف  تستطيع أقلية معينة
أن الدستور الجزائري لم  إلى إضافةيتضح أنها بمقدرتها فرض رقابة ملائمة على ما يصدر من نصوص، 

عتراض الممنوح ما يواجه به رفض مجلس الأمة المصادقة، قياسا بحق الا الوطنيبمنح للمجلس الشعبي 
 .النواب المطلوب في المداولة الثانية( 0/0)الذي يمكن تجاوزه بتحقيق نصاب الجمهورية و  لرئيس

                                                           

.، سّالف الذّكر6991من دستور  686راجع المادة  - 1  
 .680. ، ص0888ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  مذّكرة، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري، جفال نور الدين -2
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 إلزامية، مفاده مشروع قانون لمصادقة علىل أعضاء مجلس الأمة(0/0)ثلاثة أرباعاشتراط نسبة 
يس الجمهورية لعملية عضو على الأقل من أعضاء مجلس الأمة المعينين من طرف رئ 60موافقة 
هو ما يبين أن الانتماء السياسي لرئيس الجمهورية يحدد على الأقل عدم المصادقة على قة، و المصاد

قبل رئيس مجلس الأمة، فالثلث المعين من  إلىالنصوص القانونية المحالة من المجلس الشعبي الوطني 
هذا  برنامج من يعينه، ويظهر ذلك في وقوفه ضد كل نص قانوني لا يخدمالجمهورية يخدم سياسة و 

، بل في رفع نسبة الأعضاء المعينين بما (2)، لذلك فان اشتراط هذه النسبة لم يوضع اعتباطا(1)البرنامج
لا يتفق  التنفيذية من الوقوف ضد أي نص قانوني صوت عليه المجلس الشعبي الوطنية و يمكن السلط

على النسبة التي خاصة رئيس الجمهورية، و المؤسس الدستوري لم ينص مع توجهات هذه السلطة و 
مشاريع القوانين العادية، على عكس ذلك شعبي الوطني على نصوص اقتراحات و يصوت بها المجلس ال

، (3)من الدستور 608ائه في المادة أعض( 0/0)نص صراحة على أن مجلس الأمة يصادف بأغلبية 
سين العمل التشريعي حنسبة التصويت لا يساعد بالدرجة الأولى توهذا ما يعني أن دور مجلس الأمة و 

نماللبرلمان، و   .يخدم السلطة التنفيذية و على رأسها رئيس الجمهورية ا 

الشعبي الوطني أكثر من بهذه الطريقة يتضح أن مجلس الأمة يلعب دورا رقابيا على المجلس 
نماالأمة لا تنصب على النص الأصلي و ما يؤكد قولنا هو أن مناقشة و مصادقة مجلس تشريعي، و   ا 

 .النص المصوت من قبل المجلس الشعبي الوطني على

في حالة تقارب التوجه السياسي للأغلبية الموجودة في الغرفتين مع التوجه السياسي لرئيس 
الجمهورية، فان العمل التشريعي سوف يكون متناسقا لأن النصوص القانونية المحالة على مجلس الأمة 

منتخبين أو معينين سيشاركون في بلوغ هذا  ، لأن كل أعضائه سواء(0/0)ستحصل على نصاب 
 .النصاب

 
                                                           

، 0885ماجستير، كلية الحقوق، جامعة البليدة، أفريل  مذّكرة، 6991طبيعة النظام النيابي الجزائري في ظل دستور ، طبي عيسى -1
 .609.ص
 :أحمد محيويقول الأستاذ  -2

 "Le chef de l’état désigne directement un tiers des membres du conseil et ce pouvoir 

Exorbitant lui permet de bloque toute décision de l’assemblée populaire qui ne lui apparaît pas 

Souhaitable "  

Ahmed mahiou, note sur la constitution algérienne du 28 novembre 1996, l’annuaire de l’Afrique 

Du nord (A.N.N), tome 35, 1996, p .486.  

.، سالف الذّكر6991من دستور  608أنظر المادة  - 3  
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  هإصدار قبل  في مشروع القانونقراءة ثانية  رئيس الجمهورية طلب /ب
، يمكن (1)ينصب الاعتراض في الأنظمة المقارنة على أي نص تشريعي وافق عليه البرلمان    

المجلس  إلى بإرجاعهلرئيس الجمهورية في النظام الجزائري طلب المداولة الثانية لذات النص التشريعي 
يمكن لرئيس « :على أنه 6991من دستور  609التصويت عليه، و تنص المادة  لإعادةالشعبي الوطني 

البرلمان في غضون  مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه من قبل إجراءالجمهورية أن يطلب 
بأغلبية ثلثي أعضاء  إلاالقانون  إقرار، و في هذه الحالة لا يتم إقرارهالثلاثين يوما الموالية لتاريخ 

مداولة ثانية فانه يتصرف طبقا للمادة  إجراءعندما يطلب رئيس الجمهورية ». المجلس الشعبي الوطني 
 .كحامي للدستور (2)98

رئيس  إلىالنص التشريعي الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه  إرسالأن  إلى الإشارةجدر تُ      
 .(3)أيام من تاريخ المصادقة عليه من طرف أعضاء مجلس الأمة 68الجمهورية محدد بمدة 

التصويت ثانية على النص القانوني، تحديد الأسباب التي  إجراءتحتوي الرسالة المرفقة بطلب     
تسبيب الطلب تصحيح الأخطاء الفنية المتواجدة في النص  غرضذلك، و  إلىدفعت رئيس الجمهورية 

 .أحس رئيس الجمهورية أن سياسة البرلمان تتعارض مع الهيئة التنفيذية إذاالقانوني، خاصة 

ل الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة تمكنه من تقييم العمل التشريعي، حيث أنه خوّ     
المداولة  إجراءهذا المجال، أي أنه يطلب من نواب المجلس الشعبي الوطني  غير مقيد بأي شرط في

الثانية على أي نص تشريعي يريد، فبمجرد مصادقة مجلس الأمة على النص المعروض عليه، يبلغ ذلك 
تعتبر أيام، و  68قراءة ثانية خلال مدة يمكن لهذا الأخير أن يطلب ، و لإصدارهالنص لرئيس الجمهورية 

على  6991كان القانون من القوانين الاستعجالية، حيث نجد أن دستور  إذامدة طويلة جدا، خاصة هذه ال

                                                           

 :عدة صور للاعتراض في الأنظمة المقارنة نذكر منها  -1
 .وهو اعتراض مطلق: الاعتراض الواقف - 
 .وهو اعتراض نسبي يتطلب أغلبية مشددة من الأصوات، تتمثل في ثلثي النواب: الاعتراض الموصوف - 
 .وهو اعتراض يتطلب أغلبية نسبية من أصوات النواب: الاعتراض البسيط - 
وهو اعتراض ينقل السلطة التقديرية فيما يخص مصير النص التشريعي إلى هيئة ثالثة بمقتضى الدستور، تتولى  :لناقلالاعتراض ا - 

 .الفصل في النزاع القائم بين رئيس الجمهورية و البرلمان
 .010,015.، مرجع سابق، ص...أساليب ممارسة السلطة، بوقفة عبد الله :راجع للتفصيل أكثر  

. ، سّالف الذّكر6991من دستور  98 انظر المادة - 2  
.سّالف الذّكر ،80-99من القانون العضوي رقم  00انظر المادة  - 3  
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فقد ينتظر رئيس الجمهورية آخر ، (1)، لم يستثن القوانين الاستعجالية من هذه المدة6910عكس دستور 
هذه المدة التي يستغرقها  إلى إضافة، يوم في المدة المقررة له لممارسة حقه في طلب المداولة الثانية

النظر  إعادةأنه لم تحدد المدة التي يجب على البرلمان  الإشارةالنص في الغرفتين للمصادقة عليه، مع 
في القانون المحال عليه للمداولة الثانية، بالتالي فتسجيل ذلك الموضوع في جدول أعمال المجلس غير 

      .محدد المدة

 ضد البرلمان إخطار المجلس الدستوريلآلية استغلال رئيس الجمهورية  /ج
د آلية إخطار المجلس الدستوري فيما يتعلق بدستورية القوانين، وسيلة لكبح صدور القانون عّ تُ   

لوقت محدد أو إلغائه نهائيا، إضافة إلى إنها وسيلة في يد رئيس الجمهورية يتجاوز البرلمان عند سنه 
الذي يمكنه من معارضة القوانين لعدم دستوريتها  للإخطاراستحواذ رئيس الجمهورية  أنللقوانين، حيث 

 .إرادتهما كانت تعارض  إذا

 :سيطرة قانونية على رقابة المطابقة/ 1

تلك القوانين الصادرة عن البرلمان لكن موضوعها يكون دائما أمرا  « د بالقوانين العضويةقصّ يُ 
وردت فكرة القوانين العضوية لتجنب التعديلات المتكررة و . (2) » الدستورية متعلق سواء بالنظم أو الهيئات

 .(3)لبعض القوانين التي قد تهدد الاستقرار القانوني

منه  600ما ورد في نص المادة لقد حددت مجالات القوانين العضوية بموجب الدستور، ضمنها و 
 .(4)منها ما ورد في أحكام أخرى، و 

، أخضعها الدستور (5)العضوية وفقا للمعيار الشكلي أعلى من القوانين العاديةعتبر القوانين تُ 
 ، بالرغم من الخطأ الذي وقع فيه المؤسس الدستوري،(6)لرقابة وجوبية مسبقة من طرف المجلس الدستوري

                                                           

يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين ونشرها، وهو يصدر  « :، السّالف الذّكر على6910من دستور  09تنص المادة  -1
ويمكن تخفيض . كما يقوم بتوقيع المراسيم التطبيقية. من طرف المجلس الوطنيالقوانين خلال الأيام العشرة الموالية لتحويلها إليه 

 » .من أجل الأيام العشرة، عندما يطلب المجلس الوطني الاستعجال
-6999)الدستوريالمجلس  اجتهاداتو  6991نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور ، مسراتي سليمة -2

 .608 .ص، 0868، الجزائر، ه.د، (0868
 .،سّالف الذّكر 6991من دستور  665و99،680،660هذا من المواد  -3
 .سّالف الذّكر، 6991من دستور  600اُنظر المادة  -4
 . 609.، ص0886المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، ،التجربة الدستورية في الجزائر، لشعب محفوظ -5
 . السالفان الذّكر، 6991من دستور  600/0من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمادة  الأولىانظر المادة  -6
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 التي يفهم منها أن المجلس في هذه الحالة سيصدر، و "دستورية القوانين العضوية"  حيث استعمل مصطلح
هذا الإجراء ينطبق فقط على القوانين العادية، بحيث نجد أن القوانين ، و (1)أما قرار أو رأي حسب الأحوال

العضوية تتمتع بحصانة بمجرد تصريح المجلس الدستوري بدستوريتها، حيث لا يمكن أن تكون موضوع 
 .(2)رقابة لاحقة من طرف المجلس إلا إذا تعرضت لتعديل

صديق التّ صلاحية إعداد نظامهما الداخلي و  البرلمان 6991الجزائري لسنة ح الدستور منّ  
، "التعبير عن استقلالية السلطة التشريعية" ، وبهذا يكون النظام الداخلي لغرفتي البرلمان بمثابة (3)عليها

ين الذي يعتبر من أهم مظاهر مبدأ الفصل بأي اثر لتدخل السلطة التنظيمية و حيث لا ينبغي أن يوجد 
 .(4)السلطات

تماما للدستورلبرلمان على قواعد وضعت تطبيقا و بسبب احتواء الأنظمة الداخلية لغرفتي ا  ، فقد (5)ا 
من النظام الداخلي لغرفتي البرلمان هذه الأنظمة  0كذا المادة من الدستور، و  615/0خضعت المادة فقد أ

 .همية السلطة التشريعيةوأ، نظرا لمكانة (6)لرقابة المطابقة الوجوبية للمجلس الدستوري 

البرلمان على  السالفة الذكر مسالة الإخطار بشان النظام الداخلي لغرفتي 615/0رت المادة حصّ  
من هنا تظهر هيمنة السلطة التنفيذية في وضع أحكام النظام الداخلي لغرفتي رئيس الجمهورية، و 

من هنا يكون مجلسي و  ،(7)المجلس الدستوريالبرلمان، نظرا لسيطرة رئيس الجمهورية على تعيين أعضاء 
تسمح له بالخروج عن توجهاته السياسية  التي لاان تحت قبضة السلطة التنفيذية، و مجلسي غرفتي البرلم

سيتكرر حكم عدم ، و ( 8)ذلك بحجة عدم مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان المعروض عليه للدستورو 
عرض لرقابة يخدم السلطة التنفيذية، ما دام كل تعديل للنظام يعدم المطابقة على نفس النظام متى كان لا 

                                                           

 .سّالف الذّكر، 6991من دستور  615انظر المادة  -1
، المتعلق بدستورية النظام الداخلي للمجلس الشعبي 6999 أوت 09، المؤرخ في 99/د.م/ ق.ر/ 86المجلس الدستوري  رأي -2

 .www.conseil- constitutionnel.dz..:المتوفر على الموقع الإلكتروني،الوطني
نظامهما الداخلي  الأمةيعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس « كرالف الذّ ، السّ 6991من دستور  665/0تنص المادة  -3

  » .ويصادقان عليهما
. ، سّالف الذّكر6991من الدستور  600راجع في هذا الصدد المادة  - 4  

 ... من هذه القواعد الحصانة البرلمانية، دورات البرلمان  -5
كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من  « ، على ما يلي6991من دستور  0/ 615تنص المادة  -6

  » المذكورة في الفقرة السابقة الإجراءاتغرفتي البرلمان للدستور، حسب 
  .، سّالف الذّكر6991دستور من  610انظر المادة  -7

 .سّالف الذّكرمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،  0/6انظر المادة  -8
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في  رأيه، لان هذه الأعمال لن تحوز على أي اثر قانوني ما لم يبدي المجلس الدستوري (1)المطابقة
 .(2)مطابقته للدستور

ذلك من سيبرز في أي حال من الأحوال ، و  أضف إلى ذلك فان تأثير الحكومة على البرلمان
الذي يعبر عن إرادة الحكومة، إضافة إلى اللقاءات التي تتم في مجلس الأمة، و لث المعين في خلال الث

 .(3)إطار انعقاد الأيام البرلمانية

 :سيطرة فعلية على رقابة الدستورية/ 0 

 615يباشر المجلس الدستوري الرقابة الاختيارية بناءً على نصوص دستورية حيث تنص المادة    
يفصل المجلس الدستوري بالإضافة الى الاختصاصات التى خولتها اياه  « على 6991من دستور 

صراحة احكام اخرى في الدستور في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إماّ برأي قبل ان تصبح 
وبهذا ادخل المؤسس الدستوري الجزائري ضمن مجالات ،   »واجبة التنفيذ او بقرار في الحالة العكسية

ابة الاختيارية التي قد تكون سابقة او لاحقة عن صدور القانون كل من المعاهدات والقوانين الرق
الّا انّ المؤسس الدستوري فشل في تحديد المعاهدات الخاضعة لرقابة الدستورية، حيث لم والتنظيمات، 

لمعاهدات غير يفصل فيها ان كانت هذه المعاهدات تخضع لرقابة سابقة ام لاحقة ولم يحدد حتى مصير ا
 .دستورية

تم كذلك اقرار الرقابة في مجال القوانين العادية والتي تكون رقابة سابقة ام لاحقة ، فإن تمت    
الرقابة قبل اصدار النص من رئيس الجمهورية يفصل ذلك بموجب رأي اما اذا تمت بعد صدور القانون 

غير دستورية فأكد المجلس الدستوري ، اما فيما يخص مصير النصوص التشريعية فيفصل بموجب قرار
، كما اخضع كذلك المؤسس الدستوري (4)من الدستور 669انه لا يتم العمل يها ذلك وفقا لنص المادة 

الاعمال التنظيمية للرقابة الدستورية فيفصل المجلس الدستوري في دستوريتها، والمقصود هنا هو التنظيم 
 .المستقل

                                                           

 .سّالف الذّكرمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،  80/0انظر المادة  -1
 669-689 .، ص ص85، العدد المنتدى القانونيمجلة ، (التنظيم والاختصاصات ) ،المجلس الدستوري الجزائري، علواش فريد -2

 .660وبالخصوص المادة 
فرع تحولات الدولة،  ،،مذكرة ماجستير6991انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة ، مزياني لوناس -3

 .696.، ص0866كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
.6991دستور من  669انظر المادة  - 4  
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جلس الدستوري وتحريك الرقابة السابقة عن صدور القانون عند لرئيس الجمهورية اخطار الم   
تسليمه نص القانون المصادق عليه من طرف رئيسي غرفتي البرلمان، كما لهذين الاخيرين اخطار 

 .المجلس الدستوري وتحريك الرقابة

 ثانيا

 البرلمان تحكم رئيس الجمهورية في 
إلى صلاحياته التنظيمية، صلاحية التحكم س المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية إضافة كرّ 

هذا ما يبرز جتمعتين معا إلا باستدعاء منه، و على البرلمان بغرفتيه، حيث لا يتم انعقاد غرفتي البرلمان م
في  آليةكذا يحوز رئيس الجمهورية على ي استقلالية تقديرية للانعقاد، و أن البرلمان لا يملك أ

لبرلمان للموافقة على الحل الرئاسي الذي به يضغط على نواب اهو المجلس الشعبي الوطني و مواجهة
كذا نجد إن رئيس الجمهورية يمتلك و .إجراء انتخابات تشريعية مسبقة إلىالحل يؤدي  آليةسياسته ، و 
 . هذا ما يعد سيطرة مطلقة له اتجاه البرلمانصدار حيث ينفرد بها دون غيره، و سلطة الإ

 بغرفتيه الانعقادقصد  لبرلمانرئيس الجمهورية ل استدعاء/ ا
الات م اجتماع البرلمان بغرفتيه معا بناءاً على استدعاء من رئيس الجمهورية، و ذلك في الحيتّ 

تضبط القواعد و  ،6991فقرتها الأخيرة من دستور في  685و 95و 90-96المنصوص عليها في المواد 
في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتب الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا 

 .(1)يصادق عليه البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا في بداية جلساتهين يرأسهما أكبر الأعضاء سناًّ و الغرفت

لس الشعبي الوطني المتعلق بتنظيم المج 80-99م الفصل الخامس من القانون العضوي رقم نظّ 
بين الحكومة، حالات اجتماع البرلمان بغرفتيه وظيفية بينهما و مجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الو 

 :المتمثلة فيعلى استدعاء من رئيس الجمهورية و بناءاً 

المنعقد بغرفتيه معا بناءاً على استدعاء من رئيس  يجتمع البرلمان: الحصارحالة الطوارئ وحالة  -
عد اجتماع المجلس الأعلى حالة الطوارئ و الحصار، ب إعلاندعت الضرورة الملحة عند  إذاالجمهورية 

                                                           

 .009 .، ص0880، دار العثمانية، الجزائر،0ط، النظام الدستوري الجزائري، العيفا أويحيى -1
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لس الدستوري، رئيس المجالوزير الأول و  إلى إضافة، الغرفتينكذلك استشارة كل من رئيسي  للأمن و 
 .(1)يمكن تمديد هذه المدة في الحالة التي يشترط فيها موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه معاً و 

بغرفتيه معا عندما يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية عند  لبرلمانايجتمع  :الحالة الاستثنائية -
أو سلامة مؤسساتها الدستورية،  كانت البلاد مهددة في استقلالها أو سلامة ترابها إذاوجود خطر داهم أو 

يكون اجتماع ارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الأمة، و يشترط لاتخاذ مثل هذا الإجراء استشو 
 .(2)البرلمان بغرفتيه في هذه الحالة وجوبي

من الدستور  95عملا بالمادة : كان العدوان وشيكا إذافي حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو  -
إلى المجلس الأعلى الأمن،  الاستماعلحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء و يعلن رئيس الجمهورية ا

هكذا يجتمع البرلمان بغرفتيه مجتمعتين س مجلس الأمة، و عبي الوطني ورئياستشارة رئيس المجلس الشو 
 .معاً وجوبا

يتم إثبات هذه الحالة بقرار صادر عن البرلمان : عادية انتخاباتحالة الخطر الذي لا يسمح بإجراء  -
 .(3)من رئيس الجمهورية اقتراحالمنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً بناءاً على 

لجمهورية أو يتم هذا بناءاً على طلب يتقدم به رئيس او : حالة فتح نقاش عام حول السياسة الخارجية -
 .(4)رئيس الجمهورية إلىيمكن أن يتوّج هذا بإصدار لائحة تبُلّغ أحد رئيسي الغرفة، و 

 ءالاستفتايمكن لرئيس الجمهورية تفادي عرض التعديل الدستوري على : حالة التعديل الدستوري -
أعضاء غرفتي ( 0/0)الشعبي، باللجوء إلى غرفتي البرلمان المجتمعتين معاً، شرط حصوله على موافقة 

 .(5)البرلمان مجتمعتين معاً 

 للمجلس الشعبي الوطنيالحل الرئاسي / ب
ر سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان إلى جانب المسؤولية السياسية للحكومة من عتبّ تُ 

كما يعتبر الحل سلاحا خطيرا في حوزة رئيس . (6)التي يقوم عليها النظام البرلماني المبادئ الأساسية
                                                           

 .، سّالف الذّكر6991من دستور  96انظر المادة -1
  .نفسه دستورالمن  90انظر المادة  -2
  .نفسه دستورالمن  680اُنظر المادة  -3
 .نفسهدستور المن  606نظر المادة ا -4
 .نفسهدستور المن  691اُنظر المادة - 5

6- BRAHIMI (M): « Le droit de dissolution dans la constitution de 1989 », R. A.S. J. E.P, N° 1, mars 1990, p. 

47 et suit.  
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ي قبل الميعاد المحدد دستوريا، نيابة المجلس النياب إنهاءيقصد به البرلمان، و الجمهورية في مواجهة 
بين فصل الفعلي لحق الحل أن يكون النظام الدستوري قائما على أساس مبدأ ال الاستعماليستوجب و 

 .(1)التشريعيةممكنا بين السلطتين التنفيذية و  هو الأهم، أن يكون الخلافالسلطات أولا، وثانيا و 

اعتمد النظام السياسي الجزائري عبر جميع دساتيره سلطة الحل، إلا أنه لم يسندها إلى نفس 
لأخيرة على ، كان حل الجمعية الوطنية تلقائيا في حالة تصويت هذه ا6910الجهة، حيث في دستور 

، ولا يقتصر نتيجة هذا التصويت على الحل التلقائي للجمعية الوطنية، بل ينتج عنه (2)ملتمس الرقابة
دستور و  6991سلطة الحل في كل من دستور بعد ذلك أصبحت و . ك إلى استقالة رئيس الجمهوريةكذل

سلطة الحل بناءً على  ستعمالمخولة لرئيس الجمهورية، حيث يمكنه ا 6991أخيرا دستور ، و (3)6999
 .سلطة تقديرية مطلقة

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل  « أنهعلى  6991من دستور  609نصت المادة 
رة رئيس المجلس الشعبي تشريعية قبل أوانها، بعد استشا انتخابات إجراءالمجلس الشعبي الوطني، أو 

 .رئيس الحكومةرئيس مجلس الأمة، و الوطني، و 
  » . أشهر 3في كلتا الحالتين في أجل أقصاه  الانتخاباتتجري هذه و 

ي حل البرلمان، وهذا لحماية الحكومة، بموجب هذه المادة يملك رئيس الجمهورية سلطة مطلقة ف
مبادرة ملتمس الرقابة التي تتوفر على فرصة  طرف رئيس الجمهورية فورا لمواجهة الحل يتم استعماله منو 

تدعيم الحكومة، كما يمكن أن يشهره كسلاح في وجه البرلمان لنزع منه كل فرصة ، فالحل هدفه الانتصار
سناد سلطة الحل إلى رئيس الجمهورية هدفه تفادي أن يكون هذا الحق وسيلة في ، و (4)الإطاحة بالحكومة ا 

ويتمتع بشرعية شعبية  إلى كون رئيس الجمهورية حامي الدستور إضافةفي يد الحكومة ضد البرلمان، 
 .(5)منتخب لأنه

                                                           

في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، معهد العلوم القانونية  علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية، سعيد بوالشعير 1-
 .009.ص ،6990والإدارية، جامعة الجزائر،

 .، سّالف الذّكر6910من دستور  51اُنظر المادة 2 -
 .، سّالفان الذّكر6999من دستور  608والمادة  6991من دستور  610المادة انظر  -3

4- BRAHIMI MOHAMED, le pouvoir en Algérie et ses formes institutionnelle, Alger , O.P U, p. 76.  

5-  AVRIL(P) : « L’article 12 », in la constitution de la république française, analyses et commentaire, sous la 

direction de LUCHAIRE (F) et CONC (G), Économica, 2 tomes, paris, 1979, p. 319. 
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على طريقتين لحل البرلمان، الأولى تكمن في السلطة التقديرية لرئيس  6991اعتمد دستور 
التلقائي للمجلس الثانية الحل الذكر، و  السلف 609الجمهورية في حل البرلمان المنظمة بموجب المادة 

الشعبي الوطني سببه رفض المجلس ، و 6991من دستور  90ظمته المادة الذي نالشعبي الوطني و 
لكن في واقع الأمر يتضح أن المجلس الشعبي الوطني ، و (1)لبرنامج الحكومة المقدم أمامه للمرة الثانية

المعروض عليه دون أية إشكال يذكر، فلم يحدث إلى غاية اليوم أن الوزير الأول  عملدائما يقبل مخطط 
 .ط العملمخطتم حل المجلس الشعبي الوطني نتيجة لعدم الموافقة على 

لمجلس الشعبي الوطني استمرار الحكومة في تسيير الشؤون العادية  الوجوبييترتب على الحل 
 .أشهر 0مجلس شعبي وطني جديد في أجل أقصاه  انتخابإلى أن يتم 

ن كان من المستحيل حل مجلس الأمة نظرا لأإلى أنه حتى و  الإشارةتجدر  نه يعد ضامنا ا 
عمله  لارتباطاستمرارية مؤسساتها، إلا أنه يتأثر لحل المجلس الشعبي الوطني، نظرا لاستقرار الدولة و 

 .تشريعية مسبقة انتخاباتهذا إلى غاية إجراء مجمدا و بعمل الغرفة الأولى، فإنه يبقى شبه 

رغامهوسيلة للضغط على البرلمان ككل، و للمجلس الشعبي الوطني  الو جوبير الحل عتبّ يُ  إلى  ا 
نتيجة اختلاف المصالح الحزبية  ؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة عند اختلاف مواقف النوابتحمل المس

 .(2)وقوفه في وجه المصالح العليا للدولةدور البرلمان، و  الشخصية، مما يؤدي إلى تراجعو 

كيم كونه ضامن احترام من الدستور أن لرئيس الجمهورية سلطة التح 609يتبين من خلال المادة 
عادةعليه الحياد في عملية التنظيم، و المسؤول على حسن سير المؤسسات، مما يستوجب ور، و الدست  ا 

الجمهورية بواسطة السلطات التي يتمتع بها أن يحل  ئيسالتوازن بين الهيئات الدستورية، فيمكن لر 
 .البرلمانفي حالة حدوث نزاع بين الحكومة و المجلس الشعبي الوطني 

أنه يتخذ قرار الحل يتمتع رئيس الجمهورية بحرية مطلقة في حل المجلس الشعبي الوطني، حيث 
من الدستور التي  99/0هذا عملا بالمادة خرى و مرسوم الحل لا يمكن تفويضه لجهة أبصفة شخصية و 

حل ، و الاستفتاءسلطته في اللجوء إلى ( أي رئيس الجمهورية)لا يجوز أن يفوّض ...« تنص على أنه
الحل  اختصاصهذا ما يدل أنّ و  ، » …قبل أوانها الانتخاباتتقرير إجراء المجلس الشعبي الوطني، و 

لكن أخضع الدستور الجزائري ية، يستخدمه متى يشاء، و شخصي لرئيس الجمهور هو حق حصري و 

                                                           

 . » إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا « :على أنه 6991من دستور  90تنص المادة  -1
2- ANDRE CHANDERNAG, un parlement  pour quoi foire ? Ed Gallimard, France 1967, p. 112. 
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في الحل و هي في الحقيقة لا تؤثر الحالي لرئيس الجمهورية بعض القيود الشكلية لممارسة سلطة 
هذا لتمكين بد أن يكون مرسوم الحل مسبّبا و استخدامه لهذا الحق، فعند ممارسة رئيس الجمهورية للحل لا

رئيسي غرفتي الوزير الأول و الرأي العام من الحكم على سلامة هذا الإجراء، إضافة إلى شرط استشارة 
 .(1)البرلمان، مع العلم أنّ رئيس الجمهورية غير ملزم بأخذ آرائهم

قة البرلمان عند تطبيق بر حق الحل سلاحا في يد رئيس الجمهورية يستخدمه للحصول على ثيعت
ن كان البرلمان متكو و هذا حتى سياسته، و  وسيلة لإبراز السمو  ن من أغلبيات معارضة، حيث أنه يعّدا 
 .الرئاسي

 الإصدار صلاحية ينفرد بها رئيس الجمهورية /ج
يقصد به وضع التشريع موضع التنفيذ عن طريق توجيه الأمر  يُعرِّف الفقهاء الإصدار بأنه عمل 

 .(2)من رئيس السلطة التنفيذية إلى عمالها للقيام على تنفيذه

يعني كذلك تخلي رئيس الجمهورية عن  هشرطا أساسيا لنفاذ التشريع، إلا أن الإصدار يعتبر
سلطاته الدستورية التي تمكنه من شل العمل التشريعي بطلب المداولة الثانية أو إخطار المجلس 

 (.4)، وهناك من يعتبره  كشهادة ميلاد القانون(3)الدستوري

في  اختلفأساسية من مراحل اكتمال العمل التشريعي، إلا أن الفقه الإصدار مرحلة هامة و  يمثل
فإنّ " هوريو"و "ديجي"تكييف عملية الإصدار، فهناك من يرى فيه عملا تشريعيا، حيث حسب رأي 

الإصدار بمثابة التعبير الخارجي للقانون، فالإرادة لا يكون لها وجود إلّا بظهورها في الخارج، فالإصدار 
ز القانونية، بأنّ الإصدار هو حسب نظريّته في المراك "ديجي"يضيف ، و يضفي للقانون الوجودهو الذي 

ا إجراء قانوني شرطي يمكن الأفراد من احتلال مراكز قانونية جديدة لم يكونوا فيها قبل الإصدار، كم
عليه اتهم في تطبيق القانون الجديد، و رجال القضاء لممارسة اختصاصيعتبر شرطا بالنسبة للموظفين و 

                                                           

د م ، 80/6990، رقم الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسيةالمجلة ،  » 6999حق الحل في دستور « ،محمد براهيمي -1
 .وما يليها 190 .، صج
، مطبعة جامعة عين 5ط ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الإسلاميمحمد سليمان الطماوي،  -2

 .691 .، ص6991الشمس، القاهرة، 
3-  TALEB (T) : Le président de la république secrétaire général de FLN…, thèse du doctorat d’État en droit, 

université de Clermont 1, 1985, p. 609. 
 .08 .ص ،0880، ج. م. د، 0ج ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، فوزي أوصديق -4
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الجمهورية، الذي يضفي عليه القوة التنفيذية التي لا فالقانون لا يكتمل إلّا بإصداره من طرف رئيس 
 .(1)يمنحها له البرلمان لأنها من صلاحيات السلطة التنفيذية

أن الإصدار هو العمل الذي بموجبه يقرر رئيس " اسمان"منهم نذكر الفقيه بعض الفقه و يّرى 
نونية، فالإصدار لديه أثر كاشف قاأنّ التصويت عليه قد تمّ بطريقة هورية أن القانون يعتبر نافذا، و الجم

، (2)عليه لا يعتبر الإصدار عملا تشريعيا، كون القانون مكتمل قبل إصدارهو . وليس منشئا للقوة التنفيذية
عليه فإنّ في ممارسة العملية التشريعية، و  أنّ رئيس الجمهورية عند قيامه بعملية الإصدار لا يشاركو 

 .موافقة البرلمانالاعتماد على الدستور و  ة أساسهاالإصدار يتم في صيغة شكلي

نما يقوم الرئيس عيا ولا تنفيذيا، و أنّ الإصدار لا يعتبر عملا تشري" كاري دي مالبرغ" أخيرا رىيّ  ا 
، الالتزام الذي يدخل في وظيفته التنفيذيةطة التشريعية التي يصدر عملها، وهو بالالتزام بواجب تجاه السل

 .(3)قانونية للموافقة على القانون الموضوع من قبل الهيئة التشريعيةهو نتيجة الإصدار و 

المصادق عليه من طرف البرلمان  م إعداد القانون تبعا لإجراءات تشريعية، أي أنّ العمليتّ 
نّما ث أنه لا وجود له قبل الإصدار، و المستصدر من قبل رئيس الجمهورية يجعل القانون مكتملا، حيو  ا 

التي يمر بها العمل  منه فالإصدار يُعد من بين المراحل الأساسية، و (4)شكل تشريعييوجد فقط نص في 
 .دور رئيس الجمهورية صاحب الحق في اكتمال القواعد التشريعيةن مركز و هكذا يتبيّ التشريعي، و 

 الفرع الثاني

 الآليات المقررة للوزير الأول 
يشاركه في مجال التشريع، حيث لا يقوم فقط كن للوزير الأول إلى جانب رئيس الجمهورية أن مّ يُ  

نما يتمتع بصلاحيوانين المعدة من طرف البرلمان، و بتنفيذ الق مادية تمكنه من حق المبادرة ات تقنية و ا 
ة في استدعاء اللجنمهم انه يحوز على اختصاص حصري و  إلى إضافة، (أولا) بمشاريع القوانين

 .حل الخلاف بين غرفتي البرلمان المكلفة بالمتساوية الأعضاء للانعقاد، و 

                                                           

 .وما يليها 00، ص 6995، الجزائر، ج. م. د، الإداري في الفترة بين الإصدار والنشر القانون والقرار، عبد العزيز الجوهري -1
 .50 .، صمرجع سابق، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، قاوي إبراهيم -2

3- CARRE DE MELBERG (R) : Contribution à théorie générale de  l’État serey, 2
eme

 tome, paris , 1920, , 
1920, p. 422.    

 .10و 16 .، المرجع السابق، ص...الرقابة الدستورية للقوانين العضوية، جبار عبد المجيد - 4
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 أولا

 المبادرة بمشاريع القوانينسلطة الوزير الأول في مجال  اتساع 
إلى جانب البرلمان، الحكومة بحق المبادرة بالقانون،  (1)6991من دستور  669منحت المادة  

حيث أن يتمتع بي الوطني المبادرة بالقوانين، نواب المجلس الشع، و الوزير الأولحيث يحق لكل من 
 .سلطة واسعة في تقديم المبادرة بالقوانينب الوزير الأول

ن، كون تعتبر السلطة التنفيذية الأقدر على معرفة ما يلزم عرضه من مشاريع القوانين على البرلما
مهمة، خاصة وأنّ نواب البرلمان تمّ تقييدهم بجملة التقنية اللازمة لممارسة هذه اللديها الوسائل الفنية و  أنّ 

إلى عدم اكتسابهم القدرة على معالجة المسائل بشكل سليم لانعدام التكوين والكفاءة،  إضافةمن القيود، 
هم في المبادرة لصالح علاوة على ذلك تأثير نظام الأغلبيّة الذي ينتج عنه تخلّي نواب الأغلبيّة عن حقّ 

 .ى منحها سلطة المبادرة بالقوانينا أدى إلهذا مو الحكومة، 

ذلك في جميع القوانين، و مشاريع الأول بحق المبادرة ب، ممثلة بالوزير (2)تتمتع السلطة التنفيذية
وط دون أية شروط موضوعية باستثناء بعض الشر ، و (3)المسائل التي تعود إلى مجال القانون دون استثناء

رة عرض المبادرة مجلس الوزراء، والذي يترأسه رئيس المتمثلة في ضرو الشكلية التي يمكن تجاوزها، و 
من القانون العضوي رقم  08إضافة ما ورد في المادة . (4)الذي هو أصلا صاحب المبادرةالجمهورية و 

ألا يكون نظير أن يحرر النص في شكل مواد، و ب و هو أن يرفق المشروع بعرض الأسبا، و (5)99-80
 .(6)شهرا 60أو سبق رفضه في أقل من قانون قيد الدراسة 

 68م المصادقة على القانون من طرف مجلس الأمة، ثم يرسله إلى رئيس الجمهورية في أجل يتّ 
تتولى الأمانة العامة للحكومة تقديم هذا عار رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، و أيام من إش

 .رأي المجلس الدستوري عند الاقتضاءالنص إلى رئيس الجمهورية قصد إصداره، بعد أخذ 

                                                           

 .، سّالف الذّكر6991من دستور  669اُنظر المادة  -1
 .منه 609المادة ، 6991كانت سلطة المبادرة بالقوانين من صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور  -2
، 0889، الجزائر، ه.، دمراجعات تاريخية سياسية قانونية-تاريخ دساتير الجمهورية الجزائرية -القانون الدستوري، بوقفة عبد الله -3

 .90 .ص
 .09 .، ص0881، رسالة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري، كايس شربف -4
 .سّالف الذّكر، 80-99من القانون العضوي رقم  08اُنظر المادة  -5
 .نفسهمن القانون  00اُنظر المادة  -6
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يوما  08على أنه يُصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل  (1)من الدستور 601دت المادة حدّ 
تبدأ من تاريخ تسلمه القانون، مع إمكانية وقف هذا الميعاد بسبب إخطاره أو إخطار رئيس المجلس 

يعطي لفاصل في مدى دستورية القانون، و الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة للمجلس الدستوري ا
 .(2)يوما الموالية لتاريخ إخطاره 08هذا الأخير رأيه في ظرف 

تتمثل هذه دى مكتب المجلس الشعبي الوطني، و ر مشروع القانون بعدة مراحل قبل إيداعه ليمّ 
ن المراد إيداعه المراحل في، أن يتم إعداد مشروع تمهيدي من قبل الوزارة صاحبة المبادرة بمشروع قانو 

يرسل المشروع للأمانة العامة للحكومة للقيام بدراسة أولية له بما يتضمن تطابقه مع على البرلمان، و 
بعد ذلك تأتي مرحلة توزيع تالي إمكان وضع بعض التعديلات، و بال، و (3)الإطار القانوني المعمول به

يمكن للأطراف كلية أو الموضوعية، و ملاحظات الشالمشروع على مختلف الدوائر الوزارية لإبداء ال
 .يكون ذلك عادة على مستوى الأمانة العامة للحكومةية لهذا الغرض، و المعنية عقد اجتماعات تنسيق

رض على مجلس الوزراء للمداولة، يعو التصويت المعني بعرض المشروع للمناقشة و  وم الوزيريقّ 
 .لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيالتي يكون من نتائجها اتخاذ قرار إيداعه من عدمه و 

كل مشاريع القوانين قبل عرضها  ،من الدستور 669/0وفقا لنص المادة يدرس مجلس الدولة   
حسب القانوني لا الموضوعي للمشروع، و على مجلس الوزراء، لممارسة رقابة قبلية تنصب على الجانب 

، (4)لة فإنه يبدي رأيه في مشاريع القوانينمن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدو  0المادة 
من المرسوم  0تجدر الإشارة إلى أنه حتى إذا كان الإجراء إلزامي بقوة القانون، طبقا للمادة و ، (4)القوانين

. ، إلّا أن الحكومة ليست ملزمة بالاستشارة المقدمة لها من طرف مجلس الدولة(5)016-99التنفيذي رقم  
بإيداع مشروع القانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ليحيله رئيسه  الوزير الأول يقوم رئيس . الدولة

                                                           

 .، سّالف الذّكر6991من دستور  601نظر المادة ا -1
في قراره  يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، و يعطي رأيه أو يصدر« :على أنه 6991من دستو  619تنص المادة  -2

 . » يوما الموالية لتاريخ الإخطار 22ظرف 
 .11 .، صمرجع ساّبق،  » إجراءات ومراحل إعداد النص التشريعي و إقراره في البرلمان الجزائري« ،العيد عاشوري -3
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 6999ماي  08المؤرخ في  86-99القانون العضوي رقم  -4
جويلية  01، المؤرخ في 60-66معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 6999يونيو  6بتاريخ  ، الصادر09عدد ش، .د.ج.ج.ر.ج

 .89.، ص0866أوت  80، صادر في 00ش، العدد.د.ج.ج.ر.، ج0866
المجال الاستشاري أمام تها في ا، الذي يحدد أشكال الإجراءات وكيفي6999أوت  09المؤرخ في  016-99المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .85 .، ص6999أوت  08، المؤرخة في 10مجلس الدولة، جريدة رسمية عدد
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تحظى مشاريع ، و (1)على اللجنة المختصة، كما يتلقى مكتب مجلس الأمة نص المشروع للإطلاع عليه
 .القوانين بموافقة تلقائية من مكتب المجلس الشعبي الوطني

ة، للمناقشة ثم التصويت عليها على الاقتراحات التي حصلت على الموافقض المشاريع و تعرّ  
 .(2)مستوى المجلس الشعبي الوطني، ثم التصويت على مستوى مجلس الأمة

لحكومي هذه الأفضلية المشروع اكن للحكومة أن تطلب الأولوية وتلح على استعجال القانون، و مُ يُ  
النظام الداخلي  من 55المادة و ، (3)80-99من القانون العضوي رقم  69و 61مكرسة في المادتين 
 .(4)6999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  50المادة ، و 0888ني لسنة للمجلس الشعبي الوط

الأنظمة الداخلية للغرف البرلمانية على تنظيم هذا الامتياز، ، و 80-99ام القانون العضوي رقم ق
سن هذه مشاركتها في إعداد و ظمة من خلال يدل صراحة أن السلطة التنفيذية هي التي فرضت هذه الأن

القوانين، إذ أن البرلمان لا يملك أية وسيلة لإعادة النظر في جدول أعماله، حيث يوافق على ما قررت 
ذلك عن طريق أسلوب ترتيب المواضيع في الجلسات و الى الحكومة إدراجه من مواضيع، إضافة 

لوقت الكافي لمراجعة لمبرمجة أو منحها االاقتراحات ا كبحالاستعجال، الذي من خلاله تقوم الحكومة ب
تظهر أولوية الحكومة في الدورات الغير العادية عن طريق تحديد موضوعها بواسطة مرسوم مشاريعها، و 

 .(5)رئاسي دون أن يكون للبرلمان أية صلاحية بهذا الشأن

 ثانيا

 جنة متساوية الأعضاءستدعاء اللّ لا  الأولالوزير  احتكار 
يتطلب  إجراء التصويت على القوانين أن يخضع لقواعد نظامية حتى يحظى لموافقة غرفتي  

، في موضوع الخلافالبرلمان، وفي حالة الخلاف بينهما فان اللجنة المتساوية الأعضاء تتولى الفصل 
تتكون اللجنة  « تنص أن 6991من دستور  608/0المادة ومنه فاللجنة المتساوية الأعضاء وفقا لنص 

                                                           

 .11 .، المرجع السابق ، ص » ...إجراءات و مراحل إعداد النص التشريعي « ،العيد عاشوري -1
 .00.ص ،0881الجزائر، ، مذكرة ماجستير، جامعة 6999الإنتاج التشريعي للبرلمان الجزائري منذ ، لونيس بوجمعة -2
 .سالف الذّكر، 80-99من القانون العضوي رقم  69و 61اُنظر المادة  -3
من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  50المادة و ، 0888من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  55اُنظر المادة  -4

 .سالفان الذّكر، 6999
 .سالف الذّكر، 80-99من القانون العضوي رقم  0، 0اُنظر المادة  -5
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، في حين نجد أن القانون (1)، دون تحديد عدد أعضائها » الأعضاء من أعضاء كلتا الغرفتين المتساوية
، أي أن الأساس الدستوري لإنشاء هذه اللجنة جاء في (2)السالف الذكر تكلف بذلك 80-99العضوي 

بين ومجلس الأمة، وكذا العلاقة بينهما و د لتنظيم المجلس الشعبي الوطني الفصل الرابع من القانون المحد
 .الحكومة

تولى الفصل في تأعضاء عن كل غرفة من البرلمان، و  68ون اللجنة المتساوية الأعضاء من تتكّ 
يفهم من هذا ، و (3)الوزير الأولمن طلب ببين غرفتي البرلمان،  حيث لا يتم ذلك إلا  الخلافات التي تنشأ

هذا ما يجعلنا نتساءل عن سبب عدم اشتراك محصور فقط في يد الوزير الأول، و طلب اللجنة للانعقاد  نّ أ
مجلس الأمة يسعيان إلى أن تتوج  من المجلس الشعبي الوطني و كلّا  أنّ مجلسي البرلمان في ذلك؟ علما 

إلى  هذا ما يؤدي بنالة سوء التفاهم القائم بينهما، و أعمالها في استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء لإزا
دليل على  وأفضل. ي البرلمان من خلال رئيس كل غرفةاقتراح توسيع طلب استدعاء اللجنة إلى غرفت

ي تحريك آلية فك الخلاف بين غرفتي البرلمان القانون العضوي المتضمن القانون ف الأول تحكم الوزير
 .(4)الأساسي للقضاء

محل الخلاف، بالاستعانة بالتوصيات التي تقوم اللجنة متساوية الأعضاء أثناء دراستها للمواضيع 
يفهم من هذا أن مجلس الأمة النزاع على مستوى مجلس الأمة، و  أعدتها اللجنة المختصة في موضوع

 أنهذا ما يعبر عنه الحكم أو الأحكام محل الخلاف، و  يحتفظ بحق تقديم كل الاقتراحات الضرورية بشأن
على النصوص القانونية المعروضة عليه، لكن ليس ديلات كن له تقديم اقتراحات التعمجلس الأمة يم
 .ما هو في المجلس الشعبي الوطنيبطريقة مباشرة ك

على مستوى اللجنة بحق تقديم التعديل من خلال حق الاختلاف، أي يتمتع  متع مجلس الأمةيتّ 
 .كل غرفةمجلس الأمة كمجلس الشعبي الوطني بأحقية تقديم اقتراحات التعديلات التي تمثل رأي 

                                                           

 الغرفتين، فالصواب انه لو استعمل ضياغة أعضاءتتكون من كل  الأعضاءاللجنة المتساوية  أنيؤخذ على هذه الصياغة  -1
 وهو الحالة في اللغة الفرنسية » من كلتا الغرفتين أعضاءتتكون من  الأعضاءاللجنة المتساوية « 

-«  constitues des membrés des deux chambres » 

 .سّالف الذّكر،  80-99من القانون العضوي  99انظر المادة  -2
 .نفسهمن القانون  99انظر المادة  -3
-00، ص 0880 أكتوبر 69في  مؤرخة، ال80، الدورة الخريفية، العدد الأمةالجريدة الرسمية لمداولات مجلس : راجع  للتفصيل -4

09. 
 .80 .، ص0880مارس  60، جريدة الخبر اليومي، للقضاء الأساسيالتجميد عن القانون ، رفع فيصل. ع
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وتتضمن وم اللجنة المتساوية الأعضاء بإعداد تقرير عن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين، تقُ   
لا تتناول هذه الاستنتاجات إلا الأحكام  أنيجب هذه التقارير استنتاجات واقتراحات بخصوص كل مادة، و 

يبلغ تقرير مجلس الأمة، و أصوات ¾ لى أغلبية لم تحصل عوت عليها المجلس الشعبي الوطني و التي ص
يتم هذا من طرف رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة ، و الوزير الأولوية الأعضاء إلى اللجنة متسا

 .(1)اجتماعاتها فيها

يتم عرض النص الذي أعدته اللجنة متساوية الأعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه طبقا    
يجدر الإشارة انه يدخل عرض النص و ، (2)التشريعيللإجراءات المعتادة في المصادقة على النص 

صاحب الحق في دعوة اللجنة للانعقاد، وكذالك  يتم عرض الاقتراح  الوزير الأولللمصادقة ضمن مهام 
يمر أولا على المجلس الشعبي الأعضاء على  غرفتي البرلمان، و  المتوصل إليه من طرف اللجنة متساوية

 .( 3)لا يمكن أن يطرأ أي تعديل إلا بموافقة الحكومةلوطني، ثم على مجلس الأمة، و ا

ن هي هيئة برلمانيّة، إلّا أنّ الحكومة تفرض هيمنتها  يتبيّن أنّ اللّجنة المتساوية الأعضاء حتى وا 
عليها، ابتدءا من استدعاء اللّجنة، إلى اقتراح نصّ، مرورا بضرورة موافقتها على التعديلات البرلمانيّة، 

 .النّص، وكلّ ذلك على حساب البرلمان صاحبة السّيادة في حل النّزاع وصولا إلى سحب

 المطلب الثاني

 مساهمة رئيس الجمهورية في التشريع
كذا النصوص ، و (4)توحي مختلف النصوص الدستورية التي تكرس ملكية الشعب للسيادة الوطنية 

ص في الأخير هو صاحب الاختصاالتي تستند السلطة أو الوظيفة التشريعية إلى البرلمان، أن هذا 
هذا القول غير صحيح في دستورنا  أن إلا، (5)التصويت عليهاممارسة الوظيفة وهي إعداد القوانين و 

                                                           

 . كرالف الذّ السّ  80-99من القانون العضوي  90انظر نص المادة  -1
 .نفسهمن القانون  95انظر نص المادة  -2
، منشورات الحلبي (دراسة مقارنة)، الدستورية والعربيةالعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الأنظمة ، سعيدي محمد الخطيب -3

 .660 .، ص0889الحقوقية، لبنان، 
من دستور  89، المادة 6999من دستور  89وكذا المادة  ،6991من دستور  85والمادة ، 6910من دستور  09انظر المادة -4

  . السّالفة الذّكر 6991
من دستور  99المادة و  6999من دستور  90، المادة  6991من دستور  601، المادة 6910من دستور  09، 09المادة  -5

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و له  « والتي تنص 6991
 . » السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه
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رئيس الجمهورية يتمتع باختصاصات ذات  أنبصفة صريحة لنصوصه يتبين و استقراء  أنالحالي، حيث 
 .طبيعة دستورية

قراءة المدققة لمجمل المواد التي يحتوي عليها الفصل الثاني من الباب الثاني يتبين من خلال ال 
سلطة الجمهورية مساهمة في اللرئيس  أن، المتعلق بالسلطة التشريعية (609-99المواد )من الدستور 

 إلىهو البرلمان بل يتعدى ذلك و  الأصيليشارك فيها صاحب الاختصاص لتشريعية، حيث يتقاسمها و ا
 .(1)العديد من الاختصاصات في مجال التشريعفيه بتمتعه بمجموعة من السلطات و التحكم 

هذا و  -أساسا رئيس الجمهورية –التشريع إلى السلطة التنفيذية  سلطةالمؤسس الدستوري  أشرّك 
كذا لدستورية المتمثلة في الأوامر، وكذا التشريع عن طريق تنظيم و باستعمال عدة وسائل منها الآلية ا

من جهة أخرى مكن المؤسس ، و (الفرع الأول) المعاهدات التي تبرز حقا السلطة التشريعية القائمة بذاتها 
الدستوري في مجال التشريع لرئيس الجمهورية أن يستطلع رأي الشعب في مواضيع هامة، يرى فيها 

الفرع )دستورية، يطلق عليها الاستفتاء الشعبي  آلية هذا بموجبودة إلى مبدأ السيادة الشعبية، و ضرورة الع
 (.الثاني

 الفرع الأول

 رئيس الجمهورية سلطة تشريعية قائمة بذاتها
في رئيس الجمهورية مهمة التشريع بدلا من  أساسامنح المشرع الجزائري للسلطة التنفيذية الممثلة  

 .التشريع فيها أوتعديل تشريعات قائمة بذاتها و  إلغاء، حيث تخوله هذه السلطة الأصليالبرلمان المشرع 

مجال القانون ، أي تدخل رئيس الجمهورية في المادة  إلىيمتد اختصاص السلطة التنفيذية  
مجال القانون، ذلك حسب الحالات الموضوعات المحددة لالقواعد القانونية في المسائل و  التشريعية لسن

ك المشرع الجزائري ل، كما منح كذ(أولا) (2)6991من دستور 600وص عليها في المادة المنص الأوضاعو 
سلطة ممارسة التنظيم _ رئيس الجمهورية_، للسلطة التنفيذية (3)6991من دستور  605وفقا للمادة 

التي لم يحصرها الدستور ،المستقل في مجال واسع و مطلق يشمل جميع الموضوعات و الوسائل (ثانيا)
                                                           

المتعلقة بالسلطة التنظيمية، المادة  605المادة: من بين الوسائل التي كرسها دستورنا الحالي لرئيس الجمهورية إضافة للأوامر -1
المتعلقة بالمعاهدات التي يصادق  600، 606المتعلقة بطلب إجراء مداولة ثانية والمادتين  609حول إصدار القانون، المادة  601

 .وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل لاحقاعليها رئيس الجمهورية، 
 .، سالف الذّكر6991من دستور  600انظر المادة  - 2
 . من الدستور نفسه 605أنظر المادة  - 3
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، كما (1)من دستور 600نطاق المسائل التي حددتها المادة تخرج عن حدود و صراحة، وهي الحالات التي 
يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة هامة في ضبط السياسة الخارجية للدولة، ذلك في إطار التشريع عن طريق 

كآلية هامة للحد يستحوذ عليها رئيس الجمهورية، و  التي تعتبر كسلطة دستورية (ثالثا)المعاهدات الدولية
 . من صلاحيات البرلمان التشريعية كونها تسمو على القانون

 أولاا 

 طريق الأوامر التشريع عن
قيام السلطة  بهاح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية تقنية التشريع بأوامر والتي يقصد منّ  

تخوله هذه السلطة من إلغاء  همة التشريع بدلا من البرلمان، وماالتنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بم
 .(2)تعديل تشريعات قائمة بذاتها أو التشريع فيها ابتداءو 

هر انفلات تعتبر صلاحية التشريع عن طريق الأوامر من طرف رئيس الجمهورية مظهرا من مظا
تشريعية، خاصة في ظل غياب قيود خطرا على الحياة الالتشريع من البرلمان وانتقاصها من مركزه، و 

 .بط حقيقية تحده في استعمالها، سواء في الحالات العادية أو في الحالة الاستثنائيةضواو 

الأوامر في التشريع عن طريق الجمهورية الحق لرئيس  6991في دستور المؤسس الدستوري  حمنّ 
يكون و أين لم يتم تكريس أي صلاحية له في مجال التشريع،  6999على خلاف دستور ، (3)بصراحة

 .بين دورتي البرلمانشغور المجلس الشعبي الوطني و : مافي حالتين هالتشريع بأوامر 

رئيس الجمهورية عند ممارسته صلاحية التشريع عن  (4)6991من دستور 600أخضعت المادة  
طريق الأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان إلى ضوابط قانونية تتمثل 

الالتزام بالمدة القانونية، فبالنسبة لحالة شغور المجلس الشعبي الوطني، و هذا نتيجة لحله بسبب عدم  في
موافقته على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية، أو بسبب قيام رئيس الجمهورية بالحل الرئاسي، أو إجراء 

                                                           

 .6991من دستور  600راجع المادة  - 1
  .69 .ص ، المرجع السابق،دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، ابراهيم قاوي -2
ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في ، كايس شريف: وللتفصيل أكثر راجع. ، سّالف الذّكر6991من دستور 600انظر المادة   -3

 .600-609.، المرجع السابق، ص ص ...القانون الوضعي
 .، سّالف الذّكر6991من دستور  600اُنظر المادة   -4
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هو الأجل أشهر، و  0في هذه الحالة الأوامر هنا لابد أن لا يتجاوز التشريع بانتخابات تشريعية مسبقة، و 
 .(1)الذي تجرى الانتخابات التشريعية

فيما يخص حالة التشريع بالأوامر بين دورتي البرلمان، فالمجال الزمني محدد بشهرين على 
   .الدورة الثانيةمدة الفاصلة بين الدورة الأولى و هي ال، و (2)الأكثر

الرئيسية في مجلس الوزراء  الأوامرتتُّحذ  أنمن الدستور  الأخيرةفي فقرتها  600تشترط المادة  
هذا الشرط لا يعد عائق مجلس الدولة حول الموضوع، و  برأي الأخذمثل بقية مشاريع القوانين، مع عدم 

س الوزراء هو جهاز تابع لسلطته مجل أن إلى إضافةرئيس الجمهورية، حيث يمكن له تجاوزه بسهولة  أمام
 . (3)من الدستور 99/0مادة ال أكدتههذا ما و 

التي يتخذها في  الأوامررئيس الجمهورية بعرض  80-99من القانون العضوي  09المادة لزم تُ  
بين دورتي البرلمان، على غرفتي البرلمان بمجملها للتصويت  أوحالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

من المؤكد ملغاة، و  التي لا يوافق عليها البرلمان تعد الأوامرهكذا فان تعديل، و  أوعليها من دون مناقشة 
ويعود سبب ذلك إلى تركيبة البرلمان لموالاة الأغلبية  ،(4)رئيس الجمهورية إرادةالبرلمان لن يقف ضد  أن

أمر في الفترة  06لرئاسة الجمهورية، وعدم فعلية المعارضة البرلمانية، وتجدر الإشارة أنه تم إصدار 
،  ولقد مكن الدستور لهذا الأخير عدة وسائل لتجاوزه كحق الحل وحق (5)0881و 0888الممتدة ما بين 

 .ء الشعبياللجوء إلى الاستفتا

المؤسس الدستوري نظمها في الفصل  أن إلىيرجع ذلك تشريعية، و  أعمالاالرئاسية  الأوامرتعتبر  
رئيس الجمهورية يستمد سلطته  أن إلى إضافة، التشريعيةالثاني من الدستور الحالي الخاص بالسلطة 

يتدخل في  أنيمكن الدستور، و من  99/0وفقا للمادة التشريعية من الدستور وليس بتفويض من البرلمان 
تتصف  الأوامرهذه و . مجال تدخله غير محدود أنهذا ما يدل مجال القانون العادي والقانون العضوي و 

                                                           

 .، سّالف الذّكر6991من دستور  0و609/6والمادة   0و90/6اُنظر المادة  -1
 .نفسهمن دستور  669/6اُنظر المادة  -2
  » .يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء « على 6991من دستور  99/0تنص المادة  -3
 : راجع القاعدة المعلوماتية -4

Aliane Info ,Base de données , package juridique ,2010. 

، مذكرة ماستير في الحقوق، شعبة القانون العام، كلية التشريع بأوامر، سلطة تشريعية موازية؟ شرشاري فاروق، ،حسينشية  -5
 .00.، ص0860الحقوق، جامعة بجاية، 
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، ويتم (1)بالصفة التشريعية وقت يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع عليها بعد عرضها على مجلس الوزراء
هدف ذلك هو تفادي تواجد مشروعين في ذات المجال عرض هذه الأوامر على البرلمان للموافقة عليها، و 

، ومحاولة منه لاسترجاع ما له من اختصاص بمجرد انعقاد أول جلسة برلمانية للدورة (2)في نفس الوقت
 .المقبلة

التي يمر بها  الإجراءاتتعقيد  إلىكسبا للوقت نظرا وسيلة لتجاوز البرلمان و بأوامر  د التشريع عّ يُ  
 .(3)انسجامهو  أهميتهتفادي التعديلات التي قد تفُقد النص  إلى إضافةالقانون،  إنشاء

 إلىمن الدستور السالفة الذكر، انه يمكن لرئيس الجمهورية إضافة  600/0يتبين من خلال المادة  
لة لابد من تواجد لإقرار هذه الحا، و (4)مر في الحالة الاستثنائيةالحالات العادية، التشريع عن طريق الأوا

تتمثل الشروط الموضوعية من اجل التشريع في الحالة الاستثنائية في  أخرى شكلية،شروط موضوعية و 
ولرئيس الجمهورية  .(5)لم ينتهي بعد أو انه مستقبلييهدد البلاد، أي حدوث خطر فعلا و وجود خطر داهم 

ستور جاءت من الد 96لمادة اديرية في تحديد شدة الخطر، هل هو حقيقي وداهم؟ و الجمهورية السلطة التق
يمس بمؤسسات  أنيكون هناك خطر على وشك  أن، ويشترط كذلك لم تحدد الضرورة الملحةعامة و 
الحالة  إلىاللجوء  أن (6)من الدستور 90سلامة ترابها، وهنا وضحت المادة  أواستقلالها و  الدولة

لرئيس الجمهورية السلطة سات في سيرها دون توقفها كليا، و الاستثنائية يكون فقط عند تعثر المؤس
 .تمديدها بصفته حامي الدستور ووحدة الأمة أوهذه المادة  إيقافالتقديرية في مجال 

الاستثنائية، دون لحالة ه لإعلانفي  للتشريع بأوامر وكذا يتمتع لرئيس الجمهورية بكامل الحرية 
ه الحالة، ي الموافقة على تمديد هذتدخل البرلمان بغرفتيه في ذلك، مع الإشارة أن الدستور منح له الحق ف

لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة و « من الدستور بنصها 96/0عملا بنص المادة 
   .  » المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا البرلمان

                                                           

 .608. ، صمرجع سّابق، عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري، يس شريفاك  -1
 .058.ابق، صجع سّ مرّ  ،ممارسة السلطة أساليب، عبد الله بوقفه -2

3- G. MEKEMCHA : «  Le pouvoir législatif à la lumière de la révision constitutionnelle de 28 novembre 

1996 », revue IDARA, vol 07, N°01,1997, pp. 70-72. 

في الظروف العادية وهو أمر غريب نوعا ما في النظام  إنّ هذا الحكم يجعل رئيس الجمهورية مشرعا أصليا إلى جانب البرلمان -4
 .الدستوري الجزائري مقارنة بالأنظمة الدستورية الأخرى

، إ.م ، » للأوامر والطبيعة القانونية من الدستور، 600الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  « بدران مراد، -5
 . 08.، ص0888، 80عدد
 .كرالف الذّ السّ  ،6991 دستورمن  90المادة  انظر  6-
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في الاستماع إلى مجلس الوزراء  الحالة الاستثنائية للتشريع بأوامر في  تتمثل الشروط الشكلية 
المجلس الأعلى للأمن، حيث عند إقرار رئيس الجمهورية لهذه الحالة، عليه الاستماع إلى هاتين الهيئتين و 

 . أما رأيهما فهو استشاري ليس لديه القوة الإلزاميةي الواقع تخضعان لسلطة الرئيس، و اللتان ف

، عند الأمةرئيس مجلس المجلس الشعبي الوطني و  سرئييقوم رئيس الجمهورية باستشارة كل من  
 أنها مع الإشارة أن هذه الاستشارة إجراء شكلي، فبالرغم من أنها ملزمة إلامن الدستور  90تطبيق المادة 

يعد رأي المجلس الدستوري عند استشارته من قبل رئيس الجمهورية، ذو أهمية و . لا ترتب أي اثر قانوني
دستورية القوانين، إلا أن هذه  ة الدستور ويمارس اختصاص استشاري فيمايكون المجلس مكلف بح

 .الاستشارة غير ملزمة

، الآثار المترتبة على عدم التزام رئيس الجمهورية بعض 6991من دستور  600لم تبين المادة  
نما بينت موقف البرلمان من الأوام ر المعروضة الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية على البرلمان، وا 

الواقع اثبت  أنّ  إلاّ ،  » تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان...« عليه في الفقرة الثالثة منها
نّما تفقد الأوامر قوتها القانونية ذلك ملغاة  تعتبرلا  الأوامرهذه  إن ذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة وا 

باعتبارها ألواح عادية وتظل نافذة، أما إذا كانت أحكام منذ لحظة صدورها، فتظل هذه الأوامر قائمة 
 .(1)مخالفة للقانون فتكون قابلة للطعن بالإلغاء على أساس مساواتها بالقرارات الإدارية

إدارة الأزمة دون أن في الظروف الاستثنائية دور مساعد رئيس الجمهورية على   يلعب البرلمان 
الدستوري حجم وفعالية مشاركة البرلمان في ذلك ومنه فمشاركته يكون له ثقل، حيث لم يعر المؤسس 

 .(2)تأتي على سبيل الاستثناء وليس كشريك أصلي حقيقي مع الرئيس في اتخاذ قرار هذه الحالة

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  89رقم  رايةفي  أكّد المجلس الدستوريفي حين نجد ان  
بين ، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما و الأمةمجلس المجلس الشعبي الوطني و دد تنظيم الذي يح 99-80

على البرلمان للموافقة  لا تعرض في حقيقة الامر المتخذة في الحالة الاستثنائية الأوامر أن ،(3)الحكومة
 .(4)الإداريتخضع لرقابة القاضي  إدارية أعمالهي  أن الأوامرهذا ما يدل عليها، و 

                                                           

، مذكرة ماجستير، كلية 6991التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور ، ردادة نور الدين - 1
 .90.، ص0885الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 .90.المرجع نفسه، ص - 2
 .الف الذكر، سّ 6999فيفري  06المؤرخ في  99/ د.م/ ج.ق.ر/89رأي  المجلس الدستوري رقم  -3
 . 010 .ص مرجع سّابق، ،6991 الجزائري لسنة دستورالالسلطة التشريعية في ، لوناسي ججيقة -4
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 ثانيا

 إطلاق مجال تشريع رئيس الجمهورية عن طريق التنظيم المستقل 
ت مهمة تنظيم المسائل التي تخرج عن المجال التشريعي المسند إلى البرلمان إلى رئيس أوكلّ   

الذي يدعم سمو مركزه القانوني، كونه سلطة ذو قيمة  السلطة التنظيمية المستقلةالجمهورية عن طريق 
سياسة يتمتع بأثر كبير على توجيه ال، و ( 1)منفصلة عن التشريعدستور و قانونية أساسه مستمدة من ال

المخصصة الموضوعات ما عدا المتعلقة و ل و الحكومية، يمارسها رئيس الجمهورية لتنظيم جميع المسائ
اعد تعقد بصفة دائمة عكس القو امتدادها لرغبة رئيس الجمهورية و مسائل يخضع هي و ، (2)للقانون

 (3)متقطعةالتشريعية التي تكون مؤقتة و 

، اختصاصات تخرج عن (4)6991من دستور  605 مارس رئيس الجمهورية وفقا لنص المادةيُ  
رئيس  أن أيتخص قرارات مهمة لتنظيم المسائل الغير الممنوحة للبرلمان،  أي البرلمان اختصاص

يتخذ تدابير لم يتناولها البرلمان من قبل  أنيمكن  إذالجمهورية يمارس سلطة مصدرها الدستور نفسه، 
حتى لا يكون هناك ، و بالتشريع، و لهذا يسمى هذا المجال، المجال التنظيمي المستقل لرئيس الجمهورية 

ؤسس الدستوري مجال خاص رئيس الجمهورية، وضع المبين اختصاصات السلطة التشريعية و تداخل 
  .6991من دستور  600المادة و  600ادة بموجب الم (5)بالتشريع

بسلطة تنظيمية مستقلة واسعة حيث تجعله مشرعا حقيقيا بالتالي تقيد من يتمتع رئيس الجمهورية  
سلطته حيث يصبح بذلك مجال  إضعاف إلىالاختصاص التشريعي المخصص للبرلمان، ويؤدي ذلك 

                                                           

 .001.، ص6990، الجزائر، ن.ه.د، 0ط  النظام السياسي الجزائري، ،سعيد بوالشعير -1
، 6990، جامعة تيزي وزو، ماجستير مذكرة، 6999السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري في مدى ازدواجية ، لوناسي ججيقة -2

 .616 .ص
في القانون، فرع القانون العام، كلية  مذكرة ماجستير ،6991السلطة التنظيمية في الدستور الجزائري لعام ، دحمين محمد الطاهرأ -3

 .659-651 .، ص0880الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .»يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون « 6991من دستور  605تنص المادة  -4
في العلوم  ماجستير مذّكرة، 6991رئيس الحكومة في ظل دستور و توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ، ويزينب عبد اللا  -5

 .689 .، ص0880-0880القانونية، تخصص القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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، ويتمتع كذلك رئيس (1)اختصاص التنظيم مجالا عاما ومجال اختصاص البرلمان مجالا استثنائيا
الجمهورية بسلطة واسعة وتقديرية في حماية مجاله التشريعي المستقل حيث يمكن له تضمين مشاريع 

رئيس المجلس الشعبي الوطني الدفع بعد قبولها خاصة  أوالحكومة  إمكانيةتنظيمية دون  أحكامالقوانين 
الجمهورية مما يجعله عجزا عن إخطار المجلس البرلمانية المساندة لرئيس  للأغلبيةتابعا  الأخيرهذا  أن

 .الدستوري

لبيان النظام القانوني للمراسيم الرئاسية، فمنهم من يعتبرها مثل  دارسي القانونذهب الكثير من  
مجردة كالقوانين تتضمن قواعد عامة و  لأنهاالقانون يكتسب الطابع التشريعي، وفقا للمعيار الموضوعي 

، ومنهم من اعتبرها قرارات إدارية وفقا للمعيار الشكلي، تصدر عن السلطة (2)الصادرة من البرلمان
عمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، و  ر نتيجة صعوبة إيجاد معياالتنفيذية تخضع لرقابة القضاء، وا 

ر العام الحكومة، فعادة ما تعطي هذه الأخيرة للإدارة امتياز، تحديد الإطاللتفرقة الجذرية بين الإدارة و 
يرها أعمال إدارية تخضع لرقابة القضاء رغم أن لها وصف  دارسي القانونعليه فمعظم و  (3)لنشاطها

 .التشريع من الناحية المادية

 ثالثا

اختصاص تشريعي مطلق لرئيس _المعاهدات_ق المعاهدات الدولية التشريع عن طري
 الجمهورية و تهميش لدور البرلمان

البعض من الدستور و  أسمىلمعاهدات، فالبعض جعلها القيمة القانونية لاختلفت الدول في تحديد  
 أعاد النظر في مكانة المعاهدات الدولية الجزائريالنظام الدستوري  أما، ( 4)ادنيجعلها في مرتبة  الأخر

                                                           

، رسالة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائرياومايوف محمد،  -1
  .016.، ص0860تيزي وزو، مولود معمري، 

 

 06-08 .، ص6995، القاهرة، ع.ن.د، (دراسة مقارنة)،السلطة اللائحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،عمرو احمد حسبو -2
 .وما يليها

3-   YALLES CHOUCH BACHIR, «  la relation gouvernement- administration en droit constitutionnel », 

revue idara, vol 10,n°01,( E.N.A) ALGER,2000,p p. 82-91. 

 .، ص0889، الإسكندرية، ج.ف.د، دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية، عبد الكريم بوزيد المسماري -4
18. 
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المعاهدات التي يصادق « 6991من دستور  600لقد نص صراحة في المادة ، و (1)6991في دستور 
يفهم من و . » الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانونعليها رئيس 

 .المصادقة عليهاو  بإبرامهاهذا ربما سمو السلطة المختصة 

واسعة في المجال الخارجي، عن طريق التشريع لجمهورية بسلطة تشريعية منفردة و يتمتع رئيس ا 
ولة مجسد الدممثل الأمة، وبالتالي حامي الدستور و الدولة و  رئيس، باعتباره (2)بواسطة المعاهدات الدولية

، (أ)فرئيس الجمهورية مختص بإبرام والتصديق على المعاهدات الدولية ، إذن(3)خارجياتوجيهها داخليا و و 
التعليق على هذه المعاهدات، و  التأخيرمن ذلك استبعاد البرلمان من هذا المجال، ربما ذلك لتفادي ويفهم 

هذه المعاهدات مم  أحكامتغيير على  أولا يمكن للبرلمان تعديل  أي، (ب)الموافقة عليها شكلية مما يجعل
تحتل مكانة تسمو على القانون في هرم تدرج  أنهاعن قيمة هذه المعاهدات خصوصا  نتساءليجعلنا حقا 

 .(ج)القواعد القانونية

 إنفراد رئيس الجمهورية بإبرام المعاهدات الدولية/ أ

من 99المنفردة، وفقا للمادة  بإرادتهيصادق عليها س الجمهورية المعاهدات الدولية و رئييبرم 
صاحب  هتوجيهها، هذا ما جعلو  للأمة، ذلك باعتباره المختص بتقرير السياسية الخارجية 6991دستور

برامالسلطة في التفاوض و  ول من دستور منه ح 99و 606كن ورد استثناء في المادتين المعاهدات، ل ا 
 .هو ما يعني اختلاف طبيعتهاالمعاهدات و  إجراء

 رأييتلقى فاقيات الهدنة و معاهدات السلم و يوقع رئيس الجمهورية ات« 99تنص المادة 
 من البرلمان لتوافق يعرضها فورا على كل غرفةي في الاتفاقيات المتعلقة بهما و المجلس الدستور 

 من نفس 99يفوض هذه السلطة بموجب المادة  أنلا يجوز  انه الإشارةتجدر و  ، » عليها صراحة
معاهدات السلم دنة و يصادق رئيس الجمهورية اتفاقيات اله« 606في حين تنص المادة . الدستور

                                                           

للأحكام المنصوص عليها المعاهدات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية طبقا « 6991من دستور  159تنص المادة  -1
  » في الدستور، تكتسب قوة القانون

- KANOUN NACIRA et TALEB TAHAR, de la place de traités internationaux dans l’ordonnancement 
juridique en Algérie ,in , ELMOUHAMET, n 03,2005,p. 19.    

دولتين أو أكثر كتابة، ويخضع للقانون الدولي سواء ذلك في وثيقة واحدة أو أكثر اتفاق دولي يعقد بين « :تعرف المعاهدة الدولية -2
 . » و أيا كانت التسمية التي تطلق عليه

التي انضمت إليها الجزائر بتحفظ، ذلك بمرسوم رئاسي  6919ماي  00من اتفاقية فينا حول المعاهدات المبرمة في  0انظر المادة 
 .6999أكتوبر  09ولقد انضمت الجزائر إليها بتاريخ . 6999، صادر في 00، ج ر عدد 6999أكتوبر  00مؤرخ في  99-000
 .، سّالف الذّكرالمعدل والمتمم 6991دستور  من 98انظر المادة  -3
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 الأشخاصالمعاهدات المتعلقة بقانون والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة و 
توافق عليها كل غرفة من  أني ترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد تالمعاهدات الو 

  » البرلمان صراحة

ك معاهدات، تل أربع، يتضمن 6991الدستور الجزائري  أن، يتضح أعلاهاستقراءا للمادتين 
لمجلس الدستوري، قابة السابقة لللر  إخضاعها، التي نص علها صراحة (السلمالهدنة و ) 99المتعلقة بالمادة 

التي تعتبر موضوعات ، (التحالف، الاتحاد، بحدود الدولة)  606كذا المعاهدات المذكورة في المادة و 
( رتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولةت المعاهدات التي) أمابالتالي معاهدات دستورية،  تأسيسية
تخفيض  أيزيادة في النفقات العمومية و  أيمن الدستور، حيث يرفض  606في المادة  أساسهانجد 

، فهو مجال الأشخاصفيما يتعلق بالمعاهدات المتعلقة بقانون  أماللموارد العمومية حماية لميزانية الدولة، 
لكن المشرع اعتبرها ، و 6991من دستور  600وكذا المادة  600مجال في المادة  أيغامض فليس له 

 .الأشكالشكل من  أيمعاهدات تقع في مجال القانون في 

 بإرادتهمن الدستور الحالي  99/9صادق رئيس الجمهورية على المعاهدات المذكورة في المادة يُ 
في النظام  إدماجهاتخضع لشروط خاصة، فهي تعتبر تشريعية متى تم استكمال  أنالمنفردة، دون 
التعديلات التي ترغب في تكييف هة واسعة من التشريعات الجديدة و بذلك تتلقى مواجو . القانوني للدولة

 كذا الاتفاقية المتعلقة و  (1)0880 افريل 05القوانين بمحتوى نصوص المعاهدة مثلا الاتفاقية المتعلقة ب 
 .(2)0885فريل أ 05المرأة السياسية في بحقوق 

 الدوليةلشكلية للبرلمان على المعاهدات الموافقة ا /ب

المعاهدات الدولية، فهو ليس ملزم  إبرامنظرا للدور الذي يمتاز به رئيس الجمهورية في مجال 
 .(3)قانونا بعرض كل المعاهدات التي يبرمها على البرلمان

                                                           

، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 0880افريل  69المؤرخ في  609-80المرسوم الرئاسي رقم   -1
 .0880افريل  05صادرة في  01، ج ر رقم 0880أكتوبر  06اد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم الفس

-80-89الصادر في  60ر عدد  ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج0881فيفري  08المؤرخ في  86-81القانون رقم 
0881. 

الحقوق السياسية للمرأة المعتمدة في  اتفاقيةعلى الجزائر ، يتضمن تصديق 0880افريل  69المؤرخ في  601-80مرسوم رئاسي  -2
 .0880افريل  05الصادرة في  01، ج ر عدد 6950ديسمبر  08
  .561 .، صابقمرجع س، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، مين شريطلأا -3
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البرلمان شكلي فيما يتعلق بالموافقة على المعاهدات الدولية، كون انه لا يملك وسائل  رأييبقى 
البرلمان يمارس هذه  أنفعالة لمواجهة رئيس الجمهورية، حيث ( خاصة أغلبيةوجود اشتراط )قانونية

البرلمان بغرفتيه لا يعد  أن أيضاكون في التشريع، و  أصليرقابية لا كصاحب اختصاص  كآليةالموافقة 
عداديا للهيئة التنفيذية في سن و شريكا فعل الالتزام  إلغاءللبرلمان الحق في طلب  أيضاالاتفاق، فلا يمكن  ا 

لو كانت من طائفة المعاهدات المذكورة في عرضها رئيس الجمهورية عليه حتى و المعاهدة، التي لم يب
 .، لان الطريقة الوحيدة لذلك هي الرقابة الدستورية6991من دستور  606المادة 

انه يمكن للبرلمان فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناءا على طلب رئيس  الإشارةر جدّ تُ 
أو من طرف رئيس إحدى غرفتي البرلمان، بحيث يمكن أن تقضي هذه المناقشة إصدار لائحة  الجمهورية

 .(2)، دون الإشارة إلى النتائج المترتبة عن هذه اللائحة(1)من البرلمان يبلغها إلى رئيس الجمهورية

من  619الجزائري بعدم تعارض المعاهدة مع الدستور، ذلك طبقا للمادة  المؤسساهتم كذلك 
غب رئيس الجمهورية في الانضمام ر  إذاو بمفهوم المخالفة  الأخيرةلهذه  فاستقراء، (3)6991دستور 

ذافعليه إجراء تعديل دستور، و  المصادقة على مثل هذه المعاهداتو  كان هناك إمكانية لإثارة عدم  ا 
الجهات المكلفة بحق ) ، فبغض النظر عن استحالة الحالة 606دستورية المعاهدات الواردة في المادة 

من نفس الدستور، كونها  99بالنسبة لاتفاقات الواردة في المادة  الأمرهذا  إثارة، فانه لا يمكن (الإخطار
 .(4)رقابة سابقة أمام إنناهو ما يوضح لدستوري و لى المجلس اتعرض بشكل تلقائي قبل المصادقة عليها ع

صاحب الاختصاص التشريعي في المجال الخارجي، يبقى يستحوذ عليه رئيس  أنالنتيجة 
الدستور زود رئيس  أن، كون يتهفعال يكون رقابيا مع عدم أن إلادور البرلمان فلا يعدو  أماالجمهورية، 
جليا في زيادة ضيق  يظهرهو ما و تجريده من اختصاصه التشريعي، و مان لية لتقييد البرلالجمهورية بآ

 . سلطة البرلمان عندما يكون الموضوع معاهدة دولية

 
                                                           

 .الف الذكرالسّ ،6991رمن دستو  608انظر المادة  -1
الفصل بين السلطات في دستور ، مزود حسين: للتفاصيل راجع. اقشات تعني المصداقية والشفافيةح هذه المنهناك من يرى فت -2

، نشرية للوزارة المكلفة 0888أكتوبر  00و 00، مداخلة في وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، يومي 6991
 .، الجزائر، ن د نه.الجزائر، دلبرلمان، نزل بالعلاقات مع ا

إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم « 6991من دستور  619تنص المادة  -3
  » المصادقة عليها

 .000 .، صمرّجع سّابق، 6991انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة ، مزياني لوناس -4
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 القانونالتي يصادق عليها رئيس الجمهورية على  الدولية لمعاهداتسمو ا/ ج

الدولية التي يصادق عليها رئيس  المعاهدات، (1)منه 659في نص المادة  6991جعل دستور 
ذلك قد جعلها تسمو على القانون، و  6991و دستور 6999الجمهورية في مرتبة القانون، إلا إن دستور 

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس « تنص إذمن الدستور الحالي  600من خلال نص المادة 
 . » القانونها في الدستور تسمو على الجمهورية حسب الشروط المنصوص علي

استقراءا لهذه المادة يتضح أنّ المؤسس الدستوري جعل سمو المعاهدة فقط على التي يصادق 
ل المبسط لا تسمو هذا ما يؤدي إلى القول أنّ المعاهدات ذات الشكيها رئيس الجمهورية دون غيرها، و عل

التنفيذية تجاوز البرلمان، كلما مقدور السلطة ب ترف المشرع بقاعدة سموها لأصبحلو اععلى القانون، و 
لي، على أساس السياسي للأداة المتدخل بها في إبرام العمل الدو ذلك عن طريق التكييف القانوني و  أرادت

 .(2)الأمرسيفضح ذلك أنّها اتفاق دولي و 

لامخالفة التشريع لمضمونها، و سمو المعاهدة الدولية على القانون، عدم جواز  عنيترتب  تدخل  ا 
،  (3)تعارض كليا مع نص المعاهدة الأخيركان هذا  إذاذلك القانون خاصة  لإلغاءالمجلس الدستوري 

المجلس  أكدههذا ما كليا مع نص المعاهدة، و  أوتعارض جزئيا  إذابالنسبة للتعديل بحيث  الشأنكذا و 
المتعلق بالانتخابات لعام  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي (4)86-99الأولالدستوري في رأيه 

و على القانون بموجب المواد يفهم من هذا أن رغم توسع نطاق المعاهدات التي تسم للدستور، 6999
هدة وسيلة تدخل يفهم من هذا أن المعاو ،(5)من الدستور إلا أن تطبيقها يتلقى صعوبات 600و 606

 ىالأولهي تسمو على الوسيلة التشريعية البرلمانية في حين هذه الأخيرة تقيد الوسيلة رئيس الجمهورية و 
  .ذلك في مجال الإذن بالتصديق 

                                                           

 .الف الذكرالسّ ، 6991رمن دستو  659انظر المادة  -1
دكتوراه في القانون، جامعة  رسالة ،التنازع بيم المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي، بوغزالة محمد الناصر -2

 .091 .، ص6991الجزائر،
 .الذّكر ، سّالف99/ د.م/د.ق.ر/86في تفصيل ذلك راجع رأي المجلس الدستوري،  - 3
، يتعلق بمراقبة مدى دستورية القانون المتعلق بنظام 6999 أوت 08، المؤرخ في 99/د.م.ق/ 99-86جاء في القرار رقم  -4

و نظرا لكون أي اتفاقية بعد المصادقة عليها و نشرها، تندرج في القانون " 6999 أوت 09مؤرخ في  01الانتخابات، ج ر عدد
الهيئات  أماميتذرع  أنمن الدستور سلطة السمو على القوانين و تخول كل مواطن جزائري  600الوطني و تكتسب بمقتضى المادة 

 "، المصادق عليها بالقانون6991المتحدة لسنة  الأممميثاق  إلىخاصة بالنسبة  الشأنالقضائية، و هكذا 
5 - CF-YELLES CHOUCHE BACHIR , «  le conseil constitutionnel en ALGERIE de control de 

constitutionalité a la créativité normative », o.p.u .ALGER-1999 ,p.78.   
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  الفرع الثاني

 لتشريع عن طريق الاستفتاء الشعبيإنفراد رئيس الجمهورية با
الجمهورية التدخل في هذا ه يمكن لرئيس  انّ البرلمان الجهة الأصلية المكلفة بسن القوانين، إلاّ  دُ عّ يُ  

ستفتائي، في اخذ رأي هذا الأخير حول موضوع لجوءه إلى الشعب، أي التشريع الإ المجال ، عن طريق
يهم الأمة، و رغم أهمية الاستفتاء باعتباره من وسائل الديمقراطية المباشرة، إلا أن السلطة التنفيذية بقيادة 

ذلك يدفعنا ماني، و اء التشريعي  لبسط نفوذه على العمل البرلرئيس الجمهورية غالبا ما يستغل هذا الإجر 
  (ثانيا) و كيفية تكريسه دستوريا،(أولا)للبحث عن القيمة القانونية للاستفتاء

  أولا

 القيمة القانونية للاستفتاء الشعبي
مكانة حديد لتمكين من تلهذا ع الإستفتائي في غاية الأهمية، و تحديد القيمة القانونية للتشريإنّ 

أنّ القانون الإستفتائي له قيمة  اءيرى بعض الفقهف. أهميّة السلطات المخولة لهاالمؤسسات الدستورية، و 
هناك فريق من الفقه يرى أنّ الاستفتاء يجب أن يقتصر على الإجراءات ذات الطابع و . (1)القانون العادي

الشعبي لا يمكن المساس بها، إلّا بإجراء  العام، اذ أن هذه الإجراءات التي تصدر استنادا إلى الاستفتاء
إذا كانت . معاكس أي باستفتاء آخر يؤدي إلى تحصين المواضيع تكون محلاًّ له ضد الرقابة القضائية

تدخل في الاختصاص اللّائحي لرئيس الجمهورية و يحول دون تعديلها أو سحبها من طرفه أو من طرف 
 ( 2)اذا كانت المواضيع من اختصاص المجال التشريعي البرلمان أو سلطة أخرى لها حق الرقابة،

ل رئيس الجمهورية في المجال التشريعي أو التنظيمي، يجعل تلك المجالات، بعد موافقة خُ تدّ 
 .(3)الشعب عليها، طائفة مميزة من الأعمال القانونية، يسمو بحكم مصدرها على غيرها من الأعمال

بين تدخله باعتباره سلطة أسيسية و باعتباره سلطة تفرق بعض الفقهاء بين تدخل الشعب يُ 
موضوع  الإجراءعلى الرغم من عرض المواضيع التشريعية على الاستفتاء الذي يضفي على "  ،تشريعية

 إرادة، تعتبر أخرىالبرلمان، بعبارة  إلىانه بديل للرجوع  إلاالاستفتاء حماية معينة مصدرها الشعب، 
الشعب عندما  إنذلك . ةيالتأسيس السلطةبإرادة المشرع لا الشعب التي يعبر عنها في استفتاء من قبيل 

                                                           

 .99 .ص ، مرجع سابق،...دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي، قاوي إبراهيم -1
 .099 .، ص6999، ع.ف.د، (دراسة مقارنة )النظم السياسية و القانون الدستوري،،  حمد سليمان الطماوي -2
 .086 .ص،6998، القاهرة، ع.ف.د، الوظيفة التشريعية في النظامين الرئاسي والبرلماني، عمر حلمي فهمي-3
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نما، و تأسيسيةفي الاستفتاء لا يدلي به باعتباره سلطة  برأيهيدلي  هذا ما و  ،( 1")باعتباره سلطة تشريعية ا 
 . تشريعياعملايتضح من خلال هذا الرأي أن التشريع الإستفتائي يمكن أن يكون 

 الاستفتاءالذي كان موضوع ة التشريع في المجال المخصص له و لك البرلمان أساسا سلطيمّ 
ن للتعديل أو الإلغاء صعب جدا، مع العلم أن الشعب هو مصدر كل سلطة، فإن تدخل البرلماالشعبي، و 

 .ينتج عنه مخاطر سياسية كبيرة إلى جانب الصعوبات القانونية للقيام بذلكو 

الإستفتاء، ويحل كحل البرلمان  إلىخل رئيس الجمهورية لممارسة السلطة التشريعية عند لجوئه يتدّ 
لا تخضع لرقابة المجلس الدستوري، حيث لا  فتائيةين الإستيكون ذو مركز أقوى من البرلمان، كون القوانو 

 .)2(يدخل في اختصاصاته الدستورية

 ثانيا

 تنظيم الدستور للاستفتاء الشعبي 
عتبر الاستفتاء وسيلة في يد رئيس الجمهورية تمكنه من اللجوء إلى التحكيم الشعبي حول يُ  

هناك ثلاثة صور للاستفتاء الشعبي ، أولها ، و (3)المواضيع التي لا تلقى إجماعا بين الحكومة و البرلمان
تعلق الأمر  اتشريعية عندما يكون الهدف منه مصادقة الشعب على قانون معين و ثانيتها دستورية إذ

 .ثالثها سياسية إذا كان الدافع منه الحصول على رأي الشعب في مسألة سياسيةبقوانين دستورية، و 

، حق رئيس الجمهورية في اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة بموجب نص 6991س دستور كرّ  
تضيف و . » الشعب مباشرة إرادة إلىيلتجئ  أنلرئيس الجمهورية « منه و التي تنص على  9/0المادة 
 . » وطنية عن طريق الاستفتاء أهميةيستشير الشعب في كل قضية ذات  أنيمكنه  « :99/68المادة 

الاستفتاء غير محدد  أن مجالات لجوء رئيس الجمهورية إلىاستقراءا لهاتين المادتين يتضح  
حول المعيار ذات أهمية وطنية، و ايا التي تعد حول مفهوم القض مبهمةجاءت  99/68أن المادة خاصة و 

 .المعتمد في تصنيف هذه القضايا ضمن قضايا وطنية

                                                           

 .006.، ص6990القاهرة، ، ع.ن.د، ، نظرية الضرورة في القانون الدستورييحي الجمل -1
2 -  BURDEAU(G) : Traité de science politique, tome 8, LGDJ, paris, 1974, p. 472. 

 .000 .ابق، صجع سّ ، مرّ ، علاقة المؤسسة التنفيذية بالمؤسسة التشريعية في النظام القانوني الجزائريسعيد بوالشعير -3
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عدم عايير، و تبقى سلطة رئيس الجمهورية واسعة في اللجوء إلى الاستفتاء خاصة لغياب هذه الم 
لا يجوز لأي سلطة أن تلجا إلى ض، و تفوي أيهذه السلطة شخصية لا تقبل و . وجود شروط تقيده

 .(1)ناء غيابهاستعماله أث

 استدعاء الهيئة الانتخابيةم اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء بناءا على يتّ  
الحوار، الشعب ليس باستطاعته المناقشة و  تجدر الإشارة أن، و (2)انفرادي لرئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي

نما. (3)الثقافة الدستوريةو   يمتلكون الوعي والحنكة السياسيةوهذا لكون أغلبية الشعب لا يقوم فقط  وا 
نماي يكون التصويت لا على القانون و بالتالبالتصويت بنعم أو لا، و   أكدتههذا ما و  على الشخص الرئيس ا 

 .(4)المتعلق بنظام الانتخابات 86-60من القانون  609المادة 

من الدستور  9/0الاستفتاء في مجال التعديل الدستوري يتوفق مع المادة  أن إلى الإشارةدر جّ تُ  
من دستور  699ملك للشعب، في حين نصت المادة  التأسيسيةالسالفة الذكر، كون السلطة 

يبادروا باقتراح تعديل الدستور على  أنالبرلمان مجتمعتين معا،  غرفتي أعضاء¾ يمكن « 6991
  » رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه

صعب جدا، ¾ أن تحقيق هذا النصاب أي تحقيق هذا النصاب  أنتبين من مضمون هذه المادة يّ  
إذا تحققت هذه النسبة، فان رئيس الجمهورية  خاصة و أن الأمر يتعلق بالمبادرة و ليس بالموافقة، و حتى

 يمكنه أن « المؤسس الدستوري باستعمال عبارةهذا ما أكد م بعرض التعديل على الاستفتاء، و غير ملز 
                                                           

 .، سّالف الذّكرالمعدل و المتمم 6991من دستور  98و المادة  99/0انظر المادة  -1
يُستدعى الناخبون بموجب  « :المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق على انه 86-60رقم  الأمرمن  601تنص المادة  -2

 .يوما من تاريخ الاستفتاء( 14) أربعينمرسوم رئاسي قبل خمسة و 
   » المقترح بالاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقةيرفق النص 

 .600 .، ص6995، الجزائر، ج.م.د، الأزمةسياسية وقانونية في بعض قضايا  أراء، صدوق عمار -3
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان « المتعلق بنظام الانتخابات 86-60من القانون  609المادة  تنص -4

 "لا"والاخرى كلمة " نعم"على ورق بلونين مختلفين تحمل احدهما كلمة 

 :يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي

 "المطروح عليكم؟.... هل انتم موافقون على " 

 .تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم
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ليس فقط من هنا فان رئيس الجمهورية يهيمن في مجال التشريع ألاستفتائي ، و  » يعرضه على الاستفتاء
نما يتعدى ذلك إلى كافة المجالات التي هي في مجال تعديل الدستور و  من اختصاصات الأصلية  أصلاا 

 .للبرلمان
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 خلاصة المبحث الثاني
تكريس تفوق السلطة التنفيذيّة على السلطة التشريعيّة عن طريق منح آليات قانونيّة لها، حيث  مّ ت   

يمكن لرئيس الجمهوريّة لوحده إيقاف سير العمليّة التشريعيّة، فالبرلمان عند التصويت على قانون يجب 
المعيّن من قبله،  توافر نصاب قانوني محدد، هنا باستطاعة رئيس الجمهوريّة تعطيله عن طريق الثلث

وقبل إصدار القانون يجوز له طلب قراءة ثانية، مما يؤدي إلى تعطيله كذلك، وعند اللزوم يستطيع إخطار 
 .المجلس الدستوري لرقابة دستوريّته

ع البرلمان للسيطرة من قبل رئيس الجمهوريّة بواسطة استدعائه للانعقاد في دورة استثنائية، يخضّ  
أمام وجه المجلس الشعبي الوطني، علاوة على صلاحيّة الإصدار الذي يتفرد بها  وتحريكه لسلاح الحل

 .الرئيس

حوز الوزير الأول على سلطة واسعة في المبادرة بمشاريع القوانين، وهذا ما جعل المبادرة  يّ  
حتكاره البرلمانية قليلة كونها ستلقى الرفض من قبل الأغلبية السياسية الموالية للحكومة، إضافة عن ا

 .استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء عند الخلاف

ب عن تقييد البرلمان في مهامه التشريعي، استحواذ رئيس الجمهوريّة لهذه الوظيفة، واعتباره يترتّ  
هو سيّد السلطة التشريعيّة، فممارسته للتشريع بمراسيم وأوامر والتوجه إلى إرادة الشعب، تعطي له هذه 

 . خاص للسلطة التشريعيةهيمنة على مجال مهم و ة القوة والالممارس
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الأول خلاصة الفصل  
بجعل السلطة التشريعيّة مستقلّة وتقوم بدورها التشريعي  6991حاول المؤسس الدستوري في عام  

فعلياً، وهذا بإعادة الاعتبار للبرلمان الجزائري، بتحسين التّمثيل فيه، عن طريق إنشاء غرفة ثانية إلى 
جانب المجلس الشعبي الوطني، إلّا أنّه نتج عن ذلك عدم التوازن فيما بينهما، خاصة من الناحية 

 .العضويّة والهيكليّة، أين تبرز أغلبيّة سياسيّة مساندة للسلطة التنفيذيّة

يبرز تدخّل السلطة التنفيذيّة في المجال التشريعي للسلطة التشريعيّة بواسطة المساهمة في تنظيم  
تي البرلمان، حيث تكون الحكومة متواجدة دائما أثناء سير العمليّة التشريعيّة، وهذا ما يؤدي إلى غرف

إضعاف البرلمان الجزائري، علاوة على ذلك يلقى البرلمان صعوبات كبيرة عند قيامه بالتشريع، فوجود 
ادرة من الحكومة، مع هيمنتها أغلبيّة موالية للحكومة ينتج عنه قلّة اقتراحات القوانين مقارنة مع تلك الص
 .مجالي المناقشة والتصويت، ممّا ينتج برلمان شكلي لا يلعب دوره التشريعي

تمّ منح للسلطة التنفيذيّة آليّات قانونيّة تجعلها تتفوّق على السلطة التشريعيّة، حيث أنّه لدى رئيس  
ناهيك عن تلك التي تعطيه السيطرة المطلقة الجمهوريّة أسلحة قويّة تمكّنه من تعطيل العمليّة التشريعيّة، 

على البرلمان بغرفتيه، دون أن ننسى الوزير الأول الذي هو كذلك مُنح وسائل تفوّق على البرلمان، ولكّن 
 .دون خطورة مقارنة مع رئيس الجمهوريّة

ب يُعتبر رئيس الجمهوريّة سلطة تشريعيّة يستحوذ على المجال التشريعي بشكل كبير على حسا 
برلمان عاجز وضعيف، بحيث استخدامه للتشريع عن طرق الأوامر أو عن طريق التنظيم مثلا، يُقلّص 
من مجالات تدخل البرلمان، خاصة وأنّ رئيس الجمهوريّة يُشرّع دون أيّة قيود، من هنا يتّضح أنّ السلطة 

كان من الضروري تكريس ولهذا . التشريعيّة شكليّة، ولم تُمارس قط مهامها التشريعي على أحسن وجه
 .سلطة تشريعيّة فعليّة في الجزائر





 استئثار البرلمان الجزائري بسلطة تشريعية فعلية  الفصل الثاني       ضرورة 

 

 
97 

ُسلطعُ يُ  ُبغرفتيه ُالجزائري ُالبرلمان ُويد ُالقوانين، ُبسن ُمكلفة ُتشريعية ُحسنُة ُمراقبة ُعلى سهر
ُالممارسةُالعمليةُبينتُأنُلهذهُالأخيتنفيذهاُمنُطرفُ ُأن  رةُتتدخلُفيُصلاحياتُالبرلمان،ُالحكومة،ُإلّ 

ُاغلبُالقوانينُالصادرةُعنُطريقيدُمجالّتُالتشريع،ُوُيظهرُذلكُفيُتقيُ وُ مبادراتُُالدليلُعلىُذلكُأن 
هذاُخدمةُلصالحُرئيسُالجمهورية،ُوأم اُفيماُيخصُالرقابةُعلىُأعمالُالحكومةُمنُالسلطةُالتنفيذية،ُوُ

ُأن هُفيُحقيقةُالأمرُهذهُالوسائلُالرقابيةُال ُآلياتُرغمُتكريسهاُدستوريا،ُإلّ  صوريةُبرلمانيةُماُهيُإلّ 
ُ.عنُطريقُإجراءُالحلُلتهديدلالبرلمانُيخضعُُأنُ تخدمُبصورةُغيرُمباشرةُالحكومة،ُذلكُ

ُيُ  ُعبر ُالجزائري ُالبرلمان ُصلاحمارس ُسابقا ُإليه ُالإشارة ُتم ُوغيرُما ُمحدودة ُبصورة يات
ُوُ(المبحث الأول)ةفعال ،ُ ُهذا ُهذه ُأداء ُتفعيل ُضرورة ُإلى ُيستدعي ُُالبرلمانما ُالجزائر المبحث )في

  (.الثاني

 الأولالمبحث 

 -نتيجة منطقية لضعف البرلمان -محدودية أداء البرلمان الجزائري
ُأيُأنُالتشريعُهوُالّختصاص6771ُُالتعديلُالدستوريُُأق ر ُأعماله، أنُيكونُالبرلمانُسيد
هوُالّختصاصُالضروريُالذيُيستحيلُالّستغناءُعنهُلتنفيذُالسياسةُالعامةُللدولة،ُإلُّ،ُوُ(1)الأصليُله

أنُالممارسةُالفعليةُأثبتتُغيرُذلك،ُنظراُلمشاركةُالسلطةُالتنفيذيةُفيُالّختصاصاتُالمخولةُللبرلمان،ُ
مستوىُالوظيفةُبلُأكثرُمنُذلكُممارستهاُبعيداُعنُالبرلمان،ُمماُيؤديُإلىُتقليصُعملُالبرلمانُعلىُ
ُ ُللبرلمان ُالمخصصة ُالتشريع ُمجالّت ُحصر ُالدستوري ُالمؤسس ُأن ُرغم ،ُ(المطلب الأول)التشريعية

ُضدُوُ ُالبرلمانية ُالرقابة ُبانقلاب ُذلك ُالحكومة ُرقابة ُمستوى ُعلى ُالبرلمان ُتقليصُعمل ُيظهر كذلك
 (.المطلب الثاني)البرلمان

  

                                       

 .،ُالس الفُالذكر6771منُدستور79ُُانظرُالمادةُُُ-1
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 الأولالمطلب 

ُلبرلمانحصر مجالات التشريع المخصصة ل

يكونُُأنالشعب،ُفيُحينُتقتضىُالديمقراطيةُالتمثيليةُُإرادةالتعبيرُعنُُأسلوبعتبرُالقانونُيُ 
مهمةُالتشريعُُأساسا،ُلذاُيتولىُالبرلمانُبغرفتيهُ(1)إرادتهالبرلمانُالممثلُالوحيدُللشعبُفيُالتعبيرُعنُ

ُ ُالهيئة ُفيمارسُالبرلمانُصلاحياتُالأساسيةباعتباره ُالمجال، ُالمؤسسُُالتشريعُحيثُفيُهذا حصرها
 (.ثانيا)ُعاديةُقوانينوُُ،(أولا)قوانينُعضويةُُالدستوريُفي

 الأولالفرع 

 القوانين العضويةالتشريع في مجال 
طائفةُجديدةُمنُالقوانينُالتيُيشرعُبهاُالبرلمانُهيُالقوانين6771ُُالتعديلُالدستوريُأضافُ

ُحيث(2)العضوية ُللنصوصُالدستوريةُ، ُمكملة ُقواعد ُاعتبارها ُالتدابيرُُيمكن ُتحيين ُعلى ُتعمل لأنها
حتلُمكانةُمتميزةُضمنُتدرجُالقوانينُتفُ،(3)الدستوريةُالمتسمةُبالجمودُوالعموميةُوالتجريدُفيُصياغتها

ُ ُأدنىُمنُالدستورُوأسمىُمنُالقاحيثُأنها ُوُ(4)ونُالعادينتوجدُفيُمرتبة السائدُفيُالفقهُُالرأيوُه،
ُوأول(5)الفرنسي ُالقانونُُ، ُهو ُالرابعة، ُالتشريعية ُالعهدة ُخلال ُالبرلمان ُعليه ُصادق ُعضوي قانون

ُ 86ُُ-79العضوي ُفي 80ُُالمؤرخ 6067ُصفر ُل ُالموافق ُب6779ماي2ُُ، ُالمتعلق اختصاصاتُ،
ُ.(6)عملهتنظيمهُوُدولةُوُمجلسُال

                                       

ُ،6771،ُدارُالفكر،81ُ،ُطالإسلاميالسلطاتُالثلاثُفيُالدساتيرُالعربيةُالمعاصرةُوالفكرُالسياسيُ،ُمحمد سليمان الطماويُ- 1
ُ.616-618ُ.صُص

ُالمُ-2 ُالقوانينُالعضويةُقوانينُتدخلُلتنظيمُمؤسساتُالدولةُوتنظيمُمجالّتُيراها ؤسسُذوُأهميةُبالغةُأوُإستراتيجية،ُفهيُإن 
ُ ُالعادية ُالقوانين ُبين ُو ُبينها ُفرق ُيوجد ُلّ ُالعضوي ُللمعيار ُواستناداً ُللدستور ُامتداد ُالبرلمان) ُالجانبُ(أي ُفي ُتختلف ُلكنها ،

،ُ » قانونيُالجزائريمكانةُالقوانينُالعضويةُفيُالنظامُال« ،سعيداني ججيقةللتفصيلُانظرُ.ُالموضوعيُوالجانبُالشكليُوالإجرائي
 .10.،ُص86ُ،2889،ُعددالمجلةُالنقديةُللقانونُُوالعلومُالسياسية

مُفُ،ُ » وبينُالحكومةُفكرةُالقانونُالعضويُوتطبيقاتهاُفيُالقانونُالناظمُللبرلمانُوالعلاقاتُالوظيفيةُبينهُ« ،عوابدي عمارُ-3
ُ.97.،ُص2882،ُنشريةُلمجلسُالّمة،ُالجزائر،82ُ،ُالعددُب
 .99.ُصالمرجعُنفسه،ُ،ُسعيداني ججيقةُ-4
 .92،ُص6772ُع،ُالقاهرة،ُ.ن.،ُدالقانونُالدستوري،ُمحمد حسين عبد العالُ-5
ُ.6779،ُسنة29ُجُرُعددُُ-6

 .687.ص،ُالمرج عُالس ابق6779ُالإنتاجُالتشريعيُللبرلمانُالجزائريُمنذُ،ُلوناسي بوجمعة:ُللتفصيل
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ُيمُ  ُالمادة منُالدستور622ُُكنُللبرلمانُالتشريعُبقوانينُعضويةُفيُمجالّتُمتعددةُحصرتها
ُ:هي

 النظامُالمتعلقُبالّنتخابات -
 السياسيةُبالأحزابالقانونُالمتعلقُ -
 التنظيمُالقضائيللقضاءُوُُالأساسيالقانونُ -
 القانونُالمتعلقُبقوانينُالمالية -
 بالإعلامالقانونُالمتعلقُ -
 الوطنيُبالأمنالقانونُالمتعلقُ -

ُتخضُ  ُالعضوية ُالقوانين ُسُخاصةُلإجراءاتع ُومراقبةُعند ُعليها ُبالتصويت ُيتعلق ُفيما نها

ُحيُ  ُالمجلسُالشُ ُيصوتثُدستوريتها، ُوُالمطلُبالأغلبيةيُوُعبيُالوطنُ عليها ُللنواب، ُالأمةفيُمجلسُقة
ُ ُأرباعبثلاثة ُ(¾ُ ُ)ُأعضاءه( ُ(622/2المادة ُدستور ُنصابُالتصويتُفي6771ُمن ُأن  ُوالملاحظ ،

الغرفتينُمختلفان،ُفنصابُمجلسُالأم ةُجاءُقوياُيعكسُاجتماعُالقوىُالممثلةُداخلهُويوافقُإرادته،ُفعدمُ
ُ.توفرُهذهُالنصابُيعنيُاستمراريةُالمجلسُفيُالتأجيل

،ُ(2)622/2كذاُالمادةُوُُ(1)619/2للمادةُمنُحيثُالرقابةُفوضعُالقوانينُالعضويةُيتطلبُطبقاُوُُ
ُوُُإجبارياُإخضاعها ُالدستورية ُللرقابة ُفي ُالمطابقة ُالدستوريُآنرقابة ُالمجلس ُطرف ُمن ُبعدُواحد ،
يصادقُعليهاُُأنوجوباُبعدُُرأيهمنُطرفُرئيسُالجمهورية،ُهذاُليبديُالمجلسُالدستوريُُوجوباًُُإخطاره

ُ.البرلمانُبغرفتيه

ُفيُللبرلمانُكذلكُنُمكُ يُ  التشريعُبقوانينُعضويةُفيُمجالّتُأخرىُغيرُتلكُالمنصوصُعليها
ُ:،ُوتتمثلُفيمتناثرةُفيُالدستورُأخرى،ُذلكُبموجبُمواد622ُالمادةُ

ُالحالةُالمذكورةُفيُالماد حدُالمترشحينُللانتخاباتُالرئاسيةُفيُالدورُأمنه،ُوالمتعلقةُبحالةُوفاة97ُُة
الثانيُأوُحدوثُأيُمانعُآخرُله،ُالحالةُالمتعلقةُبتنظيمُحالةُالطوارئُوحالةُحصارُالمنصوصُعليهاُ

                                       

-1 ُ ُالدستور619/2ُتنصُالمادة يبدي المجلس الدستوري  بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية  « من
  » القوانين العضوية بعد ان يصادق عليها البرلمان

-2ُُ خضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع لدستور من طرف المجلس الدستوري قبل ي« 622/2ُُتنصُالمادة
  » صدوره
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ُ ُنائبُفيُالبرلمان72ُُفيُالمادة ُباستقالة ُالمتعلقة ُالحالة ُ)منه، ُاستخلافُ(689المادة ُكيفية ُتحديد ،
نجدُكذلكُالمادةُمنُالدستور،662ُُقعدهُالمنصوصُعليهاُفيُالمادةُعضوُفيُحالةُشغورُمُأوالنائبُ
وعملهما،ُوكذاُالعلاقةُالوظيفيةُبينهماُُالأم ةالتيُتقرُعلىُتنظيمُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلس669ُُ

ُُوبينُالحكومة،ُ ُنجدُكذلك692ُُالمادة ُالتنازع، ُومجلسُالدولةُومحكمة ُالعليا ُالمحكمة المتعلقةُبتنظيم
ُالماد ُالتشريعُبقانونُعضوي699ُُة ُوسيرها،كذلكُيتم ُوتنظيمها ُللدولة ُالعليا ُالمحكمة ُبتشكيلة المتعلقة

ُُُ.منه699ُفيماُيخصُتشكيلُالمجلسُالأعلىُللقضاءُوعملهُالمنصوصُعليهُفيُالمادةُ

 الفرع الثاني

ُالقوانين العاديةالتشريع في مجال 

ُمجالُالتشريعُالبرلمانُفيُدستورُي حدُ  6771ُد ،ُ ُلنصُالمادة ،ُ(1)منه622ُبقوانينُعاديةُطبقا
ُمنُالقوانينُإلىُثلاثينُ ُالطائفة 28ُ)حيثُعملُالمؤسسُالدستوريُعلىُتوسيعُمجالّتُهذه مجالُ(

ُأنُالنطاقُ، (2)مجالًُّ(21ُ)،ُستةُوعشرون6797ُبعدماُكانتُفيُدستورُ ورغمُتعدادُهذهُالمجالّتُإلّ 
أولىُمتعلقةُبقواعدُعامةُيبقىُدورُالبرلمانُفيهاُعلىُمستوىُالخاصُبهاُيبقىُمحصورُبينُطائفتين،ُ

يةُعندُوضعُمشاريعُالقوانينُمنُالحكومة،ُالتنظيمالنصوصُُيعنيُذ لكُكثرةُالإحالةُعلىُ،(3)العموميات
ُمنُسلطةُالبرلمانُفيُالتشريع،ُيوحيُأحياناُإلىُالرغبةُفيُتجاوزُمجالُالقانونُ تاركاُالقواعدُمماُي حد 

البرلمانُُمنُاجلُإصدارُحتميةُالتعاونُبينُهذهُالأخيرةُوُهذاُماُيجعلُُيةُفيهاُللسلطةُالتنفيذية،التفصيل
ُوُ ُحيالنصوصُالتطبيقية ُوُوضعه ُالتدخل ُيبرر ُما ُهذا ُالتنفيذ، ُتوجيهُز ُفي ُالتنفيذية ُللسلطة السيطرة

ُأنُفبإمكانه،ُأوسعحياتُالثانيةُفالبرلمانُيتمتعُفيهاُبصلاُأماالبرلمان،ُمماُيقلصُمنُدورهُالتشريعي،ُ
 :(4)نذكرُلطائفةامنُمواضيعُهذهُيطالُالجزئياتُوالتفاصيل،ُوُ

ُ

                                       

ُ.ُس الفُال ذكر،6771ُمنُدستور622ُُانظرُالمادةُُ- 1
ُ.سالفُالذ كر،6797ُمنُدستور669ُُانظرُالمادةُُ- 2
ُ.269-269.صُصُمرجعُسابق،ُ،عنُالطبيعةُالرئاسويةُللنظامُالسياسيُالجزائري،ُاومايوف محمدُ-3 

،ُص2882ُ،ُدارُالكتابُالحديث،ُالجزائر،ُسيةالوجيزُفيُالقانونُالدستوريُوالمؤسساتُالسيا،ُبوكرا ادريس:ُأكثرُصيلللتفُ- 4
ُ.20-22ُ.ص
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ُ(1)القانونُالعامُللموظفُالعامللموظفُوُُالأساسيةُالضامنات -
ُ.ُالمدنيةُوحقوقهمُوحرياتهمُالأشخاصُاستقرارُشروطُ -
ُنسبهاوُُهاـأساسُدـوتحديُالمختلفةُالحقوقوُالرسوموُبالجبايةُيتعلقُماُكلوُُالضرائب -
ُ.إنشاءُفئاتُالمؤسسات -

ُأنُالبعض622ُُرغمُتفصيلُالمشرعُالجزائريُلبعضُفقراتُالمادةُُ منُالدستورُكالجنسية،ُإلّ 
السلطةُالتنفيذيةُُتقييدُمجالهُوفتحُالمجالُأماماُماُيفيدُافتقارُدورُالبرلمانُوُالأخرُيشكلُغموض،ُهذ

هذاُماُيزيدُفيُترجيحُكفةُالهيئةُالتنفيذيةُعلىُحسابُ،ُ(2)تفسيرُماهيةُهذهُالمبادئُأيُالفقراتلتحديدُوُ
ُ.(3)الهيئةُالتشريعية

ُالدستوريُُ ُالتعديل ُمجالّتُالتيُتشرعُفيها6771عد د ُوُُ، هيُالبرلمانُبموجبُقوانينُعادية،
منه،ُإلُّانهُمكنهُمنُالتشريعُبموجبُقوانينُعاديةُفيُمجالّت622ُعلىُسبيلُالحصرُفيُنصُالمادةُ

ُالدستورُذلكأخرىُشريطةُ ُيعنيُأنُالمجالُالتشريعيُالممنوحُللبرلمانُللتشريعُ(4)أنُيرخصُله ُمما ،
ُأوُمطلقة ُبصفةُحصرية ُليسُمحددة ُيجعلُ(5)بموجبُقوانينُعادية ُلم ُللتساؤلُلما ُبنا ُيدفع ُما ُهذا ،

المذكورةُُالمجالّتالمشرعُالجزائريُالموادُالأخرىُالتيُيمكنُللبرلمانُأنُيشرعُبهاُبقوانينُعاديةُضمنُ
ُ؟622فيُالمادةُ

ُرقابةُسابقةُأمُرقابةُلّحقةُ قدُتكونُالرقابةُعلىُالقوانينُالعاديةُإم ا
ُإصدارتمتُقبلُُفإذا،ُ(6)

تمتُبعدُصدورُالقانونُُإذ اُأمافيهاُبموجبُرأي،ُُالأخيرالنصُمنُطرفُرئيسُالجمهورية،ُيفصلُهذاُ

                                       

ُالأساسيالقانونُللموظفينُوُُالأساسيةُالضماناتالتشريعُفيماُيخصُمجالُُأنُأقرت،6771ُمنُدستور622ُُالمادةُُأنرغمُُ- 1
ُ.صادرُمنُرئيسُالجمهوريةُأمرالواقعُانهُتنظمُالمسالةُبموجبُُأنُإلُّ العامُللموظفُالعامُيدخلُضمنُاختصاصُالبرلمان،ُ

ُالمؤرخُفي81/82ُرقمُُأمر:ُللتفصيلُانظر ،01ُالعامُللوظيفةُالعامة،ُجُرُرقمُُالأساسي،ُالمتضمنُالقانون2881ُجويلية69ُ،
ُ.2881جويلية61ُُالمؤرخةُفيُ

 .629.بق،ُص،ُمرجعُسا6771انتفاءُالسيادةُالتشريعيةُللبرلمانُفيُظلُالدستورُالجزائريُلسنةُ،ُمزياني لوناسُ-2
ُكرا ادريسو بُ-3 ُالجزائر، ُفي ُالتشريعية ُالممارسة ُوالعلوم ُالحقوق ُكلية ُالقانون، ُفي ُالدولة ُدكتوراه ُرسالة ُجامعةُالإدارية، ،

 .229ُ.صُ،2880الجزائر،
المتناثرةُفيُالدستورُ،ُبموجبُعددُمنُالمواد622ُيمكنُللبرلمانُالتشريعُبقوانينُعاديةُإضافةُإلىُمجالّتُالمحددةُفيُالمادةُُ-4

،89ُ،69ُ،69ُ،67ُ،28ُ،22ُ،28ُ،29ُ،29ُ،27/6ُ،08ُ،02ُ،02/2ُ،09ُ،01ُ،09/2ُُ،07/2ُ،96ُ،92ُ:ُنذكرُمنهاُالمواد
92ُ،99ُ،99/6ُ،10/2ُ،19ُ،19ُ،96/2ُ،698. 
 .69.ُ،ُص2889ر،ُالتوزيع،ُالجزائ،ُدارُالخلدونيةُللنشرُوُالعلاقةُالوظيفيةُبينُالحكومةُوالبرلمان،ُخرباشي عقيلةُ-5
 .،ُسالفُالذ كر6771منُدستور619ُُانظرُالمادةُُ-6
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ُقرا ُبموجب ُا(1)رفيفصل ُالنصوص ُيخصُمصير ُفيما ُأم ا ُالمؤسسُ، ُأكد  ُالدستورية، ُغير لتشريعية
ُأوُألّحقة ُالسابقة ُالرقابة ُسواءُعند ُالعملُبها ُالفرنسيُيخضعُ(2)الدستوريُانهُلُّيتم ُالنظام ُنجد ،كذا

،ُأينُيمارسُالرقابةُعلىُالحدودُالتشريعيةُإم اُأثناءُالإجراءُالتشريعيُ(3)القوانينُالعاديةُللرقابةُالّختيارية
مُ وقبلُالتصويتُعلىُالقانونُ  .الإصداربعدُُاوا 

ُالمؤسسُالدستوريُتوجُ  ُإلىُتوسيعُوتنويعُالمجالُالتشريعي6771ُه ُوُقوانينُ)، قوانينُعادية
ادةُالبرلمانُفيُالمجالُالتشريعي،ُ،ُبغيةُمنهُتدعيمُسي6797مقارنةُلماُكانُعليهُفيُدستورُ(ُعضوية

ُالتنفيذيةُوعلىُرأسهاُ ُيثمرُالكثيرُلطغيانُالسلطة ُلم ُهذا ُأن  ُإلّ  ُالشكلي، ُبالمفهوم ُالتشريع ُكفة وتقوية
رئيسُالجمهوريةُعلىُالمجالُالتشريعي،ُذلكُلماُلهُمنُسلطةُالتشريعُبأوامرُوالسلطةُالتنظيميةُالمستقلةُ

ُاحتكارهُلمجالُالمعاهدات،ُوأكثرُدليلُعلىُذلكُالتيُيملكهاُوكذاُحقهُفيُالل جوءُإلىُالّستفتاء،ُوكذا
،ُفيبقىُإذنُدور622ُمنُالمادة62ُُاحتكارهُلميدانُاختصاصُالبرلمانُفيُالمجالُالماليُلّسيماُالمطةُ

ُوُال ُبقوانينُعادية ُوُعبرلمانُبالتشريع ُتتمحورُفيُالمبادئُالعامة ُالذيُتتمحورُضوية ُالإطارُالعام كذا
ُ.ولهُالمجالّتُالدستوريةُوالأساسيةُح

ُ

ُ

ُ

ُ

                                       

ُمسراتي سليمةُ-1 ،ُ ُدستور ُضوء ُعلى ُالجزائر ُفي ُالقوانين ُدستورية ُعلى ُالرقابة ُالس ابق،ُ...واجتهادات6771ُنظام ع ُالمرج  ،
 669ُ.ص
أّن نصا تشريعيا أو تنظيميّا غير دستوريّ، إذّا ارتأى المجلس الدستوري « ،ُالسالفُالذكر6771منُدستور617ُُتنصُالمادةُُ-2

  » يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس
3  - Art 61/1 de la Constitution Française dispose : « Les lois organiques, avant leur promulgation, les 

propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les 

règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au 

Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution 
Aux même fins, les lois peuvent être déférées au conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le 

président de la république, le premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président de sénat 

ou soixante députés ou soixante sénateurs. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le conseil constitutionnel, droit statuer dans le d »lai 

d’un mois toutefois, a la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené a huit jours. 

Dans ces mêmes cas, la saisine du conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation    ». 
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 الثانيالمطلب 

 انقلاب آليات الرقابة البرلمانية ضد البرلمان الجزائري
نطقيُيقومُبسنُالقوانينُفمنُالمُهنظراُلكونالحكومةُوسياستها،ُوُُأعمالي راقبُالبرلمانُالجزائريُ
عملهاُلّبدُأنُتحصلُعلىُتأييدُمنُمنُجهةُأخرىُفالحكومةُعندُأداءُأنُتسهرُعلىُحسنُتنفيذها،ُوُ

ُ.البرلمان

ُالدستورُالجزائريُللبرلمانُعد ةُوسائلُرقابي ة،ُحيثُيمكنُلهُإثارةُمسؤوليةُالحكومةُبعد ةُ خص 
ُغيرُفع الةُ ُأن ها ُإلّ  ُإلىُتمتعهُبوسائلُُ(.الفرع الأول)ُواقعياًُطرق، ُلُّتثيرُإضافة ُتوصفُأن ها رقابية

 .ُُ(الفرع الثاني)ومةُمبدئياُالمسؤوليةُالس ياسي ةُللحك

 الفرع الأول

 فشل الآليات البرلمانية في إثارة مسؤولية الحكومة
ُمنُخلالُ ُالمسؤولية ُوت حركُهذه ُالحكومة، ُمسؤولية ُلإثارة ُرقابية ُوسائل ُبعدة ُالبرلمان يَحظ ى
ُالفعليةُ ُالإثارة ُفي ُفاشلة ُالوسائل ُهذه ُأن  ُي ثبت ُالواقع ُأن  ُإلّ  ُالحكومة، ُعمل ُرفضُمخطط إمكانية

ُسحبُالبرلمانُلثقةُالحكومةُيؤولُإلىُحلهُ الفشلُ يظهرُأيضاُهذاكماُ، (أولا)لمسؤوليةُالحكومةُكونُأن 
 تقييمُمدىُنجاعة كماُيمكنُللبرلمان، (ثانيا)ُآليةُملتمسُالرقابةُلإثارةُهذهُالمسؤوليةُدوُمنُخلالُجم

ُذلكُيعتبرُمجردُُالوزيرُالأولُفيُنهايةُكلُسنةُبيانُالسياسةُالعامةُعملُالحكومةُبمناسبةُتقديم إلّ ُأن 
ُ.(ثالثا)تزكيةُمنهُللحكومةُعنُطريقُذلكُالبيانُ

 أوّلا

 هالبرلمان لثقة الحكومة يؤول إلى حلّ سحب  
ُبه ُالتصويتُبالثقة ُأو ُإلىُطلبُمنح ُالأول ُالوزير ُوُيلجأ ُالبرلمان، ُإزاء ُموقفه فيُدفُتدعيم

ةُعلىُمخططُهذاُقصدُالحصولُعلىُموافقةُالأغلبيةُالبرلمانيالأحيانُتجاهُرئيسُالجمهورية،ُوُُبعض
ُ .(1)بقاءُالحكومةعمله،ُوُ

                                       

،ُمذكرةُماجستير،ُكليةُالحقوق2889ُنوفمبر69ُُ،ُالمسؤوليةُالسياسيةُللحكومةُفيُإطارُالتعديلُالدستوريُلافطوش ابراهيمُ-1
 ُ.99.،ُص2862والعلومُالسياسية،ُجامعةُمولودُمعمري،ُتيزيُوزو،ُ
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برُمسألةُطلبُالتصويتُبالثقةُمظهرُمنُمظاهرُرقابةُالمجلسُالشعبيُالوطنيُعلىُعملُتعتُ  ُ
،ُ(1)الحكومة،ُحيثُأنُهذهُالأخيرةُتطلبُمنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُالتصويتُبالثقة،ُفيُحالّتُمعينة

لسُالشعبيُمنُالمجزيرُالأولُب،ُفيطلبُالوُرضةُلسياسةُالحكومةُمنُقبلُالنو اتتمثلُفيُحالةُوجودُمعا
ذاالوطنيُالتصويتُبالث قة،ُ ُبثقةُالأغلبيةُُوا  ُيدلُعلىُتمت عها ُالأخيرُلصالحُالحكومة،ُفهذا صو تُهذا

ُ.ُفإنهاُملزمةُبتقديمُاستقالتهاُلرئيسُالجمهوريةُلمُيوافقُاإذُ رلمانية،ُأم اُالبُ 

بينُبينهاُوُلثق ةُفيُحالةُنشوبُخلافُتطلبُالحكومةُمنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُالتصويتُباُ
ُالتصويتُلصالحُالحكومةُفيؤديُذلكُإلىُتدعيمُموقفهاُأمامُرئيسُالجمهورية،ُُفإذارئيسُالجمهورية،ُ تم 

ُهذهُالحالةُنادراُماُتحدثُوُُتجدرُالإشارةُإلىوُ.ُو تُلصالحها،ُفتستقيلُالحكومةلمُتصُإذاوأم اُ هذاُأن 
ُالسلط ُلرئيسُالجمهورية ُأن  ُكون ُإلى ُعائد ُفي ُالتقديرية ُوُة ُالحكومة، ُالسياسيُإقالة ُللنظام ُنتيجة هذا

ُ.الجزائري

لوطنيُمنُأجلُالتصويتُبالث قة،ُمُالحكومةُبيانُالسياسةُالعامةُأمامُنوابُالمجلسُالشعبيُاقدُ تُ 
ُالوحوُ ُالحالة ُدستورهذه ُفي ُذكرها ُتم  ُالتي 6771ُيدة ُحيثُتنصُالمادة ُأن ه90ُ، ُعلى تقدم ُ« :منه

 شعبي الوطني بيانا عن السياسة العامةالحكومة سنويا إلى المجلس ال

القانونُمن12ُُوهذاُماُتؤك دهُهيُالأخرىُالمادةُ، » لسياسة العامة مناقشة عمل الحكومةتعقب بيان ا
ُ.(2)82-77رقمُُالعضوي

ُ ُبناء ُوجوبا ُالأعمال ُجدول ُفي ُالحكومة ُالتصويتُلصالح ُهذا ُتسجيل ُالوزيرُيتم  ُطلب على
ُ(3)الأول ُللمادة ُطبقا ُوهذا ُو90ُُ، ُالدستور، ُبالتصويتُمن ُتتعلق ُالتي ُالمناقشة ُأثناء ُيتدخل ُأن  يمكن

ُالتصويتُبالث قة ،ُويتم ُ(4)بالث قة،ُزيادةُعلىُالحكومةُنفسها،ُنائبُيؤي دُالتصويتُبالث قة،ُونائبُآخرُضد 

                                       

ُ.621ُ.ابق،ُصالسُ ،ُالمرجعُ...-تشريعاًُ-فقهاًُ-نشأةُالدستورُالجزائريُ،عبد الله بو قفهُ- 1

بينُوكذاُالعلاقةُالوظيفيةُبينهماُوُُالذيُيحددُتنظيمُغرفتيُالبرلمانُوعملهما82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقم12ُُنظرُالمادةُأُ- 2
ُ.الحكومة،ُس الفُالذ كر

ُبن صفى عليُ-3 ،ُ ُدستور ُفي ُالتنفيذية ُالسلطة ُالجزائري6771ُتنظيم ُالسياسي ُالنظام ُطبيعة ُوتحديد ُمذكرة ُكليةُ، ماجستير،
 .667.،ُص2882الحقوق،ُجامعةُبنُعكنون،ُالجزائر،ُ

ُ.،ُسالفُالذ كر82-77منُالقانونُالعضويُرقم12ُُا نظرُالمادةُُ- 4
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ستقالةُحكومتهُمعُمراعاةُاالوزيرُالأولُالتصويتُبالأغلبيةُالبسيطة،ُوفيُحالةُرفضُالتصويت،ُيقد مُ
ُ.(1)منُالدستور627ُو90ُأحكامُالمادةُ

صويتُبالث قةُبتنفيذهُرفضُالتُ ُعرضُمخططُعملُالحكومةُأمامُنوابُالبرلمانُعنُينشأنُأنُي مكُ ُ
تلقائياُبقو ةُُالحكومةُتستقيلُوبالتالي،ُمنهاثقتهُالُالبرلمانُبسحبُذلكهذاُماُيؤد يُإلىُاستقالةُالحكومة،ُ

ُ.ُ(2)القانون،ُوتقد مُالّستقالةُإلىُرئيسُالجمهوريةُالذيُيعي نُمر ةُأخرىُوزيرُأو لُوحكومةُجديدة

ُُاءلنتسُ  ُالغرضُفي ُُإعادةعن ُدستوريا ُملتزمين ُجديدة ُوحكومة ُأول ُوزير نفسُُبتنفيذتعيين
ُرئيسُالجمهورية، ُبرنامج ُالذيُهو ُالسابق ُُالبرنامج ُرفضُإدخال ُعلىُضوءُوالذيُقد تعديلاتُعليه

ُالنواب ُُ؟مناقشات ُُإذاإلّ  ُإم ا ُخيارين، ُأمام ُالنواب ُوضع ُالهدفُهو ُعملُكان ُمخطط ُعلى الموافقة
ُوُ ُانتخاباتُالحكومة ُوانتظار ُالوجوبي ُالحل ُخيار ُأو ُالجمهورية، ُلرئيس ُمؤي دة ُبرلمانية ُبأغلبية ذلك

ُ(3)تشريعي ةُمسبقة،ُيحكمُفيهاُالناخبونُفيُالنزاعُالقائم

ُهذهُالأخيرة،ُكونُالحكومةُاستقالةُرُ ثَُدُالمؤسسُالدستوريُأَُاستبعُ ُ تتمت عُبوسائلُضغطُمهم ةُُأن 
ُ ُفي ُتتمث ل ُالنوا ب، ُالأغلبيةُإحداثعلى ُبين ُالحاصل ُالتوافق ُتتجس دُُللرئيسُالمؤيدةُالتعايشُأو التي

ُفيُالبرنامجُالرئاسي،ُوالأغلبيةُالبرلمانية،ُومنهُفعلىُالوزُ يرُالأولُالحصولُعلىُثقةُرئيسُتوجيهاتها
ُ.مهامهُللاستمرارُفيُأداءُالجمهوريةُالذيُيعي نهُوينهيُمهامه،ُكماُأن هُعليهُالفوزُبدعمُالبرلمان

،ُحولُمخططُعملُالحكومةُالغرفةُالث انيةأن هُفيُحالةُخلافُبينُالحكومةُوُتجدرُالإشارةُإلىُُ
ُمجلسُالأدونُاثريكونُالوضعُ ُذلكُإلىُأن  ُويعود ُفقطُدونُ، ُفيُتقديمُلّئحة مةُتنحصرُمعارضته

ُ ُإمكانية ُمسؤولية ُعملُ(4)الحكومةإثارة ُمخطط ُعلى ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُيوافق ُعندما ُحيث ،
ُمعارضةُمجلسُالأمةُمعارضةُعديمة ُالحكومة،ُتكونُهذهُالأخيرةُقدُضمنتُبقائها،ُوهذاُعائدُإلىُأن 

ُالثلثُالرئاسيُيخضعُللحكومةُرالأث ُ.علىُأساسُأن 

                                       

ُ.منُالقانونُنفسه10ُا نظرُالمادةُُ- 1
في حالة عدم  يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية « :،ُسالفُالذ كر6771منُدستور96ُُتنصُالمادةُُ- 2

ُ. » موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله، يعيّن رئيس الجمهورية وزير أول حسب الكيفياّت نفسها
،86ُ،ُالعددُوالسياسيةُوالّقتصادية،ُالمجلةُالجزائريةُللعلومُالقانونيةُ » 2889قراءةُفيُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ« ،عباس عمرُ- 3
ُ.27و29ُُ.ص
ُ.660ُ.،ُصمرجعُس ابق،ُالعلاقةُالوظيفيةُبينُالحكومةُوالبرلمان،ُعقيلةخرباشي ُ-4
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ُالثانية ُالحلُالوجوبيُللمجلسُالشعبيُالوطنيُالنتيجة ُالموافقةُعلىُمخططُُي عد  فيُحالةُعدم
ُالبرلمانُيكونُتحتُتهديدُدائمُفيُحالةُسحبُالثق ةُمنُالحكومة،ُ علىُُوالدليلعملُالحكومة،ُحيثُأن 

ُالمجلسُذلكُأن هُقبلُاستقالةُهذهُالأخيرةُيم رأىُأن هُلُّوجودُلتعايشُُإذاكنُلرئيسُالجمهوريةُأنُيحل 
منُالدستور،ُيكونُالحلُبقو ة92ُُبينُالحكومةُوالبرلمان،ُمم اُيؤد يُإلىُالخلافُبينهما،ُوحسبُالمادةُ

627ُ،ُكماُيع دُالح لُبموجبُالمادةُ(1)القانونُوُتلقائي اُفيُحالةُرفضُمخط طُعملُالحكومةُللمر ةُالثانية
ُالدستور ُويستعملهُ(2)من ُالحكومة، ُلغرضُحماية ُالبرلمان ُاتجاه ُرئيسُالجمهورية ُبيد ُمطلقة ُسلطة ،

ُ.ُكسلاحُفيُوجههُلتقليلُفرصُالإطاحةُبها

يتجن بُالبرلمانُالجزائريُدائماُمواجهةُالحكومة،ُويوافقُعلىُمخططُعملهاُدونُأي ةُإشكال،ُفلمُُ
ُالمجلسُالشعبي ل  ُُُ.الوطنيُبسببُرفضهُلمخططُعملُالحكومةُيحدثُإلىُيومناُأنُح 

 ثانيا

 لإثارة مسؤولية الحكومة ملتمس الرقابةجمود آلية 
،ُوسيلةُفع الةُفيُالرقابةُالبرلمانيةُعلىُأعمالُالحكومة،ُ(3)وملُ الملتمسُالرقابة،ُأوُلّئحةُي عت برُ

ُالحكومةُ ُعائدُإلىُأن  ُللحكومةُبمجمعها،ُوهذا مسؤوليةُتضامنيةُُمسؤولةحيثُيتمُبموجبهاُوضعُحد 
ُالبرلمان ُبيانُ(4)أمام ُوبمناسبة ُالوطني ُالمجلسُالشعبي ُطرفُنواب ُمن ُملتمسُالرقابة ُتحريك ُويتم  ،

ُ.(5)6771منُدستور90/0ُُالسياسةُالعام ة،ُوهذاُوفقاُللمادةُ

                                       

ُ.،ُسالفُالذ كر6771منُدستور92ُُا نظرُالمادةُُ-1
 .،ُسالفُالذكر6771نوفمبر29ُُمنُدستور627ُُانظرُالمادةُُ-2
،ُيمكنُللبرلمانُأنُيلتمسُمن6712ُمنُدستور99ُُ،ُفوفقاُلأحكامُالفصلُالمغربيتسميةُملتمسُالرقابةُمقتبسُمنُالدستورُُ-3

ثارةُمسؤوليتها،ُولُُّيعارضُالنوابُاستمراريةُسالملتمسالحكومة،ُفمنُخلالُُإقالةالملكُ وق عهُُإذاقبلُملتمسُالرقابةُإلّ ُيالحكومةُوا 
توقيعُالملتمسُمنُطرفُُخمسةُأعضاءُالذيُيتألفُ،ُفيتطلب2866ُمنُدستور689ُُ،ُووفقاُللفصلُعددُالنوابُعلىُالأقل¼ُ

جويلية27ُُ،ُمؤرخُفي76ُ.66ُ.6ُرقمشريف،ُظهيرُُبموجب،ُصادر2866ُلسنةُدستورُالمم لكةُالمغربيةُ/ُمنهمُالمجلسُعلىُالأقل
ُُ.2188ُ.جويلية،ُص28ُ،ُمؤرخةُفي2866ُمكرر،ُلسنة9017ُمُعددُ.م.ر.،ُج2866

ُراجع ُأكثر ُلتفاصيل ُيوني عبد اللهعبد الغني بس: ،ُ ُالبرلماني، ُفيُالنظام ُرئيسُالدولة ُومسؤولية ُللن شرُسلطة ُالجامعية المؤس سة
ُ.699.ُ،ُص6779والت وزيع،ُبيروت،ُ

،ُالجزائر،ُنشريةُلمجلسُالأمة،82ُ،ُالعددُب.ُف.ُمعنُواقعُوُوظيفةُالمسؤوليةُالسياسيةُفيُأنظمةُالحكم،ُ،ُالأمين شريطُ- 4
ُ.72-72ُ.،ُصُص2882جوانُ

ُ.سالفُالذ كر،6771ُمنُدستور90/0ُُا نظرُالمادةُُ-5ُ
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ُالمجلسُالشعبيُالوطنيُللضغطُعلىُالحكومةيُ  ُإليها ُملتمسُالرقابةُمنُالآلياتُالتيُيلجأ ُعد 
سقاطها ،ُوالمتمثلةُفيُأنُ(2)،ُوقي دُالمؤسسُالدستوريُلجوءُالنوابُإلىُهذهُالوسيلةُالقانونيةُبشروط(1)وا 

ُالت وقيعُعلىُملتمسُالرقابةُمنُقبلُسبعُ من629/2ُُمنُالنوابُعلىُالأقلُوذلكُطبقاُللمادةُ(6/9ُ)يتم 
ُ،» عدد النواب على الأقل ( 1/7)وقّعه سبع  إذاولا يُقبل هذا الملتمس إلّا « :الدستور،والتيُتنص

ُ.توقيعُالنائبُالواحدُعلىُأكثرُمنُملتمسُرقابةُواحدُإمكانيةإضافةُإلىُعدمُ

لدىُمكتبُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُُملتمسُالرقابةُإيداعُنصُالملتمسُمندوبُأصحابهُولىيتُ 
ُ.ىُكافةُالنوابوينشرُفيُالجريدةُالرسمي ةُلمناقشاتُالمجلسُوتعليقهُوتوزيعهُعل

ُالسياسةُ ُببيان ُالمتعل قة ُملتمسُالرقابة ُالتصويتُعلى ُتسبق ُالتي ُالمناقشة ُجلسة ُأثناء ل يتدخ 
ُملتمسُ العام ة،ُالحكومةُبناءُعلىُطلبها،ُمندوبُأصحابُملتمسُالرقابة،ُنائبُيرغبُفيُالت دخلُضد 

ُ.الرقابة،ُونائبُيرغبُفيُالت دخلُلتأييدُملتمسُالرقابة

ضعيفة،ُمم اُلُّيسمحُلكلُالنوابُمنُتبادلُوجهاتُةُاقتراحُملتمسُالرقابةُمحدودةُوُتكونُمناقش
ُموقفُالنوُ ُتحديد ُيتم  ُأن ه ُويعني ُالجلسة، ُخارج ُالعمل ُعنه ُوينتج ُجي دة، ُبصورة ُملتمسُالن ظر ابُمن

ُعدمُإمكانيةُالنائبُأنُيوقعُأكثرُمنُملتمسُرقابةُيعدُقيداًُفا لتوقيعُالواحدُالرقابةُفيُالكواليسُكونُأن 
المسؤوليةُالوزاريةُمتىُثبتُوانُالبيانُالعامُلُّيوافقُوالبرنامجُالمصادقُعليهُيحفزُالنوابُعلىُتحريكُ

ُالحكومةُتسعىُمنُخلالهُ ُُُُ.(3)استقرارهاُللمحافظةُعلىمنُقبلُالمجلس،ُفيُحينُأن 

ُ  الرقابة بتصويتتتم الموافقة على ملتمس « :علىُأن ه6771ُمنُدستور621ُُتنصُالمادة
منُالقانونُالعضويُرقم16ُُإلىُالمادةُُإضافةومنُخلالُهذهُالمادة،ُ،  » النواب( 2/3)أغلبية ثلثي 

ُأغلبي ة(4)77-82 ُتحق ق ُتستوجب ُالرقابة ُملتمس ُعلى ُالموافقة ُفإن  ،ُ(2/2ُ )ُ ُالشعبيُنواب المجلس

                                       

ُرئيسُالحكومةُإسقاطوللإشارةُلمُيحدثُفيُتاريخُالبرلمانُالجزائريُُ- 1 ُُالس يدُالحكومةُبهذهُالوسيلة،ُلكن  أحمدُأويحيُاضطر 
أكتوبر28ُُ،ُا نظرُجريدةُالخبرُاليومي،ُالصادرةُفي2881ُبتقديمُملتمسُالرقابةُفيُمايُُالآفلانللت نحيُمنُمنصبهُبعدُتهديدُنوابُ

 http/ :www.elkhabar.comانظرُموقعُالخبرُاليوميُعلىُشبكةُالّنترنتُ.2866
ُ.سالفُالذ كر،82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقمُُ،16ُ–99ُا نظرُالموادُمنُُ- 2
،ُمذكرةُماجستيرُفيُالقانونُالدستوري،ُكليةُالحقوقُوالعلومُلتشريعيةُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريآلياتُالرقابةُا،ُبن بغلية ليلىُ-3

 .99-99.،ُص280-2882السياسية،ُقسمُالقانونُالعام،ُجامعةُباتنة،ُ
ُ.سالفُالذ كر،82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقم16ُُا نظرُالمادةُُ- 4
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ذا،ُالوطني ُالمصادقةُعليهُيقومُُوا  فاستمراريةُ،(1)بتقديمُاستقالةُحكومتهُلرئيسُالجمهوريةُالوزيرُالأولتم 
ذا،ُ(2)الحكومةُمرهنُبموافقةُالحكومةُعلىُمخططها لمُيحصلُملتمسُالرقابةُعلىُالأغلبيةُالمشروطةُُوا 

ُ.فيُأداءُوظائفهاُفالحكومةُتستمر

جعُإلىُوهذاُرامنعدمة،ُعد ُسلطةُالبرلمانُفيُاتخاذُملتمسُالرقابةُضدُالحكومةُمحد دةُومقي دة،ُتُ 
ُالتنفيذية ُللس لطة ُموالية ُأغلبية ُللبرلمانُووجود ُالسياسية ُُالتركيبة ُفي ُالوطنيالسائدة ،ُالمجلسُالشعبي

ُمصيرُملتمسُالرقابةُهوُالفشل،ُولُّيمكنُُإذاحيثُ ُإقالةكانتُللحكومةُأغلبيةُواضحةُتساندها،ُفإن 
ُالل جوءُإُإذاالحكومة،ُلكنُ صراحةُضدُالحكومةُُاستيائهاويكونُاستعمالهُلتبيانُاُالهدفُيتغي رُليهُفهنتم 

ُ.وبرنامجها

ُالسياسيةُ ُالمسؤولية ثارة ُوا  ُالرقابة ُملتمس ُإلى ُالل جوء ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُنواب يتجن ب
ُأوامرُرئيسُالجمهورية ُلتسييرُوتنفيذ ُوسيلة ُالأخيرة ُكونُهذه ُيعد ُ(3)للحكومة، ُفكلُمساسُبالحكومة ،

ُ ُمباشرة ُغير ُالمجلسُالشعبيُبطريقة ُفيُحل ُواسعة ُوالذيُيتمت عُبصلاحي ة ُلرئيسُالجمهورية، مساسا
ُ.الوطني

،ُ(5)82-77منُالقانونُالعضويُرقم16/2ُُ،ُوكذلكُالمادةُ(4)منُالدستور 621/2افتُالمادةُأضُ 
ُثلاثةُأيا مُمنُتاريخُ هذهُُ،ُوتعتبرالإيداععلىُأن هُلُّيتمُالتصويتُعلىُملتمسُالرقابةُإلّ ُبعدُمضي 

زالةُكلُأسبابُإثارةُملتمسُالرقابة،ُحيثُيظهرُمنُهذهُالمد ة،ُأن هاُ المد ةُطويلةُوكافيةُمنُأجلُإنهاءُوا 

                                       

صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدّم رئيس  إذا« :ُالذ كر،ُسالف6771ُمنُدستور629ُتنصُالمادةُُ-1
  . » الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية

ُالدستوريإ« زرنيز أمال وملاح نصيرة، -2 ُحقُالتعديل ُفيُممارسة ُالتشريعية ُالمؤسسة ُدور ُالجزائرُ-شكالية ُحالة ،ُ » -دراسة
،ُكليةُ »-حالة الجزائر– التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة« أعمالُالملتقىُالدوليُحول

ُ.9.،ُص(أعمالُغيرُمنشورة)ُ،2862ديسمبر67ُُو69ُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُحسيبةُبنُبعلي،ُالشلفُيوميُ
ُتعُ- 3 ُسلطة ُالذيُلديه ُمنُرئيسُالجمهورية ُوجودها ُالحكومة ُفيُذلكتستمد ُواسعة ُتقديرية ُسلطة ُولديه ُمهامها، نهاء ُوا  ُ.يينها

ُانظر ُ ُللتفصيل ُيحياوي عشور وبوزلمادن ليلية: ُالتعديل، ُعلىُضوء ُالجزائر ُفي ُالأول ُللوزير ُالقانوني الدستوريُلسنةُُالمركز
ُ.29ُ-22.ص،2860ُ،ُمذك رةُماستر،ُكليةُالحقوقُوالعلومُالس ياسية،ُجامعةُعبدُالرحمانُميرة،ُبجاية،2889ُ

 . » ملتمس الرقابة إيداعأياّم من تاريخ  3ولا يتمّ التصويت إلاّ بعد ... « :6771منُدستور621/2ُُتنصُالمادةُُ- 4
ُ.سالفُالذ كر،82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقم16/2ُُا نظرُالمادةُُ- 5
ُ
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ُ ُإلى ُالمد ة ُالمؤس سُالفرنسيُيخف ضُهذه ُالذيُجعل ُالأمر ُموقفُالحكومة، ُلتدعيم ُضغط 09ُوسيلة
ُ.(1)6799منُدستور07/2ُُساعةُحسبُالمادةُ

لبيانُالسياسةُالعامةُعنُطريقُملتمسُالرقابةُرقابةُبعدي ة،ُُالوطنيالمجلسُالشعبيُتعتبرُرقابةُ
ُالمجلسُالشعبيُ ُأن  ُباعتبار ُمنطقية ُرقابة ُوتعتبر ُالحكومة، ُلبرنامج ُالفعلي ُالتنفيذ ُتمارسُبعد كونها

ةُوُالوطنيُهوُمنُمنحُالحقُبتنفيذُمخططُعملُالحكومة،ُومنهُباستطاعتهُرق دق ةُتنفيذهُمنُابةُصح 
بينُالمبرمُبينهاُوُُالّتفاقالسياسةُالعامة،ُواتخاذُكافةُالإجراءاتُالضروري ةُفيُحالةُتجاوزُُخلالُبيان
ُ.(2)الحكومة

ُ ُرقابي، ُكإجراء ُفعالي تها ُقل صتُمن ُالقيود، ُمن ُبمجموعة ُملتمسُالرقابة ُإحاطة إلىُُإضافةتم 
مر ةُواحدةُفيُالس نةُوبعدُعرضُببيانُالسياسةُالعام ة،ُحيثُلُّيمكنُالل جوءُإلىُاستخدامهُإلّ ُُاقترانه

البيان،ُوللإشارةُأن هُتم ُكذلكُإقصاءُمجلسُالأمةُمنُهذهُالآلي ةُالرقابية،ُحيثُأن هُيصدرُلّئحةُدونُأنُ
استبعادُالر فضُبالنظرُإلىُوزنُالثلثُالرئاسيُالمعينُإلىُُإضافةتكونُلهاُأثرُقانونيُعلىُالحكومة،ُ

ُ.الذيُيقومُالوزيرُالأولُبتنفيذُسياستهُحكومةللُرئيسُالجمهوريةالمؤيدُلبرنامجُ

 ثالثا

 بيان السياسة العامة تزكية البرلمان للحكومة عن طريق

ُتلتزمُسنوياُالذيُيصادقُعليهُالبرلمان،ُت سألُالحكومةُسياسياُعنُتطبيقُمخططُالعملُُ لهذا
ُالبرلمانُبيانُالسياسةُالعامةُبتقديم ُأمام ُالدستورُالجزائريُلم ُإلُّأن  ُالوزيُينظم، ُتقديم ُإلزامية رُمسالة

هذاُالإشكالُأدىُبةُفيُحالةُعدمُتقديمهُكلُسنة،ُوُلمُيبينُالنتائجُالمترتالأولُلبيانُالسياسةُالعامة،ُوُ
ُالعامة ُالسياسة ُلبيان ُالحكومة ُتقديم ُإلزامية ُفي ُالقراءات ُتباين ُتهربُ(3)إلى ُإلى ُعماليا ُأدى ُوكما ،

ُال ُبيانُالسياسة ُأدىُإلىُالتقليلُمنُشأنُالبرلمانُفيُمجالُالرقابةُعلىُالحكومةُمنُتقديم ُمما عامة
ُ.أعمالُالحكومة

                                       

1- voir art 49/2 de la constitution française op.cit. ُ 
ُ:راجعللتفصيلُأكثرُ

Pierre Avril/Jeans Gicquel, droit parlementaire, 2
eme

Ed, Montchrestien, France ; 1996,pp. 224-225. 

ُ.626ُ.،ُالمرجعُالسابق،ُصالعلاقةُالوظيفيةُبينُالحكومةُوالبرلمان،ُخرباشي عقيلةُ-2
ُالجزائرُعرفتُالحكوماتُالمتعاقبةُمنذُسنةُُ-3 وحصيلتهاُلممثليُاُدونُعرضُبيانُالسياسةُالعامةُُ،ُإنهاءُمهامه6777نشيرُأن 

 .2868ماي22ُُمنُالدستور،ُجريدةُالخبرُاليوميُالصادرُبتاريخ90ُُالشعبُامتثالُّللمادةُ
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ُقدُ تُ ُ ُلمادة ُوفقا ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُالحكومة ُالدستور90ُم ُالشعبيُ(1)من ُالمجلس ُإلى ،
ُ ُما ُوُالوطني،بينُفيه ُالمنصرفة ُتطبيقهُخلالُالسنة ُهوُفيُطورُالّنجتم ُتبرزُمنُخلالهُما ُكما از،

ُوُالعوائقُ ُ،ُ(2)الأفاقُالمستقبلةُالتيُتنويُانجازهاوالصعوباتُالتيُاعترضنها ُالممارسةُأثبتتُأن  إلّ ُأن 
رؤساءُالحكوماتُعادةُماُيركزونُفيُعرضهمُلبيانُالسياسةُالعامةُعلىُالنتائجُالّيجابيةُالتيُحققتهاُ

السياسةُالعامةُماُهوُإلُّ ُ،ُإذنُفبيان(3)النقائصكُبأرقام،ُمعُتفاديُذكرُالعيوبُوُذلُمؤكدينالحكومة،ُ
ُ.وسيلةُبلاغ

يُالوطنيُحولُخطةُعملُالحكومة،ُعقبُبيانُالسياسةُالعامةُمناقشةُعامةُفيُالمجلسُالشعبيُ ُ
ُالمناقشةُبلائحةُمنُالنوابُوُ لّئحةُ"مدىُالتزامُهذهُالأخيرةُبالبرنامجُالمصادقُعليه،ُحيثُتختتمُهذه

بلائحةُمنُالنوابُتتضمنُانتقاداًُلمسعىُُابُبإيداعُملتمسُالرقابة،ُكماُقدُيبادرُالنوُ(4)"اختتامُالمناقشة
ُبشرطُ ُالمشرعُأحاطها ُنجد ُلهذا ُالسياسيةُوبالتاليُإمكانيةُاستقالتها، الحكومةُيسمحُبتحريكُمسؤوليتها

يداعهُبمكتبُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُونشرهُفيُالجريدةُالرسميةُلمداولّت6/9ُُتقديمهُمنُقبلُ الن وابُوا 
النوابُلإقرارهُبعدُثلاثةُأيامُمن2/2ُُجلسُالشعبيُالوطني،ُوكذاُمناقشتهُوالتصويتُعليهُمنُقبلُالم

ُتوُُ(5)إيداعه ُفيُقد ُتسجيلُطلبُالتصويتُبالثقةُوجوباً ُالحكومةُبطلبُالتصويتُبالثقة،ُحيثُيتم قوم
12ُكومةُوفقاُللمادةُ،ُويتمُمناقشةُهذاُالطلبُبتدخلُالح(6)جدولُالأعمالُبناءًُعلىُطلبُالوزيرُالأول

ُللموافقةُعلىُالطلبُلّستمرارُممارسةُُ(7)82-77منُالقانونُالعضويُ ُالبسيطة الذ يُيشترطُالأغلبية
ُ.السلطةُمنُطرفُالبرلمانُوالحكومة

                                       

 .،ُسالفُالذ كر6771منُالدستور90ُانظرُالمادةُُ-1
 .212.،ُص2882دارُريحانةُللنشرُوالتوزيع،ُُ، » نشأته،ُأحكامهُُومحد داتهُ« الدستورُالجزائري،،ُعبد الله بوقفةُ-2
،ُدارُالخلدونيةُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،ُالرقابةُالبرلمانيةُعلىُأعمالُالحكومةُفيُظلُالنظامُالدستوريُالجزائري،ُعمار عباسُ-3

 .212.ُ،ُص2881
ُخلوفي خدوجة -4 ،ُ ُدستور ُظل ُفي ُالحكومة ُأعمال ُعلى ُالبرلمانية 6771ُالرقابة ُمذكرة ُالقانونُ، ُفرع ُالقانون، ُفي ماجستير

 .28.،ُص2886الدستوري،ُالجزائر،ُ
ُ.،ُس الفُالذ كر6771نوفمبر29ُُمنُدستور621ُُانظرُالمادةُُ-5

ُ.682-682.،ُصُص80ُ،2889،ُالعددق.إ.م،ُ» ؟ُهلُتعديلُالدستورُأصبحُضرورةُحتمية« ،فريجة حسين:ُللتفصيلُانظر
 .667.،ُمرجعُس ابق،ُ،ُصوتحديدُطبيعةُالنظامُالسياسيُالجزائري6771ُذيةُفيُدستورُتنظيمُالسلطةُالتنفي،ُبن صفى عليُ-6
ُالماد ةُُ-7 ي مكنُأنُيتدخ لُخلالُالمناقشةُال تيُتتناولُالت صويتُبالث قةُلفائدةُ:"ُعلى82ُ-77القانونُالعضويُرقمُ من12ُتنص 

 ".قةُوآخرُضد ُالت صويتُبالث قةالحكومة،ُزيادةُعلىُالحكومةُنفسها،ُنائبُي ؤي دُالت صويتُبالثُ 
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يُعرضُبيانُالسياسةُالعامةُللحكومةُبلائحة،ُحيثُيشترطُأنُتقدمُاقتراحاتُاللوائحُخلالُيلُ ُ
ُاختتام92ُُ ُببيانُالسياسةُالعامةساعةُبعد ُوُ(1)المناقشةُالخاصة ُاقتراحاتُ، ُاللوائحُُفيُحالةُتعدد هذه

ُ.إيداعهاتيبُحسبُتاريخُعرضتُللتصويتُبالترُ

لبُذلك،ُطُ لتتدخلُُالتيُالحكومةُهيُأنُ نجدُُإذعتبرُمناقشةُاقتراحاتُاللوائحُمناقشةُمحدودةُتُ ُ
تجسيدُلبرنامجُمةُبمبادرةُبلائحةُهوُفيُالواقعُكذلكُقدُتطلبُالحكومةُمنُأعضاءُالمعينينُلمجلسُالأ

هذاُماُيؤديُإلىُأنُهذهُاللائحةُفيُحقيقةُالأمرُدونُاثرُقانوني،ُأيُدونُنتيجةُفيُرئيسُالجمهورية،ُوُ
ُ.(2)مواجهةُالحكومة

ُُ ُالسلطةُالتشريعيةُتملكُطرقُمختلفةُمنُأجلُممارسةُالوظيفةُالرقابيةُعلىُالحكومةُغيرُأن  إن 
ُ ُعلىُهذه ُالحصول ُمنها ُالهدف ُبل ُللحكومة ُالسياسية ُالمسؤولية ُإلى ُمؤدية ُدائما ُليست الوسائل

ُ.المعلوماتُمماُيؤديُبناُإلىُالقولُأنُهذهُالوسائلُهاشة

 الفرع الثاني

 هشاشة الوسائل البرلمانية لمسائلة الحكومة
مراقبةُنشاطاتهاُعنُطريقُمارسُالبرلمانُالجزائريُوظيفةُالرقابةُعلىُأعمالُالحكومة،ُذلكُليُ ُ

،ُحيثُلُّيمكنُبفضلهاُالأثرمحدودةُُالآلياتهذهُُأنُ ُإلُّ ،ُ(3)وسائلُالغرضُمنهاُمسائلةُالحكومةآلياتُوُ
علىُهذاُلُالحاجزُالواقيُلها،ُوُالبرلمانيةُالتيُتشكُالأغلبيةجودُ،ُذلكُلوُمسؤوليةُالحكومةُإثارةبفضلهاُ
ُُالآلياتُذهفهُالأساس ُتعد ُُأنلّ ُوُُإلّتكون ُالمعلومات ُعلى ُالحصول ُوسائل العملُُلإثراءالحقائق

ُوهيُغيرُفعالةُشفويُأوتقنيةُالسؤالُسواءُكتابيُبالتشريعي،ُذلكُقدُيكونُعنُطريقُممارسةُالحوارُ
ُالحوارُ(أولا) ُقدُيشكلُهذا ُأووزيرُمنُالوزراءُُأوُالأعضاءيجرىُبينُعددُمنُاستجوابُُأيضا،ُكما

                                       

ُ.،ُسالفُالذ كر82-77منُالقانونُالعضوي92ُُانظرُالمادةُُ-1
ُللتفصيلُانظر ُُافطوش ابراهيم: ُالتعديلُالدستوريُلُ، ُفيُإطار ُللحكومة ُالسياسية 2889ُنوفمبر69ُُالمسؤولية مرجعُس ابق،ُ،

ُ.96.ص
،80ُ،2889ُ،ُالعددقُ.إ.مُ،ُ » 6771الفصلُبينُالسلطاتُفيُظلُدستورُتطبيقاتُمبدأُ« ،حاجة عبد العلي ويعيش تمام أمال

ُ.211-212.صُص
 .219.الرقابةُالبرلمانيةُعلىُأعمالُالحكومةُفيُظلُالنظامُالدستوريُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصُ،عمار عباس -2
 .،ُس الفُالذ كر6771نوفمبر29ُُمنُدستور697ُُانظرُالمادةُُ-3
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تُيستدعيُقدُيدعمُالحوارُبمناقشةُملفاتُمعينةُمنُطرفُمختلفُالوزاراوُُ،(اثاني)الأولالوزيرُُأوُأكثر
ُُ.(ثالثا) فحصهاُأمامُلجانُتحقيقُ

 أولا

 الحكومةفي الرقابة البرلمانية على  آلية السؤالعدم فعالية 
حتىُرلمانُأداءُواجبهمُالرقابيُدُالسؤالُمنُالآلياتُالرقابيةُالتيُيمكنُمنُخلالهاُلأعضاءُالبعُ يُ ُ
ُوُ ُمجرد ُكان ن ُوُا  ُمجهولة ُأمور ُعن ُللاستيضاح ُإ(1)غامضةآلية ُتجنب ُاجل بالمصلحةُُرارضُ ،من

ُ(2)العامة ُالبرلمان ُفي ُعضو ُيتقدم ُبمقتضاه ُُإلى،أي ُالمختص ُالوزير ُبطلبُُأعضاءوالى الحكومة
ُإلىبغيةُلفتُانتباهُوُنظرُالحكومةُُأوذلكُالوزير،ُُيرأسهاترتبطُبنشاطُالوزارةُالتيُُأموراستفسارُحولُ
ُ.(3)موضوعُمعين

ُإلىُأسئلةُشفويةتنقسُ ُ ُالأسئلة ُأ)م ُكتابيةوُ( ُُ(ب)أسئلة ُلنصُالمادة منُالدستورُالتي620ُُوفقا
ُيمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في« تنص

ُ:نوعانُفالأسئلةمنهُوُ » ...الحكومة

 الكتابية الأسئلةغياب سند قانوني لإلزامية إجابة الحكومة على /أ

متعلقةُهذاُالنوعُمنُالأسئلةُأعضاءُالبرلمانُمنُالّستفسارُكتابياُحولُمختلفُالوسائلُالي م كنُ
لسؤالُيودعُاإلىُأيُعضوُفيُالحكومة،ُوُُتوجهُمنُقبلُأيُعضوُفيُالبرلمانبتنفيذُبرنامجُالحكومة،ُوُ

دُعلىُهذهُالأسئلةُيكونُالرُ هذاُالمكتبُإلىُالوزيرُالأول،ُوُُيرسلُرئيسلمجلسين،ُوُلدىُمكتبُإحدىُا
ُ ُلنصُالمادة ُوفقا 92/6ُُكتابيا ُالعضوي ُالقانون ُلتبليغُ(4)82-77من ُالموالية ُيوما ُثلاثين ُاجل ُفي ،

ُ ُُأنُإلّالسؤال، ُذلكُعدم ُعلى ُدليل ُيثبتُذلكُخير ُلّ ُالموجهُعلىُالإجابةالواقع وزيرُُإلىُالسؤال

                                       

ُالدستوريةُ،حسين مصطفى البحري -1 ُالقاعدة ُوالتنفيذيةُكضمانُلنفاذ ُبينُالسلطتينُالتشريعية ُالمتبادلة ُالرقابة ُمقارنة)، ،ُ(دراسة
 .689.،ُص2881رسالةُدكتوراهُفيُالحقوق،ُمصر،ُ

 .28.،ُمر جعُسابق،ُصالياتُالرقابةُالتشريعيةُفيُالنظامُالسياسيُالجزائري،ُبن بغلية ليلىُ-2
دراسةُ)،ُالبحرينُوسائلُرقابةُالبرلمانُلأعمالُالسلطةُالتنفيذيةُوضوابطُممارستهاُفيُدستورُمملكة،ُحسني درويش عبد الحميدُ-3

 .96.،ُص2889،ُمؤسسةُالطوبجيُللتجارةُوالطباعةُوالنشر،ُالقاهرة،ُ(مقارنة
ُ.،ُالس الفُالذ كر82-77منُالقانونُالعضوي92/6ُُانظرُالمادةُُ-4

 .077ُ.،ُمرجعُس ابق،ُصاليبُممارسةُالسلطةُبينُالنظامُالسياسيُالجزائريأس،ُعبد الله بوقفة: للتفصيل انظر
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ماي26ُُفيُ"ُسعدإ احمد"ُالسيدُبيُالوطنيلّستثمارُمنُطرفُنائبُالمجلسُالشعترقيةُاالمساهماتُوُ
 .(1)2889فريلُأ62ُ،ُولمُيتلقىُأيُردُإلىُغاية2881ُ

ُهذهُالأخيرةُعتبُ ت ُ  رُالأسئلةُالكتابيةُأسهلُوسائلُالرقابةُالبرلمانيةُعلىُأعمالُالحكومة،ُكونُأن 
ُ ُالوقتُالكافي ُأجوبتهمتملك ُعن ُالبرلمان ُأعضاء ُلإقناع ُالوسائل ُبكل ُإجراءُ(2)للاستعانة ُيمكن ُكما ،

ُكانتُغيرُمقنعة،ُوُُمناقشةُحولُالإجابةُعنُالأسئلة يجبُأنُتقتصرُفقطُعلىُمضمونُالمكتوبةُإذا
ُالحكومة ُوُ(3)السؤالُالمطروحُعلىُعضو ُأيُصاحبُالس، ُذاته ُوُلُّتقتصرُعلىُالعضو منُهناُؤال،

ُأيُقوةُتسمحُللبرلمانُبالتأثيرُعلىُالحكومةُخاصةُأنُعدمُُيتضحُأنُهذا الفرعُمنُالرقابةُليسُلها
ُ.اقتناعُالنوابُلأجوبةُالحكومةُلُّيؤديُإلىُحلهاُأوُإيداعُملتمسُالرقابة

 فضاء لمناقشة بدون اثر قانوني: الشفوية الأسئلة /ب

ُجُ  ُفيُالمادة ُُأسئلةُيوجهواُأنالبرلمانُُلأعضاءيمكنُُهأن620ُاء الدستورُخولُُإذنشفوية،
ُ ُعلىُُأسئلةلنوابُطرح ُوُُعضوُأيشفوية ُالحكومة ُوُمن ُشفهيا ُالرد ُمباشريكون ُ(4)بشكل فمنُُإذن،
تقديمُتوضيحاتُحولُموضوعُمعينُُالحكومةُأعضاءالبرلمانُالمطالبةُمنُُأعضاءُلأحدخلالهُيمكنُ

ُ.(5)قبلُالوزيرُالمختصُخلالُنفسُالجلسةتكونُشفويةُمنُُالإجابةوُ

                                       

ُ.619.،ُمرجعُس ابق،ُصُعنُالطبيعةُالرئاسويةُللنظامُالسياسيُالجزائري،ُاومايوف محمد:ُنقلاُعنُ-1
992ُانهُتمُطرحُعلىُالحكومة2012ُُ-2889تثبتُحصيلةُأرقامُالنشاطُالرقابيُللمجلسُالشعبيُالوطنيُفيُالفترةُالتشريعيةُ-2

سؤال،962ُُسؤالُمنُبين999ُُسؤالُ،ُفيُحينُالأسئلةُالشفويةُتمُالردُعلى988ُُسؤالُكتابيُمنُطرفُالنواب،ُوتمُالإجابةُعنُ
ُالحكومةُتجاهلتُ  .2862مارس89ُُسؤالُكتابي،ُجريدةُالخبرُاليومي،ُالصادرُبتاريخ92ُُسؤالُشفويُو629ُمماُيعنيُأن 

 .،ُسالفُالذ كر82-77منُالقانونُالعضوي90ُُلمادةُانظرُاُ-3
،ُحيثُفيُكثيرُمنُالأحيانُماُيطرحُأسئلةُشفويةُإلىُأعضاءُالحكومة620ُالحكومةُفيُبعضُالأحيانُلُّتحترمُأحكامُالمادةُُ-4

هاُوأثارها،ُومثالُذلكُفيُحينُلُّيتلقونُأيُردُفيُالآجالُالمحددةُ،ُحتىُفيُبعضُالأحيانُلُّيتلقونُأيُردُمماُينقصُمنُأهميت
وهوُينتظرُالردُعلى2889ُُتقديمُالنائبُالسيدُعليُبراهيميُسؤالُشفويُيخصُتخفيضُمدةُالخدمةُالوطنيةُإلىُستةُأشهر،ُُفمنذُ

 .2866ُجويلية60ُُسؤاله،ُانظرُجريدةُالخبرُاليومي،ُالصادرةُفيُ
ةُدكتوراه،ُكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُابوُبكرُبلقايد،ُ،ُرسال،ُالسلطةُالتشريعيةُمنُخلالُالتطورُالدستوريشريط وليد -5

ُ.222-226.ُ،ُصُص2862تلمسان،ُ
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ُيودُ  لدىُمكتبُالمجلسُالشعبيُالوطنيُعُنصُالسؤالُالشفويُمنُقبلُصاحبهُحسبُالحالة
ُوُ ُخلال ُق68ُمجلسُالأمة ُالأقل ُعلى ُوُأيام ُالغرض، ُلهذا ُالمقررة ُالجلسة ُالمجلسينُبل ُرئيس يرسل
ُ.(1)السؤالُإلىُالوزيرُالأول(ُحسبُالحالة)

يسببُربكُالحكومة،ُوُسببُلجوءُأعضاءُالبرلمانُإلىُهذاُالنوعُمنُالأسئلةُكونُأنهاُقدُتُ ُيعودُ 
ُ.(2)لهاُإحراجُمباشرُلكونُأنُالوزيرُليسُلهُأيُإخطارُسابقُفيماُيتعلقُموضوعُالسؤال

أسئلةُشفويةُبدونُمناقشة،ُففيُالأولىُتنحصرُلىُنوعين،ُأسئلةُشفويةُبمناقشةُوُمُالأسئلةُإتنقسُ 
ُوُنالم ُالسائل ُالبرلمان ُعضو ُبين ُفقطاقشة ُالمجيب ُ(3)الوزير ُُأما، ُعدة ُلتشمل ُفتمتد ُأعضاءالثانية

ُ.(4)كتابيُأوالبرلمانيينُحيثُيطلبونُمناقشةُحولُسؤالُشفويُ

سواءُُالمطروحةُمنُطرفُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُمجلسُالأم ةُنُالقولُأنُآليةُالسؤالمكُ يُ 
ُتلزمُعضوُالحكومةُالإجابةُعنُالأسئلةُإلُّأن620ُُرغمُوضوحُالمادةُ،ُوُُاًُأوُشفويُاًُكانُكتابي بأنها

بتُعدمُهذاُماُيث،ُوُ(5)فيُعدةُمراتالواقعُالعمليُاثبتُأنُالحكومةُلمُتجبُعنُأسئلةُأعضاءُالحكومةُ
ُوُ ُالحكومة، ُمسؤولية ُإثارة ُهناكُعدم ُفلاُيثار ُالمعني، ُبجوابُالوزير ُاقتناعُعضو ُعدم ُفيُحالة كذا

ُيدعمُمركزُرئيسُالجمهوريةُ،اُيمكنُأنُيحدثُهوُمجردُمناقشةُوُالحكومة،ُفممسؤوليةُ ُما فإذنُُهذا
ُعدمُالر دُعليهاُغيرُمقترنُبأيُجزاءُلتقريرُالمسؤولية ُ.(6)تقنيةُالسؤالُليسُلهاُأيُاثرُقانونيُسيماُأن 

ُُالأسئلةُإنُ  ُلّكتشافبنوعيها ُالأحيان ُاغلب ُفي ُتكفي ُلّ ُُقد ُيدفع ُفما البحثُُىإلالحقيقة،
ُمعينة،ُخاصةُوُ تهمُالتيُُالمتعلقةُبالمصالحُالوطنيةُالمشتركةالتوضيحُأكثرُمنُالحكومةُحولُقضايا

ُ.الرأيُالعامُالوطني،ُمماُيتطلبُاستعمالُآليةُالّستجواب

ُ

                                       

ُ.،ُس الفُالذ كر82-77منُالقانونُالعضوي17ُُانظرُالمادةُُ-1
ُانظر ُأفطوش براهيم: للتفصيل ،ُ ُل ُالدستوري ُالتعديل ُإطار ُفي ُللحكومة ُالسياسية 69ُُالمسؤولية 2889ُنوفمبر ُس اب، ق،ُمرجع

 .99.ص
 .26.،ُمرجعُسابق،ُصالرقابةُالبرلمانيةُعلىُالحكومةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائري،ُعباس عمارُ-2
 .621.،ُمرجعُس ابق،ُص6771نوفمبر29ُُالمؤسسةُالتشريعيةُبنظامُالغرفتينُكماُوردُفيُدستورُ،ُشاهد احمدُ-3
 .222.مرجعُس ابق،ُص،ُ،ُالسلطةُالتشريعيةُمنُخلالُالتطورُالدستوريشريط وليدُ-4
 .www.mcrp.gov.dzانظرُالملحقُالمرفق،ُالمتوفرُعلىُالموقعُ- 5
،ُمذكرةُماجستير،ُكليةُالحقوق،ُالتنظيميةُللسلطةُالتنفيذيةُمشاكلُالعلاقةُبينُالنصوصُالتشريعيةُوالنصوص،ُبلحاج نسيمةُ-6

 .287.،ُص2889جامعةُيوسفُبنُخدة،ُالجزائر،ُ
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 ثانيا

 البرلمان للحكومة أعضاء استجواب 

ُعتبُ يُ  ُالرقابة ُوسائل ُمن ُالمقارنة، ُالأنظمة ُفي ُالّستجواب ُأعضاءُر ُيستعملها ُالتي البرلماني ة
ُالحكومة ُالحصولُعلىُتوضيحاتُمن ُحول(1)البرلمانُقصد ُوكشفُالحقيقة ُالمواضيعُُ، موضوعُمن

هُللحكومةُ عنُتنفيذُسياستهاُالعام ةُالمسؤوليةالتيُيهمُالد ولةُموج 
(2).ُ

وُوأعضاءُمجلسُالأم ةُلبسطُ.ش.وسيلةُدستوريةُتكفلُحقُنوابُم"ُي عر فُالّستجوابُعلىُأن هُ
إلُّ توضيحُتصر فاتهاُفيُقضي ةُمنُقضاياُالس اعة،ُالحكومة،ُحيثُيطلبونُبموجبهاُُأعمالالرقابةُعلىُ

ُهذهُالأداةُلُّيترتبُعنهاُسحبُالث قةُمنُالحكومةُأوُمنُوزيرُبعينهُولُّتسمحُبالمصادقةُعلىُلّئحةُ أن 
ُجزاء،ُفهيُليستُأكثرُمنُوسيلةُضغطُعلىُالحكومةُولُّيترت ُ.(3)"بُعنهاُأي 

ُُبوالش عيرُالّستجوابُأن هُالدكتورُيرىُسعيد حوارُيصحُلأعضاءُالبرلمانُفيُغالبُالأحيانُ"
ُلإصلاحُ ُإجراءاتُملموسة ُات خاذ ُإلىُضرورة ُانتباههم ُولفت ُالحكومة ُأعضاء ُالمعلوماتُمن باستقاء

ُيبقىُالّستجوابُوسيلةُتسمحُبعضُالأمورُالتيُيرىُأ عضاءُالبرلمانُمنُالضروريُمعالجتها،ُفمنُثم 
لأعضاءُالبرلمانُالت أثيرُعلىُتصر فاتُالحكومة،ُبحيثُتكونُمجبرةُعلىُمراعاةُموقفهمُمنُكلُتصر فُ

ُ.(4)"تقومُبهُ

ُبهدفُي عُ  ُالحكومة، ُفي ُواحد ُلعضو ُموجه ُالأخير ُهذا ُكون ُالس ؤال ُمن ُأخطر ُالّستجواب د
تجوابُيستهدفُالحكومةُبكاملها،ُمعرفةُوتبادلُالر أيُحولُقضي ةُقطاعي ةُتت صفُبالأهمي ة،ُبينماُالّسال
حولُقضيةُمنُقضاياُالسا عة،ُويترتبُعنُعدمُرضىُالبرلمانُعنُجوابُالحكومةُطرحُموضوعُالث قةُوُ

ُ.بها،ُالذيُقدُينتجُعنهُإقرارُمسؤولي تهاُالس ياسي ة
                                       

ُ.،ُومنهاُانتقلُإلىُدساتيرُدولُأخرى6796فرنسي،ُظهرُفيُبدايةُدستورُالث ورةُالفرنسي ةُلعامُُالّستجوابأصلُُ-1
ُ:راجع

PHILIP WILLIONS, la vie sous la 4
ème

république, Armand colin, paris, 1971, pp.372-373. 

 :نقلا من مقال

،80ُ،ُالعددُوالإداري ةُمجل ةُالعلومُالقانونية،ُ » الجزائريُالسياسياستجوابُالحكومةُمنُطرفُالبرلمانُفيُالن ظامُُ« :عمّار عبّاس
  .20ُ.،ُخصوصاُص29-26.،ُصُص2881جامعةُتلمسان،ُ

ُ.690ُ.،ُمرجعُسابق،ُص....الرقابةُالقانونيةُعلىُعملُالحكومةُ،عمّار عبّاسُ- 2
كليةُالحقوق،ُجامعةُالحاجُلخضر،ُُ،مذ كرةُماجستير،ُالدستوريُالجزائريُفيُالنظ امُالفصلُبينُالسلطاتُمبدأُُ،ُذبيح ميلودُ- 3

ُ.660ُ.صُ،2881ُباتنة،ُ
ُ.662ُ.،ُصمرجعُس ابق،ُفيُالنظامُالقانونيُالجزائريُعلاقةُالمؤسسةُالتشريعيةُبالمؤسسةُالتنفيذية،ُبوالشعير سعيدُ- 4
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ُهذهُالمادةُ(1)6771تورمنُدس622ُأقر تُالمادةُ ،ُحقُللبرلمانُفيُاستجوابُالحكومة،ُإلّ ُأن 
ُقيدُعلىُالّستجواب،ُعداُأنُيكونُموضوعهُمتعل قاُ بإحدىُقضاياُالس اعة،ُجاءتُعام ةُولمُتضعُأي 

ُ ُتطر ق ُحين ُفي ُالعضوي ُاللاُ ُ(2)82-77القانون ُالش روط ُمن ُالّستجوابُبمجموعة ُلممارسة زمة
أنُيكونُالّستجوابُمتعل قاُبإحدىُقضاياُالس اعة،ُوهناُُشروطاُشكلي ةُوموضوعي ة،ُأبرزهاالبرلماني،ُوهيُ

ُالل فظُيمكنُأنُيدخلُفيهُأي ُ ُهذا ُالس اعة،ُحيثُأن  ُالمقصودُبقضايا المؤس سُالدستوريُلمُيوض حُما
ُمصطلحُ(3)موضوعُأوُمصطلح قابي ةُأخرىُيشيرُإلىُآلي ةُرُ"ُقضاياُالس اعةُ"ُ،ُففيُبعضُالأنظمةُفإن 

لة ُعدمُتحديدُ(4)شبيهةُإلىُحد ُبعيدُماُيدعىُفيُبريطانياُبأسئلةُالس اعةُأوُالأسئلةُالمتعج  ،ُومنُهناُفإن 
مضمونُقضاياُالساعة،ُينتجُعنهُإمكانيةُأعضاءُالبرلمانُتوجيهُاستجوابُللحكومةُفيُكلُقضي ةُراهنةُ

ُ.تت صلُبالش ؤونُالداخليةُأوُالخارجي ةُللدولة

ُالتوقيعُعلىُنصُالّستجوابُمنُطرفُكذلكُُرطُشتُ يُ  عضواُفيُمجلس28ُُئباُأوُنا28ُأنُيتم 
ُوُ ُإضعافالأمة، ُالشرطُي عد ُالّستجوابُاهذا ُبواسطة ُعملُالحكومة ُوهوُ(5)لحقُكلُمجلسُفيُرقابة ،

ُالن صابُالقانونيُللمبادرةُبالقانون،ُولإصدارُلّئحة،ُوحت ىُإنشاءُلجانُ حقيقُالتشرطُمبالغُفيهُكونُأن 
ُالمؤس سُالدستوريُلمُيراعإضافةُإلىُُنائباُأوُعضوا،28ُلُّيتعد ىُ الفرقُبينُغرفتيُالبرلمان،ُحيثُُأن 

ُعددُ ُعددُأعضاءُمجلسُالأمةُأقلُمنُنصفُنوابُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُعلاوةُعلىُذلكُفإن  أن 
ت اليُفمجلسُالأمةُيوجدُفيُضغطُالث لثُالرئاسي،ُوبالفيُمجلسُالأمةُيوجدونُتحتُسلطةُوُالمنتخبينُ

ُحرجةُمقارنةُبالمجلسُالشعبيُالوُ ُتخفيضُطنيُفيُمسألةُالّستجواب،ُوعليهُيجوضعي ةُجد  بُأنُيتم 
مجلسُالأمةُمقارنةُمعُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُوهذاُلتمكينهاُمنُممارسةُُإطارنصابُالّستجوابُفيُ

ُ.حق هاُالدستوري

                                       

ُ.سالفُالذ كر،6771ُمنُدستور622ُُا نظرُالمادةُُ- 1
ُُ.سالفُالذ كر،82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقم19ُُ-19ا نظرُالموادُُ- 2
ُ.601ُ.،ُمرجعُسابق،ُصالعلاقةُالوظيفي ةُبينُالحكومةُوالبرلمان،ُخرباشي عقيلةُ- 3
،ُدارُالجامعةُالجديدةُللن شر،ُالإسكندري ة،ُالرقابةُعلىُأعمالُالحكومةُفيُالن ظامينُالمصريُوالكويتي،ُمحمّد باهي أبو يونسُ- 4

ُ.689-72ُ.،ُصُص2882
لحري ةُنوابُالمجلسُالشعبيُالوطنيُُكبحانواب،ُوكانُهذاُالحدُي عد9ُُُللمبادرةُبالّستجوابُالأدنىالحد6797ُُيشترطُدستورُُ- 5

ُ.فيُتحريكُالّستجواب
ُ.982-982.صُصُمرجعُسابق،،ُخصائصُالتطورُالدستوريُفيُالجزائر،ُالأمين شريط:لتفاصيلُذلكُراجع
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هُإليهاُالّستجواب82ُ-77منُالقانونُالعضوي19ُُرتُالمادةُحصُ  ،ُفيماُيخصُالجهةُالتيُيوج 
ُالمادةُُالوزيرُالأولفيُ نص تُعلىُإمكانيةُاستجوابُكلُ  ،6771منُدستورُ 622/1فقط،ُفيُحينُأن 

للتأكيدُأنُالمؤسسُالدستوريُقدُخو لُبموجبُالمادة89ُُالحكومة،ُفجاءُالمجلسُالدستوريُفيُرأيهُرقمُ
ُالب622/1ُ ُأعضاء ُالدستور ُوحصرُمن ُالساعة، ُقضايا ُإحدى ُفي ُالحكومة ُاستجواب ُإمكانية رلمان

ُ.(1)منُالدستور622/1ُدونُغيره،ُي عدُإخلالُّبأحكامُالمادةُُالوزيرُالأولالمشر عُالّستجوابُفيُيدُ

ُإيداعُنصُالّستجوابُلدىُمكتبُالمجلسيتُ  ُلدىُمكتبُمجلسُم ُأو ُالوطني، الأمةُُالشعبي
حسبُالحالة،ُويوز عُهذاُالنصُعلىُأعضاءُالغرفةُالمعني ة،ُمعُإلزامي ةُتبليغُنصُالّستجوابُإلىُالوزيرُ

ساعةُالمواليةُلإيداع09ُُالأولُمنُقبلُرئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُرئيسُمجلسُأللأمةُخلالُ
ُ.نصُالّستجواب

تشاورُمعُالحكومةُبتحديدُالجلسةُالتيُيجبُومُبعدُذلكُمكتبُالغرفةُالمعنيةُبالّستجواب،ُوباليقُ 
ُ ُالّستجواب، ُيدرسُفيها ُوُأن 11/2ُُالمادة ُالعضوي ُالقانون ُيوما82ُ-77من ُعشر ُبخمسة ُحد دتها ،

ُ.المواليةُلتاريخُإيداعُالّستجواب

ُموضوعُيُ  ُيتناول ُعرضا ُلدراسته ُالمخص صة ُالجلسة ُخلال ُالّستجواب ُأصحاب ُمندوب قد م
هةُللحكومة،ُمعُضرورةُالّستجواب،ُيتبي نُفيهُ الوقائعُوأدل ةُإسنادها،ُوأيضاُالّنتقادات،ُوالّتهاماتُالموج 

هُلهاتعليلها ُ.(2)،ُوتلتزمُالحكومةُبالإجابةُعلىُالّستجوابُالموج 

ُ ُسواء ُلها ُالمنظمة ُتفحصُالنصوصُالقانونية ُعند ُالّستجواب، ُآلية ُدستورُفتبقى ُفي الواردة
هذاُراجعُديُإلىُإثارةُمسؤوليةُالحكومة،ُوُغيرُمجديةُولُّتؤ82ُُ-77انونُالعضويُ،ُأوُفيُالق6771

ُ.(3)نيةُمؤيدةُلهاُدونُوجودُمعارضةُإلّ ُبرضاهاإلىُكونُالحكومةُتستندُإلىُأغلبيةُبرلما

ُالعهدةُظُ  ُفخلال ُجدا ُقليل ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُنواب ُطرف ُمن ُالّستجواب ُاستخدام ل
ُمنُ ُالممتدة ُُإلى6779ُالتشريعية ُوُ(4)،ُوصلُمجموعُالّستجواباتُإلىُسبعة2882عام خلالُالفترةُ،

قدمتُتسعةُاستجوابات،ُمنهاُاستجوابانُكانُمؤجلان2889ُُإلىُعام2882ُُالتشريعيةُالممتدةُمنُعامُ
                                       

ُ.89ُ.،ُصس الفُالذ كر،77ُ/مُد/ع.ق.ر/89ا نظرُرأيُالمجلسُالدستوريُرقمُُ- 1
ُ.س الفُالذ كر،82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقم19/2ُُا نظرُالمادةُُ- 2
 .منُالقانونُالعضويُنفسه19/2ُانظرُالمادةُُ-3
ي،ُنشريةُللمجلسُالشعبيُالوطني،ُالجزائر،ُراجعُحصيلةُالمجلسُالشعبيُالوطنيُخلالُالفترةُالتشريعيةُُالرابعة،ُالجزءُالثانُ-4

2882. 
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وابُمنُقبلُالمجلسُالشعبيُالوطنيُهذاُماُيدلُعلىُإهمالُآليةُالّستج،ُوُ(1)منُالفترةُالتشريعيةُالسابقة
ُطلبُالُلّعتقاد ُتعدُسوىُمجرد ُوأصبحتُعرجاءُولم ُالّستجوابُقدُجردتُمنُمحتواها ُآلية نائبُأن 

ُ.لجمعُالمعلومات

ُإليهُإطلاقاعزُ  ُفلمُيلجأ فقطُباللجوءُإلىُُواكتفى،ُ(2)فُمجلسُالأمةُعنُاستعمالُالّستجواب،
ُوُ ُالسؤال، ُآلية ُالحكومة ُعلىُأعمال ُصارمة ُبرقابة ُالقيام ُذلكُإلىُأنُصعوبة ُإلىُتقييدهُإضايعود فة

ُُ.بشروطُتحدُبممارسةُهذهُالرقابةُبشكلُفعال

ُ.(3)الحكومةُعلىُالّستجواب،ُينتجُذلكُاقتراحُلجنةُتحقيقُاُلمُيقتنعُالنوابُبر دإذُ 

 ثالثا

 برلمانية لجان التحقيق إنشاء

ُللبرلمانُبغرفتيه،ُوُدُإجراءُالتحقيقُحقُمقررُعُ يُ ُ ُ،(4)6771منُدستور616ُُهذاُعملاُبالمادة
وقتُلجانُتحقيقُفيُقضاياُذاتُمصلحةُعامة،ُُأيتنشئُفيُُأنُحيثُيمكنُلكلُغرفةُمنُالبرلمان

ُ.(6)القانونُالعضويُالمنظمُللعلاقةُالوظيفيةُبينهما،ُوُ(5)الداخليةُلغرفتيُالبرلمانُالأنظمةُأكدتهوهذاُماُ

ُأجهزةالتحقيقُالبرلمانيُعمليةُمنُعملياتُالكشفُعنُالحقائقُالناتجُعنُوضعُمعي نُفيُُرعتبُ يُ ُ
مخالفةُأوُمخالفاتُُمنُالبرلمانُللكشفُعنُالسلطةُالتنفيذية،ُحيثُتمارسهُلجنةُمكونةُمنُعددُمحدد

ُ.(7)علىُالبرلمانُفيُصورةُتقريرُأعمالهارضُتعسياسية،ُوُ

لجنةُتحقيقُبالتصويتُعلىُُإنشاء،ُعلىُانهُيتم82ُ-77يُمنُالقانونُالعضو99ُُتُالمادةُبينُ 
ُأوُاًُنائب28ُ،ُوي وقعهاُعلىُالّقلالأمةمجلسُُأواقتراحُلّئحةُيودعهاُلدىُمكتبُمجلسُالشعبيُالوطنيُ

                                       

 .276-278.مرجعُنفسه،ُصُصُ-1
ُالتشريُ-2 ُالدورة ُحصيلة ُراجع ُالخامسة ُا(2889-2882)عية ُنشرية ُالجزائر،ُ، ُالبرلمان، ُمع ُبالعلاقات ُالمكلفة لوزارة

 .29.،ص2889
 ُ.،ُس الفُالذ كر82-77منُالقانونُالعضوي11ُُانظرُالمادةُُ-3
 .،ُس الفُالذ كر6771منُدستور616ُُالمادةُانظرُُ-4
منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة99ُُ،ُوُالمادة2888ُمنُالنظامُالداخليُلمجلسُالشعبيُالوطنيُلعام17ُُانظرُالمادةُُ-5

 .،ُس الفيُالذ كر6777
 .،ُسالفُالذ كر82-77منُالقانونُالعضوي91ُُانظرُالمادةُُ-6
ُ.القانونُالعضويُنفسهمن92ُُانظرُالمادةُُ-7

 .692.،ُمرجعُسابق،ُصالعلاقةُالوظيفيةُبينُالحكومةُوالبرلمان،ُخرباشي عقيلة:ُللتفصيل
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،ُقد6797ُانهُكانُفيُالنظامُالداخليُللمجلسُالشعبيُالوطنيُلسنةُُإلىُالإشارة،ُوتجدرُاًُعضو28ُُ
ُ ُالحد ُتحقيقُبُإنشاءُاللائحةحُلّقتراُالأدنىحدد ُالأقلعلىُُنواب68ُلجنة ُانتقاد ُتم ُولقد رفعُعددُ،

ُإلىُالمبا ُباللائحة ُحيثُيهدف28ُدرة ُُنائب، ُفيُالرقابةُإلىهذا ُحقها ُمنُممارسة ُالمعارضة ُ( 1)منع
أمامُإضافةُإلىُأن هُلُّيمكنُإنشاءُلجنةُتحقيقُعندماُتكونُالوقائعُقدُأد تُإلىُمتابعةُماُتزالُجاريةُ

لُالس لطاتُاوهذاُمنعاُلتدُالجهاتُالقضائي ةُإذاُتعل قُالأمرُبنفسُالأسبابُونفسُالموضوعُوالأطراف، خ 
ُ.(2)فيماُبينها

من99ُُي عيَّنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُمجلسُالأمةُمنُبينُأعضائهُلجانُتحقيق،ُوفقاُللمادةُ
لشعبي الوطني أو مجلس الأمّة من بين يُعيّن المجلس اُ« :التيُتنصُأن ه82ُ-77القانونُالعضويُ

أعضائه لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحدّدها النّظام الدّاخلي لكل منهما في تشكيل اللّجان 
ُفرقُبينُ.  » الدّائمة تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة تحقيق الغرفة الأخرى بذلك وللإشارةُفإن هُلُّيوجدُأي 

حقيقُمشك لةُمنُأعضاءُمجلسُالأمة،ُلسُالشعبيُالوطنيُولجنةُتلجنةُتحقيقُمشك لةُمنُنوابُالمج
ُالمشرعُالجزائريُلمُيراعيُالتمثيلُالسياسيُفيُاللجانُبماُيتجاوبُمعُت ركيبةُالبرلمانُألتعدديُإضافةُأن 

ُلتمتعُاللجانُببعضُالصلاحياتُالقمعيةُكحقُتعيينُخبيرُ ُالتيُيكتسبها رغامُالجزائريُرغمُالأهمية وا 
ُُ.التيُتؤولُإلىُتوجيهُجزاءات( 3)علىُالمثولُوالإجابةُعلىُالأسئلةالشهودُ

علىُأن هُلُّي عي نُفيُلجنةُالتحقيقُالن وابُأوُأعضاءُمجلسُُ(4)هنفسُمنُالقانون96ُأك دتُالمادةُ
ُالل جنة ُإنشاءُهذه ُالمتضم نة ُللا ئحة ُالذ ينُوق عوا ُالقيدُلُّيُ.مجلسُالأمة ُالل جنةُفيُتحضيرُوهذا ساعد

لواُعلىُمعلوماتُتفيدُجادتقريرُ ،ُكونُالنوابُأوُالأعضاءُالموق عينُعلىُاقتراحُإنشاءُاللجنةُقدُتحص 
ُ.الموضوعُالذيُستحققُفيهُالل جنة

ُمكانُوأنُتط لعُعلىُأي ةُوثيقةُوأنُنُللجنمكُ يُ  ُشخصُوأنُتعاينُأي  ةُالت حقيقُأنُتستمعُإلىُأي 
ُلهاُعلاقةُبموضوعُالتطلبُأي ةُمعلومةُترىُأ يرسلُرئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُرئيسُوُ.ُت حقيقن 

                                       

 .687.،ُمرجعُسابق،ُصالرقابةُالبرلمانيةُعلىُأعمالُالحكومة،ُعمار عباسُ-1
النواب أو أعضاء مجلس الأمةّ لا يعين في اللّجنة تحقيق « س لفُالذ كر،82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقم97ُُالمادةُُتنصُ-2

 . » الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة
،80ُ،2889ُ،ُالعددق.إ.م،ُ »6771علاقةُالبرلمانُبالحكومةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُ« ،عاشور نصر الدين ونسيغة فيصلُ-3

 ُ.226ص
ُ.س لفُالذ كر،82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقم96ُُا نظرُالمادةُُ-4
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ُإلىُ ُالأولمجلسُالأمة ُهذاُالوزير ُالّستماع ُبرنامج ُويضبط ُالحكومة ُإلىُأعضاء ُطلباتُالّستماع ،
ُوُُبالّتفاق ُالأول، ُالوزير ُالمعايناتُوالزياراتُإلىُالإطاراتُالإداريةُمع ُمرفقُببرنامج ُالّستدعاء ه يوج 

السلطةُالسل مي ةُالتيُيتبعونها،ُفيُُالمعاينةُالميداني ةُللاستماعُإليهمُعنُطريقالعموميةُوأعوانهاُقصدُ
ي عد ُعدمُالّمتثالُأمامُلجنةُالت حقيقُتقصيراُجسيماُي دو نُفيُالتقرير،ُوتتحم لُالسلطةُالتنفيذيةُكاملُحينُ

ياتهمُومعاينتهمُ(1)مسؤولي تها ُ.(2)ومناقشاتهم،ُويحافظُأعضاءُلجنةُالتحقيقُعلىُسري ةُتحر 

ُ ُالمادة 90ُُقي دت ُالعضوي ُالقانون ُالذ كر82ُ-77من ُحيثُ(3)سالف ُالتحقيق ُلجنة ُرقابة ،
استبعدتُعندُممارسةُاللجنةُعملهاُالّطلاعُعلىُالوثائقُالتيُتكتسيُطابعاُسري اُواستراتيجيا ُيهمُالدفاعُ

ُ.والخارجيالوطنيُوالمصالحُالحيوي ةُللاقتصادُالوطنيُوأمنُالدولةُالد اخليُ

ُجُ  ُالتحقيق، ُفعالي ة ُلإنقاصُمن ُالمادة ُهذه ُجاءُُإذاءت ُالذي ُالقيد ُهذا ُتستغل ُالحكومة أن 
ُوحيويُوأمني،ُ ةُأن هاُذوُطابعُسري  مضمونهُواسعاُجد ا،ُوذلكُعنُطريقُإخفاءُمعلوماتُجوهري ة،ُبحج 

ُالقيدُلإبطالُأثرُالتحقيقُالبرلم ُالت قريرُالذيُ.ُانيفبإمكانُالسلطةُالتنفيذيةُالت مسكُبهذا وبالإضافةُفإن 
،ُويوز عُوالوزيرُالأولتعد هُاللجنة،ُوترسلهُإلىُرئيسيُغرفتيُالبرلمان،ُوي بل غُإلىُكلُمنُرئيسُالجمهوريةُ

ُ.علىُالن وابُوأعضاءُمجلسُالأمة

ومُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُمجلسُالأمةُبناءاُعلىُاقتراحُمنُمكتبهُورؤساءُالمجموعاتُيقُ 
وفيماُيخصُبمكتبُأحدُغرفتيُالبرلمان،ُ.ُ(4)جزئياُ الحكومةُبنشرُالت قريرُكلي اُأوُُمانية،ُبعدُأخذُرأيالبرل

ُالقيامُ ُالأخيرة ُهذه ُباستطاعة ُالحكومة، ُمساندي ُمن ُوبالت الي ُالبرلمانية، ُللأغلبية ُامتداد ُإلّ  ُهو فما
ُ.وهذاُماُيحدُمنُفعاليةُلجانُالتحقيقبالضغوطاتُاللا زمةُمنُأجلُعدمُنشرُتقريرُينتقدُأداءُالحكومة،ُ

ُوبأغلبي ةُيتُ  ُمناقشة ُدون ُالت صويتُمن ُبواسطة ُالبرلمان ُلأعضاء ُالن شر ُفيُموضوع ُالفصل م
الحاضرين،ُويجوزُلأحدُالمجلسينُأنُيجريُعندُالّقتضاءُوقيُجلسةُمغلقةُمناقشةُحولُمسألةُنشرُ

ُ.(5)لمذكورُآنفاا82ُ-77منُالقانونُالعضوي91ُُالتقرير،ُعملاُبالمادةُ

                                       

ُ.نفسهمرجعُال،82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقم92ُُا نظرُالمادةُُ-1
ُ.العضويُنفسهمنُالقانون92ُُا نظرُالمادةُُ-2
ُ.نفسهمنُالقانونُالعضوي90ُُا نظرُالمادةُُ-3
ُالغربي إيمانُ-4 ُالدستوري، ُالتعديل ُضوء ُعلى ُالتنفيذية ُوالسلطة ُالبرلمان ُبين ُالوظيفية ُالعلاقة ُُمجلات مذكرةُُ،2889لسنة

 .269.،ُص2866ماجستير،ُكليةُالحقوق،ُجامعةُالجزائر،ُ
ُ.س الفُالذ كر،82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقم91ُُا نظرُالمادةُُ-5
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ُتوصياتُوُرُتقاعتبُ تُ  ُاتريرُلجانُالتحقيقُمجر د لةُبصلاحي ة ُحيثُهيُغيرُمخو  خاذُاقتراحات،
ورهاُالر قابيُعلىُأكملُهذاُماُينتجُعنهُعدمُممارسةُهذهُالل جانُالبرلمانيةُدالقراراتُالملزمةُللحكومة،ُوُ

ُ.عدمُفعالي تهاُفيُالنظامُالس ياسيُالجزائريالوجه،ُوُ

ُالبرلمانُالجزائريُيمكنُلهُأنُيعهدُبممارسةُالت حقيقُإلىُلجانهُأوُيكل فُبهُدُ جُ تَُ رُالإشارةُإلىُأن 
ة بتكليفُإحدىُلجانُالبرلمانُبالت حقيقُي عدُوسيلةُفع الةُوجد ي ة،ُكونهاُمتخص صةُوتط لعُ،ُوُ(1)لجنةُخاص 

ُ.عنُقربُوبصفةُدائمةُبمختلفُالأعمالُالحكومية

ُعضوُمنُالحكومةنُلل جانُمكُ يُ  ،ُومهامهاُالّستطلاعيةُتشبهُكثيراُعملُ(2)الدائمةُالّستماعُلأي 
ُالل جانُالد ائمةُتراقبُعملُالحكومةُعنُطريقُمناقشةُالقانونُمحلُالدراسة،ُ لجانُالت حقيق،ُومنهُفإن 

ُبعضُالنُ  ُحول ُالّستفسار ُيطلب ُخلالها ُمن ُالمعني ُللوزير ُمباشرة ُأسئلة ُبتوجيه ُأعضائها قاطُفيقوم
ُوالهدفُمنُ المتعل قةُبمشروعُقانون،ُوعلىُالوزيرُالمختصُالإجابةُعلىُالّنشغالّتُالمطروحةُعليه،
هةُللوزيرُالمعني،ُوكذاُالأجوبةُ ذلكُهوُمعرفةُأحوالُالقطاع،ُوتدو نُكلُتدخلاتُأعضاءُالل جنةُالموج 

ُالل جنةُالد ائمةُقدُمارستُال ُ.رقابةُعلىُعملُالحكومةفيُمحضرُيوز عُعلىُالنواب،ُوهكذاُفإن 

ُبمتابعةُرتتأثُ  ُقيامها ُعند ُالد ائمة ُوُالحكومُالنشطاتُالل جان ُقيامُية، ُأساس ُأن  ُإلى ُعائد هذا
ُحزبُالأغلبي ةُومجموعتهُالبرلمانيةُسيت خذا نُموقفُمساندُللن شاطُالمجموعاتُالبرلمانيةُهوُحزبي،ُفإن 

ُ.الحكومةُيؤد يُبالجانُالد ائمةُإلىُدعمالحكومي،ُوبالتاليُ

ُ 

                                       

ُرسالةُدكتوراه،ُجامعةُالقاهرة،ُدُسُم،،ُالرقابةُالس ياسي ةُعلىُأعمالُالس لطةُالت نفيذي ةُفيُالن ظامُالبرلماني،ُإيهاب زكي سلامُ-1
ُ.629ُ.ص
ُ. » تستمع إلى أعضاء الحكومة أنيمكن لجان البرلمان  « :علىُأن ه6771ُمنُدستور622/2ُُتنصُالمادةُُ-2
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 الأوّل المبحث خلاصة
ُأنُإلّالقوانينُالعضوية،ُالقوانينُالعاديةُوُُلسلطةُالتشريعيةُدستورياُاختصاصُالتشريعُفيأ وك لُل

مةُللسلطةُالت نفيذي ة،ُممث لةُفيُرئيسُالجمهوري ة،ُهذاُخدتقييدهاُوُُتمُ ُإنماسلطتهاُالتشريعيةُليستُمطلقةُ
ُ ُموازيةالذ ي ُتشريعية ُسلطة ُللبرلمانُُيعتبر ُالمفروضُمنحها ُمن ُكان ُوحساسة، ُمهم ة ُمجالّت في

 .أصلاُالجزائري

ُ ُمهم ة ُالت شريع، ُصلاحي ة ُجانب ُإلى ُللبرلمان، ُالجزائري ُالدستور ُأعمالُرقابةالخص  ُعلى
إثارةُمسؤوليةُالحكومةُعندُعدمُالموافقةُعلىُمخططُعملها،ُُإلىُهذهُالرقابةُالبرلمانيةُتؤولوُالحكومة،ُ
ُع ُوينتج ُالبرلمان، ُحل ُأو ُالحكومة ُاستقالة ُإما ُُأنُ ُإلُّ نه ُجاهدا ُيسعى ُالجمهورية حمايةُُإلىرئيس

الحلُُإجراءالبرلمان،ُعنُطريقُُأمامالسياسيةُُمسؤوليتهاالّستقالةُفيُحالةُإثارةُُأوُالإقالةالحكومةُمنُ
ُ ُُأساسعلى 98ُالمواد ،90ُ ُالبرلمان627ُ، ُالرقابة ُآليات ُتنقلب ُلهذا ُالدستور، ُالسلطةُمن ُضد ية

ُالرئاسي ُبالحل ُتهديده ُتعني ُالبرلمان ُمعارضة ُلّن ُإلىُ.التشريعية ُتمتلكُإضافة ُالحكومة وسائلُُأن 
ُالحكومة ُلمسائلة ُبضوابطمحاطةُُلأنهاالحكومةُُإسقاطيبقىُضعيفُولُّيمكنُُتأثيرهاُأنُ ُإلُّ ُبرلمانية

ُ.ُُإقدامُالبرلمانُعلىُذلكُشبهُمستحيلوقيودُتجعلُ

ُدُهذهُالآلياتُالرقابيةُولوُتعد دتُمجر دُوسائلُشكلي ةُت عُ  دونُفع الي ة،ُنظراُلتقييدهاُوتدخلُمستمر 
ُمنُطرفُالحكومة ُمباشرة ُغير ُأو ُمباشرة ُبطريقة ُأن  ُيت ضح ُما ُوهذا ُالرقابية، ُالوسائل ُهذه ُلتجاوز ،

ُأثرُقانالرقابةُالبرلماني ةُفيُالن ظامُالس ياسيُالجزائ لزاميُتجبرُالحكومةُعلىُإتباعُونيُوُريُلُّتتمت عُبأي  ا 
رهُ ُالبرلمانُمماُيجعلناُنتساءلُعنُالهدفُمنُالإبقاءُعلىُمسؤوليةُالحكومةُأمامُالبرلمان؟ماُيقر 

ُالبرلمانُا إيجادُحلولُمنُأجلُ،ُضرورةُلجزائريُلُّيقومُبدورهُالت شريعييتعي نُلناُبعدُتبيانُأن 
ُُ.السياسيُالجزائرييسُسلطةُتشريعي ةُفع الةُفيُالنظامُتكرُ

 المبحث الثاني

 في النظام السياسي الجزائري البرلمانضرورة تفعيل 
منُُاخاصةُفيُظلُالتدخلُاللامنتهيُفيُاختصاصاتهُلمُيعدُالبرلمانُسيداُفيُمجالُالتشريعُ

هذاُُ-إشكاليةُعدمُوضوحُحدودُالصلاحيات-طرفُالسلطةُالتنفيذيةُالممثلةُأساساُفيُرئيسُالجمهورية
ُالّختصا ُتنازع ُيفيد ُوُما ُرئيسُالجمهورية ُبين ُضعفُوُصُالتشريعي ُيؤكد ُما ُدورُالبرلمان اضمحلال
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التنفيذيةُبشكلُمؤثرُالبرلمانُفيُالعمليةُالتشريعية،ُزيادةُعلىُذلكُالصعوباتُالمتعلقةُبتدخلُالسلطةُ
الأجندةُالسياسيةُُرهينفيُعملُالبرلمانُخلالُكلُمراحلُالعمليةُالتشريعية،ُمماُيضعفُعملهُوُيجعلهُ

للسلطةُالتنفيذية،ُضفُإلىُذلكُالسيطرةُالمستمرةُمنُطرفُرئيسُالجمهوريةُفيُالرقابةُعلىُدستوريةُ
ُ.سُالدستوريالمجلُالحكمُفيُُالقوانينُالتيُيسنهاُالبرلمانُعنُطريق

ُإذُ ُ ُكان ُفيُُالأداءا ُلّسيما ُالتنفيذية ُالسلطة ُلصالح ُالأفضلية ُمن ُالمزيد ُكرس ُقد الميداني
ُبنا ُفان ُسيادية، ُطبيعة ُذات ُللبرلمان ُبالنسبة ُتعد ُالسياسيُاختصاصات ُلإصلاح ُمستقبلي ُتصور ء

ُالمطلب)المؤسساتيُفيُالجزائرُمنُالمهمُأنُي ؤخذُفيُالحسبان،ُذلكُبإعادةُبعثُالسلطةُالتشريعيةُوُ
ُالسلطةُ(الأول ُمواجهة ُفي ُمركزها ُتقوية ُوكذا ُللدولة، ُالمؤسساتي ُالبناء ُفي ُالبرلمان ُمكانة ُلتعزيز ،

 (.المطلب الثاني)التنفيذيةُ

 المطلب الأول

 جزائرإعادة بعث السلطة التشريعية في ال

،ُوذلكُنتيجةُةعجزُوضعفُفيُأداءُمهامهاُالتشريعيمنُنيُالسلطةُالتشريعيةُفيُالجزائرُعاتُ 
البحثُعنُسبلُلحلُُاللازم،ُلذاُكانُمنُعلُصلاحياتهاتدخ لُدائمُللسلطةُالتنفيذيةُفيُمجالهاُوهيمنتهاُ

ُالبرلمانُالجزائري ُالعجزُخاصةُوأن  ُماُيمثلُالشعب،ُوهوُملزمُبحمايتهُوُُهذا الّستجابةُلتطل عاته،ُهذا
،ُوتوزيعُصلاحياتهُ(الفرع الأول) أد ىُإلىُضرورةُإحياءُالسلطةُالتشريعيةُعنُطريقُإصلاحُهيكلتهُ

 (.الفرع الثاّني)فيُمجالُالتشريعُ

 الفرع الأول

 إصلاح هيكلة البرلمان الجزائري

ُتك لةُلسنُالقوانين،ُوتم  ُالبرلمانُالجزائريُالس لطةُالمخو  ريسُذلكُدستوري ا،ُإلّ ُأن هُعملي اُلُّي عد 
ُلتم ُنتيجة ُوجه ُأكمل ُعلى ُبمهامه ُتشكيلتهيقوم ُمستوى ُبنقائصُعلى ُمنُُي زه ُالمستمر ُالتدخل وكذا

،ُ(أولا)مماُيستدعيُإصلاحُذلكُبتشكيلةُمتوازنةُبالقضاءُعلىُالثلثُالرئاسي،ُالحكومةُفيُتنظيمُأعماله
ُ(.ثانيا)أعمالهوتكريسُاستقلاليتهُفيُتنظيمُ

ُ

ُ
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ُ

 أولا

 برلمانتشكيلة متوازنة لغرفتي ال 
ُهوُُ ُوغرضه ُالديمقراطية، ُلمبدأ ُخرقا ُمجلسُالأمة ُلثلثُأعضاء يشك لُتعيينُرئيسُالجمهورية

هُلحراسةُالغرفةُالأولى،ُوالقوانينُالتيُلُّتكونُ بسطُنفوذهُعلىُالسلطةُالتشريعية،ُحيثُهذاُالث لثُموج 
،ُلذاُحفاظاُعلىُالمساواةُفيُتشكيلةُغرفتيُالبرلمان،ُاستدعىُالأمرُ(1)ذاتُمصلحةُلرئيسُالجمهوري ة

ُ ُطريقة ُتغيير ُُانتخابإلى ُأسلوب ُوتبن ي ُالث لث، ُوُُالّنتخابهذا ُمباشالسر ي ُشروطُرغير ُوضع ُمع ،
ُ.مناسبةُللت رشحُللعضوي ةُفيه

ُ ُنصُالمادة ُتعديل ُضروري ا ُأصبح ُأن ه ُالبرلمان686/3ُُيتبي ن ُعمل ُتعيق ُالتي ُالدستور، من
الجزائري،ُحيثُبدلُّمنُالن صُعلىُتوليُرئيسُالجمهوريةُتعيينُثلثُأعضاءُمجلسُالأمة،ُكانُمنُ

ُالثلث ُعلىُانتخابُهذا ُولكنُمعُتقييدُُكماُالأحسنُالنص  ُالمجلس، ُلباقيُأعضاء ُالحالُبالنسبة هو
ُ.وىُتعليميُعالُ الت رشحُللعضوي ةُفيُمجلسُالأمةُبشرطُتوفرُمست

 ثانيا

 استقلالية البرلمان الجزائري في تنظيم أعماله 
عُالبرلمانُالجزائريُأثناءُتنظيمُأعمالهُإلىُضغطُمنُالحكومةُمنُاجلُالمساهمةُفيُهذهُخضُ يَُ

اعدُالعملية،ُومنهُكانُمنُالضروريُالبحثُعنُوسيلةُللتخلصُمنُهذهُالسيطرة،ُوتنظيمُأعمالهُبماُيس
عدادهُلجدولُُ،(أ)للبرلمانُحريةُللانعقادالتنظيمي،ُومنُأجلُذلكُلّبدُمنُجعلُعلىُتحسينُمنُأدائهُ وا 

طلاقُ،(ب)أعماله ُ(.ج)الأعضاءمجالُاستدعاءُاللجنةُمتساويةُُوا 

 :حرية البرلمان الجزائري للانعقاد/ أ
ُحخضُ يَُ ُالتنفيذية، ُالسلطة ُقبل ُمن ُمستمر ُلتدخ ل ُالجزائري ُالبرلمان ُمظاهرهُع ُمن ُنجد يث

المشاركةُفيُانعقادُالبرلمانُفيُدورةُعادية،ُوبالتحديدُعندُنهايتهاُولمُيتمُالّنتهاءُمنُدراسةُكلُالن قاطُ
فيُجدولُالأعمال،ُوهناُلّبدُمنُقرارُصادرُمنُالحكومةُللحصولُعلىُتمديدُفيُالمد ة،ُعملاُبالمادةُ

                                       

 ُ.628.،ُمرجعُس ابق،ُصمركزُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائري،ُخرباشي عقيلةُ-1
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لطة،ُحيثُمنُغيرُالمعقولُأنُيقومُبالّنعقادُولُّمصداقي ةُهذهُالسلمنُالدستور،ُوهذاُماُيمس669ُُ
ُ.يمكنُلهُتقريرُتاريخُنهايةُالد ورة

تحديدُبدايةُونهايةُدوراتهُالعادية،ُدونُتدخ لُمنُقبلُللبرلمانُلغرضُُالحري ةُاُينبغيُُت ركلهذُ 
ُنا ُومن ُالدوراتُالحكومة، بطُفي ُوبالض  ُأخرى، ُفيُدورةُحية ُالّجتماع ُيمكنه ُلّ ُالبرلمان ُعادية، غير

ُاستدعاء ُفي ُمطلقة ُوبصفة ُيسيطر ُمن ُهو ُرئيسُالجمهوري ة ن ما ُوا  ُإرادته، ُبكامل ُللانعقاداستثنائية ،ُه
ُ.منُالدستورُأك دتُذلكُ(1)669/2والمادةُ

التيُيجوزُُاغةُهذهُالمادة،ُوتقييدُالر ئيسُبتحديدُالحالّتعلىُالمؤسسُالدستوريُإعادةُصيُكانُ 
،ُمُفيُالّستدعاءُللانعقادنصيبُلهُوجعلُنوابُالبرلمانُلهُأنُيستدعيُالبرلمانُلعقدُدورةُغيرُعادية،

ةُوكذاُمنحُمجلسُالأمةُالحقُوتركُمجالُللبرلمانُبوضعُجدولُأعمالُالخاصُبهذهُالدوراتُغيرُالعادي
ُالمادة ُلّن ُعادية ُغير ُدورة ُفي ُالّنعقاد ُفي ُالبرلمان ُاستدعاء ُحقُُفي ُاستبعدتُتماما ُالذكر السالفة

ُ.مجلسُالأمةُفيُذلك

 :إعداد البرلمان لجدول أعماله / ب

الأعمالُطريقةُفنيةُلترتيبُالعملُداخلُالبرلمان،ُلكنُفيُظلُتزايدُالمهامُُعتبرُضبطُجدوليُ  
ُفيُ ُالبرلمان ُالذيُيجعل ُالأمر ُالدورة، ُأعمال ُفيُرتيبُجدول ُبحقُالأولوية ُالحكومة ُتتمتع وتعقيدها
موقفُضعيفُوفيُحالةُشبهُخضوعُتامُللحكومةُالتيُتمكنهاُإدراجُأيُمشروعُقانونُفيُجدولُأعمالُ

زيادةُعلىُذلكُفالحكومةُ،ُ(2)،ُفيُحالةُعدمُتمكنُاللجنةُالمختصةُفيُتحضيرُتقريرُبشأنهالجلسات
بالإلحاحُعلىُاستعجالهاُومنُثمةُإدراجهاُمواضيعُجديدةُُبإدخالسواءُُقُتعديلُجدولُالأعمالحُ تملكُ

ُأوُأنُتُ،فيُجدولُأعمالُالدورة ُوانُتؤجلُمواضيعُمنُالدراسة، ُكانتُهيُا ُإذا صاحبةُقومُبسحبها
ُ.المبادرة،ُهذاُماُيؤديُإلىُتشكيكُالرأيُالعامُفيُنتائجُأعمالُالبرلمان

ُعتبوباُ ُجد اُفيُسيرُالعملُالبرلماني،ُُلذاُمنُبابُحسنُسُ ارُأن  يرهُجدولُالأعمالُعنصرُمهم 
ُلّ ُإعداد ُفي ُالحكومة ُإقصاء ُمن ُيمنحُالأعمالُجدولبد  ُالدستور ُفي ُنصُخاصُله ُبإيجاد ُوذلك ،

ُأخرىُعللبرلمانُ ُجدولُأعماله،ُومنُناحية ُفيُتحديد ُبإدراجُمشاريعُنكاملُالس لطة ُالحكومة ُتقوم دما

                                       

غير عادية بمبادرة من رئيس يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة ... « 6771نوفمبر29ُُمنُدستور669/2ُُتنصُالمادةُُ-1
  » ...الجمهورية

 .س الفُالذ كر،82ُ-77منُالقانونُالعضويُرقم21ُُا نظرُالمادةُُ-2
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يُالقوانين،ُيجبُأنُيكونُذلكُفيُإطارُمنظ مُوقانونيُوبوقتُمحد د،ُمعُمنحُلنوابُالبرلمانُالحقُف
ُُ.تقديمُآرائهمُحولُهذهُالمشاريع

منُطُسيطرتهاُعلىُالعملُالتشريعي،ُوُسالحكومةُمنُأجلُبُابُإزالةُكلُالوسائلُالتيُتحوزهيجُ 
بينهاُترتيبُالمواضيعُالمطروحةُحسبُأولوي تهاُفيُجدولُالأعمال،ُوطلبُالّستعجال،ُكونُتقل صُمنُ

،ُعلاوةُعلىُذلك،ُفيماُوانُتدخلهاُالمستمرُيمتدُإلىُأد قُتفاصيلُالعملُالبرلمانيُأداءُالبرلمانُالجزائري
يخصُإدراجُمشروعُأوُاقتراحُقانون،ُكانُمستحسناُعدمُمنحُصلاحي ةُطلبُإدراجهاُفيُحالةُعدمُتمك نُ
ُلجنةُ ُإنشاء ُالحالة ُيستوجبُفيُهذه ُلذا ُللعملُالبرلماني، ُمساسا ُالمختصةُمنُذلك،ُحيثُي عد اللجنة

ُ.ُالسابقةُالل جانأخرىُتكملُمهامُ

ُاليجُ ُ ُنواب ُإشراك ُوتأجيلهُب ُالأعمال ُجدول ُتعديل ُبقانون، ُالحكومة ُمبادرة ُحالة ُفي برلمان
ُكذلكُسحبها ُالبرلمانيةُحقُاقتراحُجدولُأعمالُيعرضُعلىُُ.مواضيعُمنُالدراسة، ُمنحُالأقلية وكذا

ُ.(1)2860وثيقةُتعديلُالدستورُُإليهعبيُالوطنيُللنقاش،ُهذاُماُأشارتُالمجلسُالش

 نة متساوية الأعضاءاللج إطلاق مجال إستدعاء/ ج

ُالأولُإنُ ُ ُالوزير ُبرغبة ُمرهون ُاجتماعاتها ُالأعضاء ُمتساوية ُاللجنة ُعقد ُمنُ(2)إجراء ُكان ،
الأجدرُأنُيحد دُالتنصيصُوفقاُلمدةُزمنيةُمعينةُتجتمعُفيهاُاللجنةُمتساويةُالأعضاءُوجوبا،ُدونُأنُ
يرُّدُأمرُذلكُإلىُالوزيرُالأول،ُوكأنُالبرلمانُليسُبوسعهُأنُينهضُبهذاُالإجراءُمنُتلقاءُنفسه،ُيعنيُ

ةُالأعضاءُلتحديدُاجلُمعينُيمكنُلهُذلكُوضعُقيودُلحريةُالوزيرُالأولُفيُاستدعاءُاللجنةُمتساوي
ُتنعقدُ ُالمعاد ُوبفواتُهذا ُبينُغرفتيُالبرلمان، ُالخلافُالقائم ُبغرضُتسوية ُللانعقاد ُاستدعاءها خلاله

ُ.ُاللجنةُالبرلمانيةُبقوةُالقانونُوذلكُتفادياُلّنسدادُمسارُاكتمالُالعملُالبرلماني

ُإجراءُسحبُالنصُفيُحالةُعدمُالوصولُإلىُاتفاُ قُعلىُمستوىُاللجنةُمتساويةُالأعضاءُإن 
ُ ُالأولى،ُُأنمنُشانه ُالغرفة ُالنهائيُلصالح ُالفصل ُأنُيعطيُإمكانية ُفكانُمنُالأجدر يعلقُالنص،

وانُكانتُتقصدُالمبادرةُبمشروع628ُُفإجراءُالسحبُهوُعمليةُسلبيةُوبهُيثبتُالفشل،ُنهيكُعنُالمادةُ

                                       

ُ:ُ،المتوفرةُعلىُالموقع2860رئاسةُالجمهوريةُ،ُالّقتراحاتُالمتعلقةُبالتعديلُالدستوريُُانظرُوثيقةُ-1
-WWW.ELMOURADIA.DZ 

 .منُهذهُالمذكرة97ُ.ُصانظرُُُ-2
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ُقانونُواقتراح،ُفإنهاُلمُتغطُهذاُالجانبُب الكامل،ُفهناكُطائفةُمنُالقوانينُهيُالقوانينُالعضويةُوكأن 
ُ.!ُهذهُالأخيرةُلُّيحدثُبشأنهاُخلاف

ُ

 الفرع الثاني

 توسيع تدخل السلطة التشريعية لسن القواعد القانونية
ُيعتبرُأثبتُ ُ ُالذي ُالتشريعي ُالعمل ُتحتكر ُأنها ُالتنفيذية ُللسلطة ُالمستمرة ُالعملية ُالممارسات ت

لإعادةُالّعتبارُلدورُالبرلمانُفيُذلكُلّبدُمنُتوسيعُتدخلهُالأصليُللسلطةُالتشريعية،ُوُُتصاصالّخ
ُالقواعدُ ُذلكُبتفعيلُآلياتُسنُهذه ُالقانونية، ُوتوسيعُإجراءاتُالمساهمةُفيُسيرُ(أولا)لسنُالقواعد ،

 .(ثانيا)العمليةُالتشريعيةُ

 أولا

 آليات سن القواعد القانونية 
ُالبرلعتبُ يُ ُ ُدور ُاجلُر ُمن ُالكافة، ُعليها ُيسير ُالتيُيجبُأن ُالقانونية ُالقواعد ُالأولُوضع مان

ُبهذهُ ُينفرد ُالبرلمان ُيعد ُلم ُانه ُللذهن ُنعي ُأن ُالواجبُعلينا ُمن ُانه ُإلّ  ُوالمساواة، ُالحرية ُقيم حماية
تفعيلُُارتأيناُضرورةهاُمنُاجلُالحدُمنتمرةُمنُطرفُالسلطةُالتنفيذية،ُوُالوظيفة،ُبسببُالتدخلاتُالمس

ُمجالّتُالتشريع ُذلكُبإطلاق ُالقانونية، ُالقواعد ُهذه ُالمعاهداتُ(أ)مختلفُآلياتُسن ُمجال طلاق ُوا  ،
ُتفعيلُآليةُالّستفتاء(ب)الدولية ُوكذا بطرحُمشاريعُالقوانينُعلىُالّستفتاءُالشعبيُمنُطرفُالنوابُُ،

ُُ.،ُبإشراكُالبرلمانُفيُممارستها(ج)وبنصابُقوي

ُ 
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ُمجالات التشريع توسيع /ا

ُُ ُدستور ُفي ُالجزائري ُالمشرع ُعليه ُكان ُلما ُا6797مقارنتا ُبموجب ُتوجه ُفقد لتعديلُ،
ُو6771ُُالدستوري ُتوسيع ُمجاإلى ُوُتنويع ُللبرلمان ُالممنوحة ُالتشريع ُالقوانينُلّت ُطائفة استحداث
ُ.(3)ذلكُلتقويةُمجالُالتشريعُ،(2)،ُإلىُجانبُالقوانينُالعادية(1)العضوية

ُحصُيُ لَُُّ ُالقوانينُجاء ُهذه ُفيُإطار ُللبرلمان ُالمخول ُالّختصاصُالتشريعي ُأن راُخفىُعلينا
هذاُماُيفسحُالمجالُالواسعُأمامُالسلطةُالتنفيذيةُتقتصرُمجالّتهاُعلىُالقواعدُوالمبادئُالعامةُفقط،ُوُ

هوريةُللاستحواذُعلىُالّختصاصُالأصليُللبرلمان،ُهذاُماُيظهرُجلياُمنُخلالُصلاحياتُرئيسُالجم
،ُفإطلاقُالسلطةُالتنظيميةُ(4)منُدستور629ُالتيُتعرفُبالمجالُالتنظيميُالمستقلُلهُبموجبُالمادةُ

لرئيسُالجمهوريةُيحدُمنُسيادةُالبرلمانُفيُوضعُالقواعدُالتشريعية،ُوُتجعلهُالمشرعُالحقيقيُبالمفهومُ
ُ.(5)الماديُللتشريع

ُخلاظُ يَُُ ُمن ُالدستوري ُالمؤسس ُاستحداث ُكذلك ُهر ُنوفمبر ُتعديل ُبنظام6771ُل ُيعرف ُما ،
،ُكصلاحيةُتمكنُمنُخلالهاُلرئيسُالجمهوريةُأنُيشرعُبإصدارُأوامرُفيُ(6)الأوامرُأوُالتشريعُبأوامر

حالةُشغورُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُبينُدورتيُالبرلمانُأوُفيُالحالةُالّستثنائيةُالمنصوصُعليهاُ
وامرُعلىُمصداقيةُالبرلمانُفورُانعقاده،ُوُمنُهناُيظهرُبموجبُالدستور،ُشريطةُأنُتعرضُتلكُالأ

ُ.هيمنةُرئيسُالجمهوريةُعلىُالسلطةُالمختصةُللبرلمان

                                       

 .،ُسالفُالذ كر6771منُدستور622ُُانظرُالمادةُُ-1
 .،ُس الفُالذ كر6771منُدستور622ُُانظرُالمادةُُ-2
 .منُهذهُالمذكرة99ُ.ُصانظرُُ-3
ُ.،ُسالفُالذ كر6771منُدستور629ُُانظرُالمادةُُ-4

 :للتفصيلُانظر
YELLES CHAOUCH BACHIR : la relation gouvernement – administration en droit constitutionnel, in idara 

n°01, 2000,pp.82-91. 

29ُلُدورُاجتهادُالمجلسُالدستوريُفيُرسمُالعلاقةُالوظيفيةُبينُالحكومةُوالبرلمانُبعدُالتعديلُالدستوريُ« ،خرباشي عقيلةُ-5
 .02.،ُص2868،ُلسنة82ُ،ُعدد،المجلةُالأكاديميةُللبحثُالقانوني6771 »نوفمبرُ

 .،ُس لفُالذ كر6771منُدستور620ُُُانظرُالمادةُ-6
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ُسيادةُالبرلمانُفيُمجالُالتشريعُمسالةُتحتاجُإلىُنظرُفيُظلُأحكامُالدستورُمكُ يُ ُ نُالقولُأن 
يعتبرُتحديدُمجالّتُالقانونُفيُفتوسيعُالمجالّتُالتيُيخولُللبرلمانُالتشريعُفيها،ُ،ُفلابدُمنُ(1)الحالي
ُ ُفبالمقارنةُبينُنصي622ُُو622ُالمادة ُعلىُمجالُالمخصصُللبرلمان، ُوتضييقا منُالدستورُتقييدا
،ُيبدوُأنُهناكُزيادةُعدديةُفيُتلكُالمجالّتُفيُالنصُالأخير622ُفيماُيخصُالمادة6771ُُو6797ُ

ُالسلطةُ ُبمجال ُمقارنة ُالبرلمان، ُلعمل ُوتضييقا ُحصرا ُالمجالّت ُتعداد ُذلك ُمع ُيبقى ُلكن للدستور،
ُ.التنظيميةُغيرُالمقيدُبالنسبةُلرئيسُالجمهورية

السالفة620ُُلكُفيماُيخصُسلطةُرئيسُالجمهوريةُفيماُيخصُإصدارُالأوامرُبموجبُالمادةُكذُ ُ
تيُتعتبرُتدعيماُلمركزهُاتجاهُالبرلمان،ُفمنُالمناسبُلتحقيقُالذكر،ُوكذاُسلطتهُفيُإصدارُالقوانينُال

السلطةُالتنفيذية،ُمنحُرئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنيُحقُإصدارُالتوازنُبينُالسلطةُالتشريعيةُوُُنوعُمن
ُالثاني ُالقراءة ُبعد ُامتناعهُعنُإصدارها ُأوُعند ُوُالقوانينُفيُحالةُمماطلةُرئيسُالجمهورية التصويتُة

ُ.(2)غلبيةُالمطلوبةعليهاُبالأ

تحديدُضوابطُلعمليةُالتشريعُبالأوامر،ُلتبقىُآليةُذاتُطبيعةُاستثنائية،ُتفرضُالظروفُالملحةُ
ُ.اللجوءُإليها،ُلُّأنُتتحولُإلىُمخرجُدائمُلتجاوزُإرادةُالبرلمان،ُوتهميشُدورهُفيُالعمليةُالتشريعية

الأصليُالممنوحُلها،ُتخويلهُصلاحيةُُاجلُإعادةُالّعتبارُللسلطةُالتشريعيةُفيُالّختصاصُمنُ ُ
منُالدستورُجاءتُصريحةُلذلك،622ُُالتشريعُفيُالمجالُالماليُخاصةُأنُالفقرةُالسادسةُمنُالمادةُ

ُ.(3)العملُعلىُاستبعادُالسيطرةُالفعليةُللسلطةُالتنفيذيةُفيُهذاُالمجالوُ

ُ 

                                       

ُسلطةُُ-1 ُيملك ُلأنه ُمناقشتها ُمن ُالبرلمان ُحرم ُما ُوهو ُأوامر، ُشكل ُفي ُالأهمية ُذات ُالنصوصُالقانونية ُمن ُالكثير صدرت
جوان87ُُالمؤرخُفي66ُُ-90قانونُرقمُ،2889ُالتصويتُعليهاُبرفضهاُأوُقبولها،ُدونُمناقشةُأوُتعديلُمثلُقانونُالأسرةُ

،82ُ-89،ُالمعدلُوالمتممُبالأمرُرقم768ُ،ُص6790جوان62ُُالمؤرخُفي20ُُرُعدد.جُ،ُالمتضمنُقانونُالأسرة،6790سنةُ
ُ.69،ُص2889فيفري29ُُ،ُالمؤرخُفي69ُرُعددُ.،ُج2889فبرلير29ُُالمؤرخُفيُ

 .ُ،ُس الفُالذ كر2881جويلية69ُُ،المؤرخُفي81/82ُ،ُوقانونُالوظيفةُالعامةُالأمرُرقمُ
ُوق حميدشيفار ُ-2 ُالجزائر، ُفي ُالتشريعية ُالممارسة ُالجزائر، ُجامعة ُالإدارية، ُوالعلوم ُالحقوق ُكلية ُدكتوراه، ُرسالة ،2880ُ،

 .269.ص
 .267.،ُعنُالطبيعةُالرئاسويةُللنظامُالسياسيُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصاومايوف محمدُ-3
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 إطلاق مجال المعاهدات/ ب
فيُمجالُالمعاهداتُالدولية،ُذلكُانهُلُّيمكنُلرئيسُُسُالمؤسسُالدستوريُمشاركةُالبرلمانكرُ ُ

ُمشاركتهُفيُذلكُتبقىُشكلية ُ.(1)الجمهوريةُالتصديقُعلىُالمعاهدةُإلّ ُبموافقةُالبرلمان،ُإلّ ُأن 

صلاحياتُالبرلمانُفيُالموافقةُعلىُبعضُالمعاهدات6771ُُمنُدستور626ُُرتُالمادةُحصُ ُ
ُانهُيعتبرُصاحبُ دونُغيرها،ُهذاُماُيفيدُتقييدُتدخلُالبرلمانُفيُرسمُالسياسةُالخارجيةُللدولةُعلماً

،ُ( 2)رفيُالجزائُقانونعلىُالتسموُُالمعاهداتُُأنُ الّختصاصُالأصليُفيُالتشريع،ُفانطلاقاُمنُفكرةُ
ُ.ترتبطُبالبرلمانُحيثُممثليُالشعب،ُوالذينُسيمنحونُالمعاهدةُتلكُالخاصيةُأنفلابدُ

منُاجلُإطلاقُمجالُالمعاهداتُالدوليةُفنقترحُعدمُاقتصارُهذاُالمجالُعلىُرئيسُالجمهوريةُُوُ
ُالسمو، ُلتحقيقُهذا ُاللازمة ُالتدابير ُسيتخذ ُالمعاهدة ُلسمو ُإقراره ُفي ُالبرلمان ُلّن ُيسعىُُلوحده، لأنه

ُ.للحفاظُعلىُحقوقُوحرياتُالأفراد

ُأوُنقتُ ُ ُمادة، ُمادة ُالمعاهدة ُمناقشة ُالبرلمان ُإمكانية ُالمعاهداتُالدولية، ُمجال ُلتفعيل رحُكذلك
ُُ.يمُحتىُتوجيهاتُأوُتوصياتتعديلُمحتواهاُأوُتقد

ُنقتُ  ُفي ُخاصة ُالدولية ُالمعاهدات ُمجال ُفي ُالبرلمان ُتدخل ُمجال ُتوسيع ُكذلك القطاعاتُرح
ُ.ُُكبيراُنمواًُُالإستراتيجيةُالحساسةُجداًُوالتيُتعرف

ُ.لمُيعرضهاُرئيسُالجمهوريةُعليهُكينُالبرلمانُالحقُفيُطلبُإلغاءُالّلتزامُبالمعاهدةُالتيمُ تَُُ

  :حق النواب في طرح مشاريع القوانين على الاستفتاء الشعبي بنصاب قويّ / ج
سابقا،ُوسيلةُبيدُرئيسُالجمهوري ةُتمك نهُمنُالل جوءُإلىُالت حكيمُُيشك لُالّستفتاءُالش عبيُكماُبي ناه

ولعدمُوضعُضوابطُ.ُ،ُويستعملُكذلكُلإبعادُالبرلمانُعنُمسألةُكانُبالإمكانُأنُينظرُفيها(3)الش عبي
ُ ُالفرنسيُلسنة ُالد ستور ُعلىُغرار ُواسعا، ُمجاله ُجاء ُفقد ُرئيس6799ُوشروطُللاستفتاء، ُالذيُقي د ،

تهاُالمادةُ ُالمبادرةُ(4)منه66ُالجمهوري ةُفيُالل جوءُإلىُالّستفتاءُبثلاثُقيودُنص  ،ُوالمتمث لةُفيُكونُأن 

                                       

 .منُهذهُالمذكرة98ُُُ.صانظرُُ-1
 .منُهذهُالمذكرة.96منُالدستور،ُوص622ُالمادةُُانظرُ-2
ُ.منُهذهُالمذكرة90ُ.ُُصا نظرُإلىُ -3

4- voir art 11 de la constitution française de 1958.  
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لةُللوزيرُالأولُالذيُلُّيمكنُأنُيستخدمهاُإلّ ُفيُ ن ماُهيُمخو  بالّستفتاءُليستُمنُصلاحي ةُالرئيس،ُوا 
ُللبرلما ُالس ماح ُأجل ُمن ُوهذا ُوهذهُفتراتُالد وراتُالبرلماني ة، ُالأول، ُالوزير ُمبادرة ُحول ُرأيه ُبإدلّء ن

ُفيُسنةُ ،ُعلاوةُعلىُذلكُيمكنُأنُتقومُ(1)إلىُالت صويتُبحجبُالث قة6712ُالخاصيةُقدُتؤد يُكما
ُإلّ ُمنُخلالُمشروعُحكوميُ ُالمبادرةُالبرلماني ةُلُّتتم  بالمبادرةُالجمعي تانُالل تانُتقترحانهُمعاً،ُحيثُأن 

ُالّستفتاءُلُّيمكنُأنُيمتد ُإلّ ُلمشاريعُالقوانينوليسُاقتراحُبرلما ُأن  ،ُوقرارُالل جوءُ(2)ني،ُوالدستورُينص 
ُ.إلىُالّستفتاءُيعودُلرئيسُالجمهوري ة

  .يتم ُنشرُالموضوعُالمقترحُفيُالجريدةُالر سمي ة،ُلغرضُاطلاعُالرأيُالعامُعلىُذلك

ُمنُالوزيرُالأول،ُقس مُالدستورُالفرنسيُسلطةُالل جوءُإلىُالّستفتاءُ بينُالمبادرةُالتيُيمنحهاُلكل 
ُ.وغرفتيُالبرلمان،ُوبينُالقرارُالذيُيمنحهُلرئيسُالجمهوري ة

ُالش عب ُإرادة ُإلى ُالل جوء ُقرار ُاتخاذ ُالجزائرُيتم  ُطريقُُفي ُعن ُالجمهوري ة ُرئيس ُطرف من
هاُإشراكهُفيُهذهُالعملي ة،ُفكانُالّستفتاء،ُبعيداُعنُاستشارةُنوابُالبرلمان،ُونظراُللأهمي ةُالتيُيكتسب

هُفيُالدستورُعلىُإمكانيةُُ ُوذلكُبنص  ُإدخالُأعضاءُالبرلمانُفيُعملي ةُالّستفتاء، منُالأجدرُلوُتم 
ُذلكُبنصابُ ُويكون ُالشعبي، ُالوطنيُعلىُالّستفتاء ُالقوانينُمنُطرفُنوابُالمجلسُالشعبي اقتراح

ُ.محد دُوقويُ 

صي اُودونُقيودُلرئيسُالجمهوري ةُلُّيهدفُإلّ ُلتلبيةُمصالحُهذاُلُالّستفتاءُالشعبيُحق اًُشخجعُ 
ُهوُ ُكونه ُالبرلمان ُالنواب ل ُتدخ  ُفإن  ُولهذا ُالس ياسي ة، ُللحنكة ُالشعب ُافتقار ُظل ُفي ُخاصة الأخير،

ُ.المختصُالأصليُفيُالتشريع،ُي عد ُنتيجةُمنطقي ةُللوقوفُفيُوجهُالسلطةُالت نفيذي ةُ

 ثانيا

 مة في سير العملية التشريعيةإجراءات المساه 

السلطةُالتنفيذي ةُعلىُسيرُالعمليةُالتشريعية،ُوجعلُالبرلمانُالجزائريُيشاركُلكنُبصورةُُتستحوذُ 
ُالفصلُبينُ ُعلىُمبدأ ُأن هُحفاظا ُإلّ  ُالسياسيُالجزائريُالخاص، ُالن ظام ُإلىُطبيعة ُيعود ُوهذا شكلية،

                                       
1-  JEAN PAUL JACQUE, droit constitutionnel et institutions politiques, 3

eme
Ed, paris : Ed Dalloz, 1998.  

p.157.  

2-  JEAN PAUL JACQUE, op.cit, p157. 
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،ُبدايةُمنُالمبادرةُبالقوانين،ُالسلطات،ُلّبد ُللبرلمانُأنُيلعبُدوراُفع الُّوبن اءاًُفيُسيرُالعمليةُالتشريعية
ُ.وصولُّإلىُإجراءُالإخطار

 النواب بمشاريع القوانين مبادرةإطلاق حق  /ا

مجلسُالأمةُاقتراحُالقوانين،ُوفقاُُنقُلنوابُالمجلسُالشعبيُالوطنيُدوُالح6771ُحُدستورُمنُ 
لةُلهاُصلاحيُ (1)منه667ُللماد ةُ ةُالت شريع،ُوكماُهوُمعروفُ،ُباعتبارُالبرلمانُالسلطةُالأساسي ةُالمخو 

ُهذاُالحقُمقي دُبنصابُقانونيُمتمث لُفيُ ُ.نائب28ُفإن 

ُكبيراُمقارنةُللأقلي ةُُالنصابكونُُ،ابُالقانونيُعائقاُأمامُالبرلمانرُهذاُالن صعتبُ يُ  المشترطُيعد 
ُ ُدستور ُوأن  ة ُخاص  ُللنائبُالمبادرة6712ُُالبرلماني ة، ُكانُممكنا ُبل ُالجماعي ة، ُالمبادرة ُبمبدأ ُيأخذ لم

ُ.حلُلإقناعُالنوابُبضرورةُالّقترا،ُإضافةُإلىُصعوبةُواستلزامُوقتُطوي(2)بمفردهُباقتراحُالقوانين

نائباُمبالغاُولُّيخدمُمصالحُالبرلمان،ُلذاُيستحسن28ُُمنُطرفُُشرطُتوقيعُاقتراحُقانونُدُ ي عُ 
ُ.6712العودةُإلىُطريقةُالمبادرةُمنُطرفُنائبُواحدُكماُهوُالحالُفيُدستورُ

 طريقة المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين إصلاح /ب

ُذكرهاُسابقا،ُإضافةُتخضُ  عُالقوانينُالمصادقُعليهاُمنُقبلُنوابُالبرلمانُلجملةُمنُالقيودُتم 
ُ ُالقوانينُالمصادقُعليها، ُمناقشة ُإمكانية ُوُإلىُعدم ُفيُكونُلُّيحقُللنوابُحضورُجلساته المشاركة

ُالسياسيةُعلىُمجالُالمنا ُالأغلبية ُعلىُذلكُسيطرة ُعلاوة ُوُالمناقشات، ُوهذاقشة ُإلىُُالتصويت، عائد
ُ.انعدامُمعارضةُفع الةُعلىُمستوىُالبرلمان

ي ستلزمُلجعلُالبرلمانُالجزائريُأكثرُفع اليةُمنُناحيةُسنُالقوانين،ُحيثُلّبدُمنحُالنوابُأكثرُ
زالةُكلُقيدُيعرقله،ُمعُالإشارةُإلىُمنحُأعضاءُمجلسُالأمةُحقُالمبادرةُ حري ةُفيُالمناقشةُوالتصويتُوا 

،ُومنُجهةُأخرىُإعطاءُللنوابُ(3)2860دةُحصرا،ُوهذاُماُجاءتُبهُمسودةُدستورُفيُالمواضيعُالمحد
ُ.الحقُفيُحضورُجلساتهُدونُأيُقيدُي ذكر

                                       

ُ.منُالدستور667ُا نظرُالمادةُُ- 1
2-ُُ ُالمادة 21ُُانظر ُدستور ُالذ كر6712من ُس الف ،ُ ُراجع. ُبوقفة عبد اللهُ:للتفصيل ُالدستوري، ُالقانون ُفي القانونُ)ُالوجيز

ُ.99صُ،2868،ُدارُالهدى،ُالجزائر،ُ(الدستوري
ُ:ُ،المتوفرةُعلىُالموقع2860رئاسةُالجمهوريةُ،ُالّقتراحاتُالمتعلقةُبالتعديلُالدستوريُُانظرُوثيقةُ-3

-WWW.ELMOURADIA.DZ 
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ُالدُنص ُ ُلإمكانية6799ُُستورُالفرنسيُلسنة 96ُلمعارضةُمنُالتدخلُفيُالبرلمانُفيُالمادة
ُح(1)منه ُوُ، ُبالرقابة ُتقوم ُمؤسسة ُاعتبره ُيث ُالبرلمان، ُداخل ُالحياةُحالتقويم ُفي ُفعال ُدور ُتلعب يث

،ُُالذيُأهملُإعطاءُالمعارضةُآلياتُقانونيةُلتفعيل6771ُالسياسية،ُعلىُغرارُالدستورُالجزائريُلسنةُ
ُ ُأعمالُالحكومة، ُكانُمنُالأحسنُعلىُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُإتباعُدورُالبرلمانُومراقبة ولهذا

ُُُ.ةُداخلُالبرلمانُالجزائرينفسُالأسلوبُوجعلُالمعارضةُلديهاُمكانةُمتمي زُ

 الإخطار حقتوسيع  /ج
ُجسدُ ُ ُإلىُالمادة ُحقُإخطارُالمجلسُالدستوريُاستناداً منُدستور611ُُتُالسلطاتُالتيُلها

الثلاثُالمتمثلةُفيُرئيسُ ،ُفيُثلاثُجهاتُولُّينعقدُالمجلسُإلُّبإخطارُمنُإحدىُالسلطات6771
،ُأيُانهُلُّيمكنُلأيُجهةُأخرىُ(2)رئيسُمجلسُالأمةُالجمهوريةُوُرئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنيُو

ماُهوُمعمولُبهُفيُُسمكنُلهُالتدخلُمنُتلقاءُنفسه،ُعكأنُتخطرهُحتىُيتمكنُمنُالّجتماع،ُولُّي
ُوكذ ُالإخطار، ُبحق ُالبرلمان ُغرفتي ُولرئيسي ُاعترفُلرئيسُالجمهورية ُالذي ُالفرنسي، ُسمحُالنظام ا

،ُوكذاُرئيسيُالجهاتُ(3)فيُمجلسُالشيوخُبممارسةُهذاُالحقُاًُعضوُ 60 أوُاًُنائب18ُللوزيرُالأولُول
ُ.2889القضائيةُالعلياُبعدُتعديلُ

ُُالمؤسسُالدستوريُلجعُ ُ ُينفرد ُالمجلسُالدستوريُالحقبرئيسُالجمهورية ُيخصُُإخطار فيما
ُوُ ُالنظامينُالداخلييالقوانينُالعضوية يترتبُوُُ،(4)مجلسُالأمةنُلكلُمنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُوُكذا

عنُهذاُالّحتكارُأثارُعلىُسلطةُالبرلمانُالتشريعية،ُحيثُيمكنُأنُتعطلُالقوانينُالتيُيصوتُعليهاُ
ُ ُالدستوري ُالمجلس ُرئيس ُإخطار ُعدم ُبمجرد ُبشأنهاالبرلمان ُنجد ُكما ُالنظامينُُالإخطارُأن، بشان
عكسُالنظامُالجزائريُالذيُُفيُالنظامُالفرنسيُالداخليينُلغرفتيُالبرلمانُيكونُمنُحقُرئيسُالغرفتين

ُ.منحهُلرئيسُالجمهوريةُوحده

                                       

1-voir art 51 de la constitution française de 1985. 

الأمة يخطر رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس « 1991منُدستور611ُُتنصُالمادةُُ-2
  » المجلس الدستوري

3-ُArt 61/2 de la constitution française de 1958,modifie et complété, in site 

www.legifrance.gouv.fr/htm/constitution. consulté le 19/06/2014. 

 .،ُسالفُالذ كر6771ُمنُدستور619ُانظرُالمادةُُ-4

http://www.legifrance.gouv.fr/htm/constitution
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ُُ ُآلية ُعلى ُالجمهورية ُرئيس ُهيمنة ُعلى ُالقضاء ُاجل ُوكذاُُإخطارمن ُالدستوري المجلس
ُ:لّبدُمنُتوسيعُهذاُالحقُوُتفعيلهُفنقترحالرقابةُالدستوريةُلتحريكُُانحصارهاُفيُثلاثُجهات

الأول،ُكماُهوُمعمولُبهُفيُالنظامُالفرنسي،ُشريطةُتوسيعُآليةُالإخطارُليشملُالوزيرُامتدادُوُُ
استقلاليتهُعنُرئيسُالجمهورية،ُوهذاُحتىُتضمنُفعاليةُعملُالمجلسُفيُإطارُممارسةُمهامهُالرقابيةُ

ولُّعلىُتنفيذُبرنامجُؤُولُّعلىُتنفيذُالقوانينُومسؤُ،ُباعتبارهُمس(1)باعتبارهُسلطةُمختصةُفيُهذاُالمجال
ُتمكينهُمنُسلطةُإخطارُالمجلسُالدستوري،ُبخصوصُرئيسُالجمهورية،ُ وعليهُكانُمنُالمناسبُجداً

ُوُالقوان ُغيرُدستورية، ُعلىُارضُالواقعينُالتيُيرىُأنها ُبتنفيذها ،فبالتاليُاقتراحُهذاُ(2)سيصبحُملزما
بتقديمُةُالذيُيؤديهُعلىُمستوىُالسلطةُالتنفيذيةُكونهُالجهةُالمكلفُالسياسيُهدورُمعُُأكثرُالحقُيتلاءم

التنظيماتُطبقُللقوانينُوُالدفاعُعنهُعلىُمستوىُغرفتيُالبرلمان،ُُوكونُالممشروعُالقانونُالعضويُوُ
( 3)وكذاُإمكانيةُحضورُجلساتُالبرلمانُلمناقشةُالسياسةُالخارجيةُومشاريعُالمعاهداتُقبلُالموافقةُعليها

ُللدستوُ ُالمخالفة ُالأحكام ُكليا ُي ستبعد ُالأخطار ُآلية ُلمكانةُ،فانُمنحه ُخلافا ُالتشكيكُفيُذلك، رُوكل
ُُالأولالوزيرُ ُالسياسةُالعامةُللدولةُبحكمُاستناده ُبقيادة ُالذيُينفرد برلمانيةُمعارضةُُلأغلبيةفيُفرنسا

ُ.لرئيسُالجمهورية

حتىُتتمكنُالمعارضةُُالمجموعاتُالبرلمانيةمنُالأجدرُكذلكُتوسيعُآليةُالإخطارُلتشملُُكانُ ُ
،ُلّنُهذهُالأخيرةُتستطيعُاستعمالُهذهُالسلطةُُمنُخلالُ(4)دُلسيطرةُالأغلبيةالبرلمانيةُمنُوضعُح

ُالمجلس ُلرأيُُ،(5)رئيس ُواحتراما ُالديمقراطية ُلقواعد ُترسيخاً ُالأقلية ُالسلطة ُبهذه ُيستفيد ُأن ُباس ولّ
ُ(6)الأقلية ُالأغلبية ُبين ُالتوازن ُوتحقيق ُيؤديُإلىُضمانُحقُالأقلية ُالتوسيع ُلّنُهذا ُداخلُ، والأقلية

                                       

 .627.،ُمرجعُسابق،صعنُواقعُالّزدواجيةُالتشريعيةُوالعملُالتشريعيُفيُالنظامُالدستوريُالجزائري،ُمزياني حميدُ-1
 .067.،ُمرجعُسابق،ُصالسلطةُالتشريعيةُمنُخلالُالتطورُالدستوريُالجزائري،ُشريط وليدُ-2
،ُمذكرةُالماجستيرُفيُالقانون،6771ُالممارسةُالجزائريةُفيُمجالُالمعاهداتُالدوليةُعلىُضوءُدستورُُ،مختاري عبد الكريمُ-3

 .28.،ص2880كليةُالحقوق،ُجامعةُمولودُمعمري،ُتيزيُوزو،ُ
4- Mansour mouloud, la fonction gouvernentable en Algérie, thèse de doctorat d’état, faculté de droit, 

université d’Alger, 2001,p.166.    ُ 
 .29-69.،ُص2888،ُلسنة87ُ،ُعددمُفُب،ُ » الرقابةُعلىُدستوريةُالقوانين،ُالنموذجُالجزائري« ،مسعود شهوبُ-5
البرلمانيةُحقُإخطارُالمجلسُالدستوريُحولُمدىُُمنحُللأقليةُ،ُجاءُفيُمسودتها2860الّقتراحاتُالمتعلقةُبالتعديلُالدستوريُُ-6

ُمطابقةُالنصوصُالقانونيةُللدستور،ُبمعنىُمنازعةُالقوانينُالتيُصادقتُعليهاُالأغلبيةُالبرلمانية،ُذلكُتحتُعنوانُالسلطةُالتشريعية

WWW.ELMOURADIA.DZُ- :للتفصيلُانظر
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ُالواحد ُبالطابعُ(1)البرلمان ُالمساس ُإلى ُيؤدي ُالدستوري ُالمجلس ُلإخطار ُالأقلية ُهذه ُإبعاد ُلّن ،
ُ.دستورية،ُلّنُالأقليةُبالنتيجةُتنوبُعنُالشعبم،ُكماُانهُيضعفُعمليةُالرقابةُالديمقراطيُللنظا

رلمانيين،ُلحمايةُارُإلىُالبوسعُآليةُالإخط16ُلمادةُلُوتطبيقاًُالفرنسيُُالمؤسسُسبقُالقولُأنُ
حقهاُفيُإطارُالمجلسُالدستوريُللفصلُفيُدستوريةُلالمواطنين،ُذلكُعنُطريقُممارسةُالمعارضةُكلُ

القانونُيمسُحقوقُوحرياتُالمواطن،ُفتبنيُالمؤسسُالدستوريُاقتراحُتوسيعُآليةُالإخطارُإلىُأعضاءُ
لمواطنين،ُوتحقيقُدولةُالقانونُوتحقيقُفعاليةُاديُإلىُحمايةُحقوقُكلُالمعارضةُوُالبرلمانُحتماُسيؤُ

ُ.ُعملُالمجلسُالدستوري

نقترحُكذلكُمنحُحقُالإخطارُللأفرادُحيثُنرىُأنُحصرُالمشرعُالجزائريُلجهاتُالإخطارُفيُُ
الهيئاتُالسياسيةُفقط،ُتؤديُإلىُعدمُفعاليةُالرقابةُالدستوريةُ،ُفنرىُإمكانيةُالأفرادُمنُحقُالإخطارُ

ذلكُبطريقةُغيرُمباشرةُكماُهوُمعمولُبهُفيُُحقوقهمُبأنفسهمُباعتبارهمُأصحابُالمصلحةللدفاعُعنُ
ُ.(2)النظامُالفرنسي

نقترحُكذلكُتزويدُالمجلسُالدستوريُسلطةُالإخطارُالذاتي،ُأيُأهليتهُفيُإلغاءُنصُقانونيُما،ُُ
هذاُالمكلفةُبالإخطارُوُيهُمنُالجهاتُأوُالتصريحُبعدمُدستوريةُبعضُأحكامهُدونُأنُينتظرُعرضهُعل

 .(3)6790فيُسنةjiscard D,estaingُ ُالسابقُماُدعاُعليهُالرئيسُالفرنسي

  

                                       

ُ.09.،ُص6779،ُلسنة86،ُعدد89،ُمُا،ُمجلةُالثباتُوالتغييرالمراجعةُالدستوريةُفيُالجزائرُبينُ،ُبوكرا ادريسُ-1
ُ
ُ
 
هذاُالأسلوبُاعتمدتهُأنظمةُأخرى،ُوأثبتتُفعاليتهُكضمانُمنُضماناتُالحريةُوضرورةُمنُضرورياتُعلوُالدستورُواحترامه،ُُ-2

ُ ُبموجبُالقانون ُدستورها ُتعديل ُمنُخلال ُفرنسا ُانتهجته ُما ُفي2889ُ-920ذلك ُالمؤرخ ُبتحديد2889ُُجويلية22ُ، ُالمتعلق ،
ُالفرعيُأمامُ ُعنُطريقُالدفع ُغيرُمباشرة، ُإخطارُالمجلسُالدستوريُبطريقة ُحيثُسمحتُللأفراد ُالخامسة، مؤسساتُالجمهورية
ُلتقديرُمدىُ الجهاتُالقضائيةُالتيُتنظرُفيُدعوىُالمعنيُمعُتقريرُفرزُتلكُالدعوىُمنُطرفُمجلسُالدولةُأوُالمحكمةُالعليا

 .ُاضُعلىُتطبيقُقانونُلعدمُدستوريتهجديةُالّعترُ
،ُمذكرةُلنيلُشهادةُالماجستير،ُفرعُالقانونُالعام،ُتخصصُعدمُفعاليةُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُفيُالجزائر،ُجمام عزيزُ-3

 ُ.72.،ُص2862تحولّتُالدولة،ُكليةُالحقوقُوُالعلومُالسياسية،ُجامعةُمولودُمعمري،ُتيزيُوزو،ُ
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 المطلب الثاني

 تقوية مركز السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية
ُ ُتحتفظ ُالتنفيذية ُالسلطة ُتزال ُلّ ُأن ُالممارسة ُوكشرُأثبتت ُوالمتمي زة ُالهامة ُأصليُبالمكانة ط

ُذلكُمنُوأساسيُفيُ ُللبرلمان، ُالأساسية ُوالم وجهة ُحيثُأصبحتُالمسيطرة ُالتشريعيُللبرلمان، العمل
خلالُاستحواذُرئيسُالجمهوريةُعلىُجميعُالآلياتُوالوسائلُالهامةُالتيُتسمحُلهُبتجريدُالبرلمانُمنُ

ُ ُالأصلياختصاصه ُالقول ُيجعل ُما ُوهذا ُُأنُ ، ُعلاقة ُوالتنفيذية ُالتشريعية ُالسلطة ُبين ُإذعانالعلاقة
المستمرُفيُكلُ،ُحيثُيظهرُتواجدهاُالدائمُوُالأحيانللسلطةُالتنفيذيةُفيُاغلبُُالبرلمانوخضوعُتامُمنُ

التنفيذ،ُوعليهُفانُصلاحياتُعميقةُيجبُالقيامُبهاُغايةُُالبرلمان،ُبدايةُمنُالّقتراحُإلىمراحلُعملُ
ُالشأن، ُرئيسُُفيُهذا ُهيمنة ُذلكُبتكريسُآلياتُلإزالة ُللبرلمان، ُالفعلية ُالصلاحياتُالتشريعية عادة وا 

ُ ُجهة ُمن ُالبرلمان ُعلى ُمسؤوليةُ(الفرع الأول)الجمهورية ُإثارة ُمن ُالبرلمان ُتمكين ُأخرى ُجهة ُومن ،
 .(الفرع الثاني) الحكومةُسياسياُ

 

 

 الفرع الأول

 على البرلمان تكريس آليات لإزالة هيمنة رئيس الجمهورية

ُالّختصاصُيمُ  ُعلى ُبالّستحواذ ُله ُتسمح ُوواقعية ُحقيقية ُواسعة ُسلطات ُرئيسُالجمهورية لك
الأصليُللبرلمان،ُومنُاجلُالحدُمنُهذاُالّستحواذُور دُالّعتبارُللبرلمانُبشانُاختصاصاته،ُلّبدُمنُ

ُالرُ ُللحل ُضوابط ُبوضع ُذلك ُعليه ُالجمهورية ُرئيس ُهيمنة ُلإزالة ُآليات ُتكريس وضعُوُُ،(أولا)ئاسي
 .(ثانيا)ُلمشاريعُالقوانينُمنُقبلُالبرلمانُبناءًُعلىُطلبُرئيسُالجمهوريةُضوابطُللقراءةُالثانية
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 أولا

 للبرلمان وضع ضوابط للحل الرئاسي 

خطرُسلاحُيملكهُرئيسُالجمهوريةُفيُمواجهةُالبرلمان،ُفهوُبذلكُيدعمُالحكومةُفيُدُالحلُأعُ يُ 
ُبينها ُحدوثُنزاع ُالبرلمانُحالة ُوُ(1)وبين ُعلىُملتمسُالرقابة، ُفعل ُكذلكُكرد ُرئيسُ(2)يعتبر ُفيتخذ ،

،ُإذنُ(3)،ُحيثُلُّيمكنُلهُأنُيفوضُمرسومُالحلُلأيُشخصُآخرانفراديةالجمهوريةُقرارُالحلُبصفةُ
،ُرغم6771ُمنُدستور627ُُيملكُرئيسُالجمهوريةُكلُالسلطةُالتقديريةُفيُهذاُالحلُبموجبُالمادةُ

أنُهذاُالأخيرُخصُبعضُالقيودُلرئيسُالجمهوريةُفيُاستعمالُهذهُالسلطةُتتمثلُفيُتسبيبُمرسومُ
ُ.شكليةالحلُواستشارةُالوزيرُالأول،ُإلّ ُأنُهذهُالقيودُ

وضعهاُالمؤسسُالدستوريُفيُوجهُرئيسُالجمهوريةُفيُاستعمالهُلسلطةُُبالرغمُمنُالقيودُالتي
ُ:فنقترحُيستحوذُهاالحلُالتيُُآليةشكليةُتستدعيُوضعُضوابطُللحدُمنُُأنهاُإلُّ الحلُ

-ُُ ذكرُأسبابُالتيُأدتُإلىُالحلُفيُصلبُالمرسومُالصادرُبذلكُمنُطرفُرئيسُالجمهورية،ُأيُأن 
ُ......(4)لجمهوريةُحقهُفيُالحلُمرةُأخرىُولنفسُالسببمُرئيسُاالتسبيبُيؤديُإلىُعدمُاستخدا

ُالفرنسي إلزاميةُرئيسُالجمهوريةُ- ُالتيُُذلكُعلىُغرارُالنظام ُبعينُالّعتبارُالآراءُالّستشارية بأخذ
يقدمهاُكلُمنُرئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنيُورئيسُمجلسُالأمةُوالوزيرُالأولُحولُقرارُالحل،ُوزيادةُ

ُ ُذلك ُتعرفُعلى ُشعبية، ُاستشارة ُإلى ُالحل ُأمر ُير د ُأن ُالدستوري ُالمؤسس ُعلى ُالأجدر ُمن كان
 .(5)بالّستفتاءُعلىُالحل

ُالمقررةُلإجراءُانتخاباُ- ُثلاثةُتُتشريعيةُبعدُصدورُمرسومُالحلُوُنقترحُكذلكُتقليصُالمدة هيُمدة
هُالتشريعيةُ،ُبواسطةُآليةُُأشهر،ُفهذهُالمدةُتخدمُمصالحُرئيسُالجمهوريةُحيثُتزيدُباتساعُصلاحيات

هذهُالّنتخابات،ُمثلماُهوُُلإجراءيوما08ُُيومُولُّتزيدُعن28ُُالتشريعُبأوامر،ُفنقترحُمدةُلُّتقلُعنُ

                                       

 .هذهُالمذكرةُمن92ُ.انظرُصُ-1
 .021.،ُمرجعُسابق،ُصالسلطةُالتشريعيةُمنُخلالُالتطورُالدستوريُالجزائري،ُشريط وليدُ-2
 .،ُس الفُالذ كر6771منُدستور99/2ُُانظرُالمادةُُ-3
الهيئاتُحيثُدخلتُالجزائرُمرحلةُغابتُفيهاُ، 6772جانفي0ُُ،ُالمؤرخُفي86ُ-72تمُحلُالبرلمانُبموجبُالمرسومُالرئاسيُ -4

 ُ.الدستوريةُالمنتخبة،ُولمُيتمُتسبيبُمرسومُالحل
 .676.،ُمرجعُسابق،ُصعنُالطبيعةُالرئاسويةُللنظامُالسياسيُالجزائري،ُاومايوف محمدُ-5
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ُونقترحُكذلكُإدخالُإرادةُالشعبُفيُإقرارُحلُالمجلسُالشعبيُالوطني، (1)معمولُبهُفيُالنظامُالفرنسي
ُ.ُلّنُهذاُالأخيرُي جسداًُللشعب

يمكن ُ« منُالدستورُالحاليُالتيُتنص627ُإلغاءُالجملةُالواردةُفيُالفقرةُالأولىُمنُالمادةُُاقتراحُ-
،ُوالبقاءُعلىُحقُرئيسُالجمهوريةُفيُالدعوةُ» رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني

ُ.(2)إلىُانتخاباتُتشريعيةُقبلُأوانها

 ثانيا

 وضع ضابط للقراءة الثانية 

،ُلرئيسُالجمهوريةُسلطةُتقديريةُواسعةُوغيرُمقيدةُلطلبُإجراءُقراءةُثانية6771ُلُدستورُخوُ 
مداولةُثانيةُيتمتعُُإجراءعلىُالنصُالتشريعيُالذيُصوتُعليهُالبرلمانُذلكُقبلُإصداره،ُوعليهُفسلطةُ

ُ:حوضعُضوابطُللقراءةُالثانيةُفنقترُُإلى،ُفلذلكُنسعىُسُالجمهوريةُلوحدهويهيمنُبهاُرئي

ُأوهذهُالمداولة،ُُإجراءُإلىُأدتالتيُُالأسبابوضعُشروطُطلبُمداولةُثانيةُكضرورةُعرضُ
ُحالّتُ ُمنُالّعتراضُوأوضاعتحديد ُيشاء ُما ُلإبداء ُرئيسُالجمهورية ُمفتوحُبيد ُتركُالمجال ُوعدم ،

ُ ُالّعتراضُوهو ُلتجاوز ُتحقيقه ُالواجب ُالدستوري ُالنصاب ُمراجعة ُوكذا أعضاء2/2ُُالّعتراضات،
 .(3)المجلسُالشعبيُالوطني

ُالثانية ُكانُعليهُفيُدستورُُمطالبةُتسبيبُطلبُالقراءة ،ُلّنُعدمُتسبيبُطلب6712ُمثلما
هذاُالّعتراضُينصبُعلىُُأنُ ويعنيُكذلكُُإجراءُمداولةُثانيةُيعنيُاتصافُالّعتراضُبالطابعُالعام،

ُ.النصُبكاملهُدونُتحديد

ُ ُُالإجراءاتُإدراجطلب ُيتعلق ُسواء ُالثانية، ُالمداولة ُطلب ُموضوع ُيتطلبها بنظامُُالأمرالتي
يتضمنُهذاُُأنُالأقل،ُفعلى82ُ-77القانونُالعضويُُوكذاُالأمةمجلسُُأوالمجلسُالشعبيُالوطنيُ

والذيُبدورهُيعلمُالنوابُبذلك،ُثمُي عرضُعلىُاللجنةُرئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنيُُإلىالطلبُتقديمهُ

                                       

1-ُArt 12 /2  de la constitution français : «  …Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante 

jours au plus après la dissolution… ». 

 ُ.279.،ُمرجعُسابق،ُصمركزُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائري،ُخرباشي عقيلةُ-2
 .691.،ُمرجعُسابق،ُص6771انتفاءُالسيادةُالتشريعيةُللبرلمانُفيُظلُالدستورُالجزائريُلسنةُ،ُمزياني لوناسُ-3
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،2/2ُ،ُعرضهُعلىُالتصويتُبالنسبةُالمحددةلُّتتعدىُسبعةُايامتعدُتقريراًُفيُمدةُزمنيةُُالمختصةُالتي
ُ.أعضاءه2/0ُونفسُالشيءُبالنسبةُلمجلسُالأمة،ُلكنُبالتصويتُالمحددُلهاُوُهيُ

دونُالإخلالُبأحكامُُ–الحاليُعبارةُُوردستالمن629/2ُُنصُالمادةُُإلىيضافُُأننقترحُكذلكُ
بعدُعبارةُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُوكذلكُنفسُُ-628/2معُمراعاةُأحكامُالمادةُُ–وأُ-628/2المادةُ
،ُتحملُفي6771ُمنُدستور629/2ُُ،ُلّنُنصُالمادة82ُ-77منُالقانونُالعضوي09ُُللمادةُُالشيء
ُ أعضاءُالمجلسُالشعبيُالوطني،2/2ُُالقانونُفيُحالةُالمداولةُالثانيةُيتطلبُأغلبيةُُإقرارُأنطياتها

09ُمُأنُمجلسُالأمةُمستبعدُعنُالتصويتُفيُحالةُطلبُالمداولةُالثانية،ُذلكُماُنجدهُفيُالمادةُويفه
ُالنصُالتشريعيُلُّيمرُإلىُمجلس82ُ-77منُالقانونُالعضويُ ُأيُأن  ُالنواب، ،ُحيثُجاءُبصيغة

ُالسلطةُالتشريعيةُيمارسهاُبرلمان79ُُالأمة،ُفيُحينُنجدُأنُالمادةُ يتكونُمنُمنُالدستورُتقضيُأن 
 . (1)غرفتينُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالأمة

 الفرع الثاني

 تمكين البرلمان من رقابة الحكومة فعلا

ُُعلىُأعمالعد ةُوسائلُرقابي ةُبعُالبرلمانُالجزائريُيتمتُ  الحكومة،ُهذاُلعدمُتجاوزُسلطاته،ُإلُّأن 
ُعلىُ ُالتأثير ُتملك ُحيثُلّ ُدامغة، ُنتائج ُتحقيق ُإلى ُحقيقة ُتقتضي ُلّ ُالوسائل ُهذه ُبمقتضى الرقابة
الحكومة،ُأيُلُّتنتهيُإلىُتحريكُالمسؤوليةُالسياسيةُللحكومة،ُومنُاجلُتدعيمُدورُالبرلمانُفيُمجالُ

وكذاُتفعيلُمختلفُالوسائلُ،ُ(أولا)مسؤوليةُالحكومةُذلكُبإجراءُالّستقالةُالرقابةُبكلُفعاليةُلّبدُمنُإثارة
ُُ(.ثانيا)التيُيمتلكهاُالبرلمانُلمسائلتها

 أولا

 أمام البرلمان استقالة الحكومة نتيجة لإثارة مسؤوليّتها

تنفيذهُأثناءُانُالسياسةُالعامةُالسنويُوسيلةُإبلاغُمنُالحكومةُلأعضاءُالبرلمانُبماُتمُرُبيُ عتبُ يُ 
ُ.(2)سنةُمنُتقديمُمخططُعمل،ُوكذاُالأفاقُالمستقبليةُالتيُتنويُالحكومةُالقيامُبها

                                       

 .619ُ.،ُمرجعُسابق،ُصالتطورُالدستوريُالجزائريُالسلطةُالتشريعيةُمنُخلال،ُشريط وليدُُ-1
 .20.،ُمرجعُسابق،ُص6771الرقابةُالبرلمانيةُعلىُأعمالُالحكومةُفيُظلُدستورُ،ُخلوفي خدوجةُ-2
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اءُالدستورُالجزائريُغامضاُحولُمدىُإلزاميةُتقديمُالوزيرُالأولُلبيانُالسياسةُالعامة،ُولمُجُ 
ُ.(1)يبي نُالنتائجُالمترت بةُفيُحالةُعدمُالّمتثالُبتقديمهُكلُسنة

ُمناقش ُعلىتنتهي ُبالمصادقة ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُجزاءُلّئحةُة ُأي ُلها ُليس ُالأخيرة ُوهذه ،
منُالدستور،90/3ُُ،ُوهذاُماُأكدتهُالمادةُاهدستورُلمُينصُعلىُأيُأثرُناتجُعندستوري،ُحيثُأنُال

ُ.ليسُلهاُأيُأثرُقانونيُعلىُالحكومة؟ُكانُإذاُإلىُالّستفسارُعنُفائدتهاُيؤديُوهذاُما

ُُت عدُ  ُالعامةلّئحة ُالسياسة ُُبيان ُمجرد ُاتجاه ُمواقفهم ُللنوابُعن ُحيثُالحكومُسياسةتعبير ة،
وتجدرُالإشارةُ.ُاقتراحُملتمسُالرقابةقدُينتجُعنهاُيمكنُأنُتعتبرُدعماُللوزيرُالأول،ُأوُمعارضةُله،ُوُ

ُُ.لوطنيانهُيرتبطُتقديمُبيانُالسياسةُالعامةُلمجلسُالأمةُبإرادةُالحكومةُوبموقفُالمجلسُالشعبيُا

حُمنُالضروريُجعلُهذهُالرقابةُفعالةُوواضحةُالنتائج،ُحيثُيجبُإلزامُالحكومةُبتقديمُأصبُ 
ُ.مجلسُالأمةُدونُأيُقيدُإلىبيانُالسياسةُالعامةُكلُسنة،ُعلاوةُعلىُذلك،ُلّبدُمنُتقديمهاُ

دُنونيُعنبُأنُتتسمُاللائحةُبالجزاء،ُويكونُذلكُبتخصيصُمادةُفيُالدستورُتمنحُلهاُأثرُقايجُ 
ُ.أعضاءُالبرلمانُذلكُلإثارةُُالمسؤوليةُمعارضتهاُمن

مسؤوليةُُإثارةُينتجُعنُمعارضةُلبيانُالسياسةُالعامةُإلىُاقتراحُملتمسُالرقابة،ُالذيُيهدفُإلى
ُ.الحكومة،ُوالتيُتقومُبتقديمُاستقالتهاُإلىُرئيسُالجمهورية

ملةُمنُالضوابطُتحدُمنُفعاليته،ُإضافةُملتمسُالرقابةُإجراءُعديمُالأثر،ُكونهُمحاطُبجُي عدُ 
ُفيُحوزةُ ُألُّوهيُالحلُالرئاسيُالذيُي عتبرُسلاحا ُالرقابة، إلىُتخوفُنوابُالبرلمانُمنُنتيجةُهذه

ُ ُتأييد ُعدم ُحالة ُفي ُالبرلمان ُبه ُيهدد ُالجمهورية، ُلرئيس ُالذي ُالحكومة ُعمل ُلتطبيقُمخطط ُيهدف
ُ.فعاليةُوأثرُعلىُالحكومةُذومسُالرقابةُبرنامجه،ُولهذاُلّبدُمنُإيجادُحلُلجعلُملت

ُيجُ  ُمنح ُوهذاُب ُالرقابة، ُملتمس ُإلى ُاللجوء ُفي ُحري ة ُأكثر ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس نواب
ُالرقابة،ُومنُجهةُأخرىُ بتخصيصُضوابطُقانونيةُمعقولةُومنطقية،ُمعُإشراكُمجلسُالأمةُفيُهذه

تكريسُحمايةُخاصةُللنوابُعندُاقتراحُملتمسُالرقابة،ُوهذهُبتقييدُإجراءُالحل،ُوجعلُالأولويةُُمنُلّبد
ُ.للبرلمانُقبلُالحكومة

                                       

 .منُهذهُالمذ كرة97ُ.انظرُص1ُُ
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الذيُي عدُمظهرُمنُُ،(1)أُالوزيرُالأولُقصدُالحصولُعلىُدعمُمنُالبرلمانُإلىُطلبُالثقةيلجُ 
لأولُبناءاًُمنحُأوُرفضُالثقةُللوزيرُاُيلنوابُالحريةُفةُالبرلمانيةُعلىُعملُالحكومة،ُولمظاهرُالرقاب

ُوُ ُتكمنُالصعوبةعلىُاعتباراتُسياسية، ُالثقةُحالةُفيُهنا ُأمامكونُمنُطرفُالنوابُفنُرفضُمنح
ُاستقالةُالحكومة،ُوُ هذهُالّستقالةُيمكنُلرئيسُالجمهوريةُأنُيلجأُالحكومةُقبلُتقديمُتجدرُالإشارةُهنا

فيُعملهاُإلىُحينُانتخابُمجلسُفتستمرُالحكومةُالدستور،ُمن627ُُإلىُالحلُالرئاسيُطبقاُللمادةُ
ُ ُذلك ُإلى ُإضافة ُتحتُالشعبيُوطنيُجديد، ُكونها ُالرقابة ُهذه ُاستعمال ُفي ُالصعوبة تقديريةُالسلطة

لُّيكونُاللجوءُإلىُالتصويتُبالثقةُُكونُكذلكُأنُ لعدمُتقييده،ُُلأولُمماُيؤديُإلىُالتهربُمنهاللوزيرُا
ُ.بفعاليةالسنةُوهذاُلُّيساعدُالبرلمانُعلىُرقابةُالحكومةُُإلّ ُمرةُواحدةُفي

،ُويكونُذلكُبتقييدُالبرلمانيةُرقابةُيؤديُذكرُكلُهذهُالصعوباتُإلىُإيجادُحلولُمنُأجلُتفعيل
لجعلُاللجوءُإلىُالتصويتُبالثقةُملزمُلهُُاللجوءُإلىُالبرلمانُخلالُمدةُمعينةعنُطريقُُالوزيرُالأول

ُوفعال ُبالثقة ُالتصويت ُجعل ُكذلك ُوُ، ُدورياً، ُآلية ُيعتبر ُالذي ُالرئاسي ُالحل ُمسألة الرقابةُُتكبحأخيرا
ُ.البرلمانية،ُلهذاُيجبُتقييدهاُواربطهاُبضرورةُالّستشارةُرؤساءُغرفتيُالبرلمان

 ثانيا

 وزير الأولفعالية وسائل مسائلة العدم 

البرلمانية،ُلجانُالتحقيقُوالّستجواب،ُوسائلُرقابيةُفيُُالأسئلةالمتمثلةُفيُعتبرُهذهُالوسائلُوُتُ 
ُ ُعلىُالحكومة، ُالسلطةُالتشريعيةُتمارسها نمامسؤوليتها،ُُإثارةُإلىُمبدئياًُُليستُمؤديةُأنهاُإلّحوزة ُوا 

ُ.العملُالتشريعيُإثراءالهدفُمنهاُهوُالحصولُعلىُالمعلومات،ُهذاُمنُاجلُ

الذيُنادراُماُُالأمةمجلسُالشعبيُالوطنيُعلىُعكسُمجلسُاستعمالُّفيُالُالأكثرُالأسئلةُعدُ تُ 
ُ.إليهايلجأُ

ُُالأثرُإلىتفتقرُُالأسئلةُأنحُيتضُ  ُراجع ُهذا ُُإلىالقانوني، ُعلىُُإلزاميةعدم ُالإجابةالحكومة
ُيؤديُالقانونيةعدمُدقةُالنصوصُُإلىُإضافةعليها،ُ منُُالأحيانتفاديُالحكومةُفيُغالبُُإلى،ُمما
ُ.سئلةالأعلىُُالإجابة

                                       

 .منُهذهُالمذكرة92ُ.ا نظرُصُ-1
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ُ ُُالأسئلةتفتقد ُخاصة ُالتيُتسمحُللبرلمانُبالتأثيرُعلىُالحكومة، ُالقانونية ُاقتناعُُأنللقوة عدم
ملتمسُالرقابة،ُولهذاُارتأيناُتقديمُبعضُالّقتراحاتُلجعلُهذهُُإيداعُإلىالنوابُبجوابُالحكومةُلُّينتهيُ

ُالإلزامية ُالقوة ُبإعطاءُالأسئلة ُوفعالية،ُوهذا ُأكثرُقوة ُُالوسيلة منُالدستورُالحالي620ُُبتعديلُالمادة
هذهُالوسيلةُُإلىباللجوءُُالأمةمجلسُُأعضاءُإلزامُإلىُإضافة،ُ"زمتيل"بمصطلحُ"ُيمكن"بتغييرُمصطلحُ

ُوُُأوضغطُُأيدونُ ُأوُالّقتناعُيمكنُقيد، ُالإجابة ُحيثُفيُحالةُعدم ُاثرُقانوني، انُيكونُللأسئلة
ُ.للبرلمانُتقديمُملتمسُالرقابة

ُأيُمسؤوليةُُرعتبُ يُ  ُالحكومة ُتضفيُعلى ُالتيُلّ ُالبرلمانية ُآلياتُالرقابة ُمن الّستجوابُآلية
سياسيةُ،ُفهيُمجردُوسيلةُللاستعلامُتسمحُللنوابُالحصولُعلىُتوضيحاتُحولُقضيةُذاتُأهمية،ُ

ُ:فلاُتنتجُرقابتهاُأيُأثارُمماُيستدعيُتفعيلهاُوفقا

عضو69ُُُإلىُالأمةالمجلسُُأعضاءبُمنُطرفُاللازمُلمباشرةُالّستجواُالأدنىتخفيضُالحدُ
يُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُومراعاةًُللفارقُعددُأعضاءُمجلسُالأمة،ُعضوُالمعمولُبهاُف28ُبدلُّمنُ

ُ.وعددُنوابُالمجلسُالشعبيُالوطني

ُطرحُ ُإلى ُبذلك ُينتهي ُفقد ُعليه، ُالإجابة ُجلسة ُفي ُالّستجواب ُموضوع ُحول ُمناقشة فتح
ُ ُالسياسية ُالمسؤولية ُلمجلس ُيكون ُأن ُدون ُالّستجواب، ُمحل ُالمعني ُللوزير ُطرحُُالأمةالفردية حق

ُ.المسؤوليةُالسياسيةُالجماعيةُللحكومةُعلىُاعتبارُانهُغيرُقابلُللحل

ُلمباشرةُالّستجوابُفيُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُوفتحُُمناقشةُالأقلنائبُعلى28ُُعلىُُالإبقاء
ُالمعنيُبالّستجوابُحوله ُللوزير ُوالفردية ُالسياسية ُينتهيُبطرحُالمسؤولية ُذلكُقد المسؤوليةُُإثارةُأو،

عددُنوابُالمجلسُالشعبي6/9ُُيوقعهاُُأنالسياسيةُالجماعيةُللحكومةُبلائحةُسحبُالثقةُالتيُيشترطُ
ُ.2/2ُبأغلبيةقل،ُويصوتُعليهاُالوطنيُعلىُالأ

نائبُوكذاُفيماُيخصُترك28ُُبُالمتمثلةُفيُُإلزاميةُتوقيعهُمنُإزالةُالقيودُالمحاطةُبالّستجوا
ُ ُيفتحُُتسييراختيار ُذلك ُلّن ُدوراتُالمجلس، ُبين ُالحكومة ُالمجلسُو ُالّستجوابُللاتفاقُبين جلسة

ُ.المجالُللمماطلةُوتفقدُالقضيةُأهميتهاُباعتبارهاُقضيةُالساعة

ُُأم ا ُباعتبارها ُالتحقيق ُلجان ُيخص ُُآليةفيما ُالحكومةرقابية ُلمساءلة ُمثيرة ُغير ،ُبرلمانية
ُُفيستدعيُتفعيلها ُلتركيزُالأمةلجانُتحقيقُمشتركةُبينُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُُإنشاءدعم ،

فيُكلهُأوُفيُجزئه،ُوكذاُإضفاءُطابعُُلجنتينُتحقيقُحولُذاتُالموضوعُإنشاءعملُالبرلمانُوتفاديُ
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أخطاءُوتجاوزاتُالحكومةُأوُسوءُتصرفها،ُوالعملُعلىُالجديةُعلىُتقاريرُلجانُالتحقيقُالتيُتكشفُ
تدعيمُالبرلمانُبنشرُهذهُالتقاريرُواستبعادُاخذُرأيُالحكومةُفيُهذهُالمسألة،ُلّنُذلكُيبرزُعدمُوجودُ

ُ (1)لجانُالتحقيقُعلىُتقريرُمسؤوليةُالحكومةُُفعاليةتدخلُللنوابُ،ُومنهاُنلتمسُعدمُ

ةُالتشريعيةُمقيدةُوهيُغيرُمنُالصلاحياتُالرقابيةُالمخولةُللسلطنُالإشارةُإلىُأنُجملةُمكُ يُ ُُ
منُالجانبُالعملي،ُسواءُلّرتباطهاُبضوابطُزمنيةُأوُعدديةُكماُهوُالشأنُبالنسبةُلملتمسُالرقابةُُفعالة

ُالأسئلةُ ُلآلية ُبالنسبة ُنهائيا ُالرد ُعدم ُأو ُفيُالآجال ُبالرد ُالحكومة ُالتزام ُلعدم ُأو وطلبُالّستجواب،
ُال ُوالكتابية، ُشفهية ُالتحقيق ُللجان ُبالنسبة ُالفعاليةُوحتى ُالرقابية ُالآليات ُإعطاء ُالضروري ُمن لذلك

اللازمة،ُمنُخلالُتخفيفُالقيودُعليهاُحتىُلُّتبقىُحكراُعلىُالأغلبيةُالسياسيةُداخلُالبرلمانُالتيُلُّ
ُ.تميلُلإحراجُالحكومةُالتيُتقاسمهاُنفسُالّنتماءُالسياسي

                                       

 .626.جعُس ابق،ُصمرُُالنظامُالداخليُلغرفتيُالبرلمانُالجزائري،،ُجفال نور الدينُ-1
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الثانيالمبحث  خلاصة  

ُمجالُكرُ ُ ُفي ُخاصة ُالتنفيذية، ُالسلطة ُلصالح ُالأفضلية ُمن ُالمزيد ُالميداني ُالعمل س
الّختصاصاتُالمخولةُللبرلمانُأساسا،ُوهذاُماُانعكسُسلباُعلىُدورُالبرلمانُسواءُفيُمجالهُالتشريعيُ

ُُأو ُيتعينُتحديد ُلذا ُالرقابي، ُوُُأفاقمجاله ُالتشريعيةُتطويرُالعملُالبرلملترقية انيُذلكُبتفعيلُالسلطة
ُُبإعادة ُُبإصلاحبعثها ُداخليا ُسواء ُالقانونية، ُالقواعد ُلسن ُتدخله ُالبرلمانُوتوسيع فيُمجالُُأوهيكلة

ُ.السياسةُالخارجيةُلضمانُاستقرارُمؤسساتيُفيُالجزائر

ُض ُمن ُلّبد ُالبرلمان ُدور ُتعزيز ُاجل ُوُمن ُتقوية ُقصد ُالنصوصُالدستورية ُمركزُبط تفعيل
ُذلكُسلطةُالتشريعيةال ُالتنفيذية، علىُُبتكريسُآلياتُلإزالةُهيمنةُرئيسُالجمهوريةُفيُمواجهةُالسلطة

تمكينُالبرلمانُحقاُمنُإثارةُمسؤوليةُلرئاسيُوحداًُللقراءةُالثانية،ُوُبوضعُضوابطُللحلُاأعمالُالبرلمانُ
قانونيةُواضحةُلتعويضُُأثارالرقابةُالبرلمانيةُوجعلهاُذاتُُآلياتالحكومةُسياسياُأمامُالبرلمانُبتفعيلُ

وتوضيحاتُعميقةُُملاحظاتُإلّالنتائجُالضعيفةُالمترتبةُعلىُاستعمالهاُوالتيُلُّتتضمنُفيُغالبيتهاُ
ُعلىُ ُللحكومة ُالفعلية ُترتبُالمسؤولية ُالسلطةُلّ ُالتيُوضعتها ُالقيود ُالتخفيفُمن ُوضرورة أعمالها،

ة ُكحج  ُعنُتحديدُُالتنفيذية ُذلكُبحثا ُعلىُعملُلجانُالتحقيقُالبرلمانية، ُلتبريرُتصرفاتها غيرُمقنعة
 .معالمُمكانةُالسلطةُالتشريعيةُوأفاقُتعزيزُدورهاُبماُيدعمُبناءُالديمقراطيةُالتشاركية

ُ

ُ
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ُ
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ُ
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 الثاني الفصل خلاصة
ُُتعاني ُالجزائر ُفي ُالتشريعية ُالسلطة ُعدم ُمن ُمهامها ُممارسة ُالّستقلاليةعند ُللتدخلُ، نظراً

ُالتشريعُ ُمجالّت ُحصر ُعلى ُبإقدامها ُذلك ُالتشريعية ُالعملية ُسير ُفي ُالتنفيذية ُالسلطة ُمن المستمر
دونُالخاصةُُالعامةالمخصصةُأصلًاُللبرلمان،ُحيثُأصبحُدورُهذاُالأخيرُالتشريعُفقطُفيُالميادينُ

ُ.التيُتكتسيُبالأهميةُفيُالدولة

ُالبرل ُيتمتع ُعام ُالناحيةُبوجه ُمن ُمهمة ُبصلاحياتُرقابية، ُمنه ُالسفلى ُالغرفة مانُوخصوصا
ُأثبتُفيُ ُلكنُالممارسة ُللحكومة، ُالسياسية ُبتقريرُالمسؤولية ُتلكُالصلاحياتُالمتعلقة ُلّسيما الشكلية
ُالسياسيةُ ُالمسؤولية ُبتقرير ُالمرتبطة ُالرقابية ُفالآليات ُالآليات، ُتلك ُفعالية ُعدم ُالمناسبات ُمن الكثير

ُداخلُالمجلسُللح ُالمسيطرة ُالسياسية ُغيرُالأغلبية ُشروطُلُّتقوىُعلىُتحقيقها كومةُيتطلبُتحريكها
الشعبيُالوطني،ُأماُالآلياتُالأخرىُكالأسئلةُالشفهيةُوالكتابيةُولجانُالتحقيق،ُلمُتكنُذاتُتأثيرُبرازُ

ُ.طيلةُالفتراتُالتشريعيةُالماضيةُ

ُاعتبارهاُسلطةُمستقلةُوتتمتعُبصلاحياتُواسعة،ُيتبينُأنُالسلطةُالتشريعيةُفيُالجزائرُم هما
،ُأداءهاالسلطةُالتنفيذية،ُلذاُكانُمنُالواجبُالبحثُعنُحلولُمنُاجلُتفعيلُُإلُّأنهاُتخضعُلهيمنة
هيكلةُالبرلمان،ُوكذاُتوسيعُمنُصلاحيتهُالتشريعية،ُليشرعُفيُمجالّتُُإصلاحويكونُذلكُمنُجانبُ

ُ.أصلالمُتكنُمخولةُلهُ

ُالتشريعيةُُأنيتضحُكذلكُ ُكانُمنطقياُالسلطة ُلذا ُالتنفيذية، ُفيُتبعيةُإزاءُالسلطة تكونُدائما
ُرئيسُالجمهوريةُ ُعلىُهيمنة ُذلكُبتكريسُآلياتُللقضاء ُالتنفيذية، ُالسلطة ُلمواجهة ُصلاحياتها تقوية

وقويةُلرقابةُأعمالُُعليها،ُومنُجهةُالرقابةُكانُمنُالضروريُأيضاُتسليحُالبرلمانُبوسائلُرقابيةُفعالة
الحكومة،ُلذاُارتأيناُتقديمُرؤىُلتفعيلُدورُالبرلمانُالجزائري،ُوُجعلهُسلطةُتشريعيةُأصليةُفيُالنظامُ

ُ.ُالسياسيُالجزائري
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تحتلّ السّلطة التشریعیّة موقعا هاما في البنیة المؤسساتیّة لأیّة دولة، وهي بذلك فاعل أساسي في 

حدث أيّ خلل في علاقة هذه السّلطة مع وإذاللنظام السیاسي في الدولة، تشریعیةصیاغة العملیّة ال

.السّلطة التنّفیذیّة، فإنّه یُؤدي إلى خلل في النظام السیاسي ككلّ 

لم یعرف النظام السیاسي الجزائري سلطة تشریعیّة تستطیع أن تؤدي وظائفها بكل استقلالیّة 

زائري غیر ملائم حتى السّیاسي الجالنظامكان المحیط في  1989إلى  1962وفعالیّة، حیث من سنة 

تكون السلطة التشریعیّة قویّة وتتوازى في سلطاتها مع السلطة التنفیذیّة التي بدورها كانت مشخصنة في 

.رئیس الجمهوریّة

دستوریّة بهدف تحقیق مبدأ الفصل بین إصلاحاتاتّجه المؤسّس الدّستوري إلى اتّخاذ عدّة 

إحداث، لتعزیز السّلطة التشریعیّة، حیث تمّ 1996ء دستور للدّیمقراطیّة، فجاالسلطات، وتكریس أكثر

تغییر هام على مستوى الوظیفة التشریعیّة وذلك بإنشاء غرفة ثانیة وهي مجلس الأمّة إلى جانب المجلس 

، كونها غیر قابلة للحل الشعبي الوطني، وكان استحداث هذه الغرفة لتحقیق استقرار المؤسسات الدستوریّة

علاوة على ذلك فإنّ رئیس مجلس الأمة یُعتبر الشّخصیّة الثانیة بعد  ؛جلس الشعبي الوطنيالمبمقارنة

وسیلة لترشید العمل التشریعي  ))زورا(( ، وتعد هذه الغرفةفي النظام الدستوري الجزائريرئیس الجمهوریّة

.خاصة وأنّ نواب الغرفة الأولى تنقصهم الكفاءة والخبرة في المجال التشریعي

تحسین وتفعیل النشاط والأداء البرلماني في -ظاهریا–ن من وراء تبني نظام الثنائیّة البرلمانیّة كا  

مارس مهامه التشریعیّة كما هو واجب، یتّضح أنّ البرلمان الجزائري لا یُ الجزائر، لكن في حقیقیة الأمر 

تواجهها كلا من غرفتي البرلمان تّصف بالطابع الشكلي والوهمي، ویرجع ذلك إلى القیود والعوائق التي وی

.الجزائري، سواء من الناحیة تشكیلتهما أو مهامهما

یظهر عدم التوازن في تشكیلة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، من خلال عدد 

عضو، وطریقة اختیارهم فیها، 144نائب والغرفة الثانیة لدیها 389الأعضاء، فالغرفة الأولى لدیها 

أعضاء أما ه یتم اختیار نواب المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري، حیث أنّ 
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أعضائه عن طریق الاقتراع غیر المباشر )2/3(مجلس الأمة على طریقتین، الأولى یكون بانتخاب 

.أعضائه من طرف رئیس الجمهوریة)1/3(والثانیة یكون بتعیین الثلث  ؛والسري

ا یُؤكّده القانون نظامه الداخلي، ویصادق علیه، وهذا مبإعدادرلمان الجزائري بغرفتیه یقوم الب

منح للحكومة امتیازات واسعة في تسییر نظام أنّ المشرع العضويیتبیّن  هتفحص، لكن ب02-99العضوي 

الداخلي البرلمان الجزائري، وذلك عند الاجتماع في دورة غیر عادیة یكون بناء على طلب من الحكومة، 

.جدول أعمال غرفتي البرلمان إعدادوتتدخّل هذه الأخیرة أیضا في 

ة في أجهزة أساسیّة وأخرى یملك البرلمان الجزائري أجهزة تساعده على أداء مهامه والمتمثل

على واقعة تحت ید السلطة التنفیذیّة من خلال استحواذ أغلبیّة سیاسیّة مساندة لها غیر أنهاتنسیقیّة، و 

.المسار التشریعي

من عجز وضعف نتیجة سیطرة السلطة  ةیعاني البرلمان الجزائري أثناء ممارسته لمهامه التشریعی

نصیب الحكومة أو من یعیّة، انطلاقا من تقدیم اقتراحات القوانین والتي هي إمّا التنفیذیّة على العملیّة التشر 

والتصویت، وأيّ المناقشةمن نصیب الأغلبیّة الموالیة لهذه الأخیرة، والتي لدیها نصیب كبیر في مجال 

مید من قبل اقتراح قانون لا یخدم مصالح السلطة التنفیذیّة ممثّلة برئیس الجمهوریّة، یكون نهایته التج

.الثلث المعیّن والتابع لرئیس الجمهوریّة

تُعتبر  إذفرض تفوّقها على السلطة التشریعیّة، في تتمتع السلطة التنفیذیّة بآلیّات قانونیّة تساعدها 

هذه الامتیازات التي ینفرد بها كل من رئیس الجمهوریّة الذي یعتمد على أعضاء مجلس الأمة المعیّن، 

عن سلطته في حل المجلس الشعبي الوطني فضلاي من أجل كبح العملیّة التشریعیّة، المجلس الدستور 

واستدعاءمشاریع القوانین، بعند معارضته لحكومته وسیاسته، والوزیر الأول الذي یستحوذ على المبادرة 

.اللجنة متساویة الأعضاء

و یُعد المشرّع الاستثنائي، یُعد رئیس الجمهوریّة المشرّع الأساسي، على عكس البرلمان الذي ه

والمراسیم ،والأوامرالقواعد الدولیةحیث یمارس اختصاص عام في وضع القواعد الملزمة عن طریق 
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ز السلطة یشكل من أشكال تركما یعتبر الشعب عن طریق الاستفتاء الشعبي،  إرادة، والتوجّه إلى الرئاسیة

.وتُؤكد ضعف واضمحلال دور البرلمان في العملیّة التشریعیّةالتشریعیّة لصالح رئیس الجمهوریّة،

البرلمان الجزائري عن طریق حصر مجالات التشریع إضعافواصل المؤسس الدستوري

المخصصة له، حیث أنّ المجالات التي یمكن أن یشرّع فیها البرلمان مقیّدة ومضبوطة ومحدّدة بنص 

ن الدستور تفید بأنّ سلطة التشریع المخولة للبرلمان تنحصرم122صریح في الدستور، فأحكام المادة 

محددة على سبیل الحصر  ةن العضویوانیإلى مجالات أخرى للقبالإضافة، في القائمة المحددة فیها فقط

لسلطة التنفیذیّة بالإضافة إلى تدخل اومواد أخرى متناثرة في الدستور،من الدستور،123تضمنتها المادة 

.المراسیمو  الأوامرللمشاركة في التشریع من خلال ةبصفة مطلق

حكومة، حیث یمتلك یمارس البرلمان الجزائري إلى جانب وظیفة التشریع، رقابة على أعمال ال

.مكّنه إمّا من إثارة مسؤولیّة الحكومة، وإمّا مسائلتها دون أي أثر قانوني علیهاآلیات رقابیّة ت

الحكومة، وملتمس الرقابة، وبیان السّیاسة العامة للحكومة آلیّات رقابیّة یّعدّ إجراء سحب الثقة من 

استقالتها، لذا فنواب البرلمان یتجنّبون اللّجوء التي قد تؤدي إلىخطیرة ویتنج عنها إثارة مسؤولیّة الحكومة

.الحل الرئاسيإلیها إمّا لوجود أغلبیّة موالیة للسلطة التنفیذیّة وتساند مخطط عملها، وإمّا خوفا من

عنها أي أثر قانوني إزاء ینتجستخدام وسائل الرقابة التي لاایلجأ أعضاء البرلمان أكثر إلى 

خطورة للحكومة، حیث لیست ملزمة لا تشكلفآلیّة السؤال والاستجواب ولجان التحقیق الحكومة، 

هو یخضع ل قضایا الساعة، و الإجابة على الأسئلة، والاستجواب مجرد طلب توضیحات من الحكومة حو ب

.لتأثیر الثلث الرئاسيبدوره 

یعاني البرلمان الجزائري عند ممارسته للرقابة على أعمال الحكومة لعدة قیود فرضها المؤسس 

البرلمان في تطبیق رقابة لإلى شل ذلك ، أدىطة التنفیذیّة على البرلمانعلیه، وكذا تفوق وتأثیر السل

.فعّالة

عمیقة من شأنها تكریس سلطة تشریعیّة فعلیّة ومستقلّة إزاء السلطة بإصلاحاتینبغي القیام 

توازن فعلي بین وإیجادالبحث عن سبل تحقیق التوازن بینهما، على ضوء النقائص المسجلة، بالتنفیذیّة، 
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سیر الاختصاصات التشریعیّة الفعلیّة للبرلمان الجزائري، لضمان حسنوإعادةالغرفتین البرلمانیتین، 

.مؤسسات الدولة ولتكریس دیمقراطیّة حقیقیّة

النظر في تركیبة مجلس الأمّة، والقضاء على الثلث الرئاسي بجعله منتخبا،  إعادةلهذا؛ یجب 

إلى منح كامل الحریّة لغرفتي البرلمان إضافةوتحقیق مجلسین متوازنین من حیث التشكیلة والصلاحیات، 

إلى  متساویة الأعضاءالاستدعاء اللجنة وإسناد مسألة، ل الأعمالم أعمالهما، بتحدید جدو في تنظی

.السلطة التشریعیة

توسیع مجالات تدخل البرلمان لسن القواعد القانونیّة في مجال التشریع والمعاهدات الدولیّة، 

یع القوانین، ، وترك مجال أوسع لنواب البرلمان في المبادرة بمشار مرتفعوالاستفتاءات الشعبیّة بنصاب 

صلاح طریقة المناقشة والتصویت على هذه مع إأعضاء مجلس الأمة في عملیّة المبادرة،وإشراك

.إجراءاتهاالمشاریع بتبسیط 

لهذا محبذرئیس الجمهوریّة ورئیسي الغرفتین البرلمانیتین،  فيإخطار المجلس الدستوري ینحصر 

.كل من المحكمة العلیا ومجلس الدولةتوسیعه إلى كل أعضاء البرلمان بغرفتیه ورئیس 

الذي  الرئاسيالحل ضد خطر نح للمجلس الشعبي الوطني أكثر ضمانات قانونیّة للوقوف مُ 

یستخدمه رئیس الجمهوریّة بصورة مطلقة وتهدیدیّة، ووضع ضوابط قانونیّة للقراءة الثانیة التي تُعد 

.اعتراضا وهیمنة من طرفه على البرلمان

الأغلبیة المساندة له، وریّة و من قبل رئیس الجمهمان للرقابة فعلیا ودون أي ضغوطلبرلممارسة ا

إلى تفعیل وسائل المسائلة وجعلها تُحدث إضافةمسؤولیّة الحكومة، ینتج مباشرة استقالتها، إثارةعند حیث 

أعضاء الحكومة على الإجابة على الأسئلة، مع رفع القیود الواردة على الاستجواب، وإلزامیةأثر قانوني، 

.ولجان التحقیق البرلمانیّة

الاقتراحات المقدّمة في التعدیل الدستوري القادم، خاصة وأنّ الاعتبارالأخذ بعین لهذا؛ یرجى 

اللازمة، وتكریس سلطة صلاحاتالإلم یتم المجازفة في توسیع  إذمسودّته لم تقدّم ما هو منتظر، 

  . الدولةمؤسسات استقرار  نضمما یتشریعیّة متوازنة ومستقلّة
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، 1996الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور ،مختاري عبد الكریم.20

.2004مولود معمري، تیزي وزو، ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مذكرة 

،مذكرة 1996انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة ، مزیاني لوناس.21

.2011فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،ماجستیر

مذكرات الماستر. ت

الدستوري للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیلالمركز القانوني ، یحیاوي عشور وبوزلمادن لیلیة.1

.2014، مذكّرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 2008لسنة 

، مذكرة ماستیر في الحقوق، شعبة التشریع بأوامر، سلطة تشریعیة موازیة؟شرشاري فاروق،،شیة حسین.2

.2013بجایة، عبد الرحمان میرة،الحقوق، جامعةالقانون العام، كلیة 

:المقالات/ثالثا
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، ب.ف.م، »إجراءات ومراحل إعداد النص التشریعي وإقراره في البرلمان الجزائري«،العید عاشوري.1

 . 68 - 66.ص ، ص2003، سنة 03لأمة، العدد مجلس ا

من الدستور، والطبیعة 124المادة الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى «بدران مراد،.2

.وما یلیها 30.ص ، ص2000، 02، عددإ.م » للأوامرالقانونیة

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة ،»1989حق الحل في دستور «،محمدبراهیمي.3

.وما یلیها 673 .صص ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 03/1993، رقم والسیاسیة

، 01، عدد08، مجلة إ.، مالمراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، بوكرا ادریس.4

.وما یلیها 48.ص ، ص1998لسنة

، العدد الأول، إ.م » بعض الملاحظات حول عملیة استبدال رئیس مجلس الأمة«،بوكرا إدریس.5

.وما یلیها 78.صص ، 2001المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، 

الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة «بوكرا إدریس،.6

، نشریات مجلس الأمة، الجزائر، ص2005، جویلیة 09، العدد ب.ف.م، »الأخیرة في الجزائر

.وما یلیها 50.ص

لقان بقانون ، الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة ورأي المجلس الدستوري المتعجبار عبد المجید.7

.ما یلیهاو  50.صص ، 2000، 2العدد،إ.مالأحزاب السیاسیة والانتخابات

، »1996تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور «،حاجة عبد العلي ویعیش تمام أمال.8

.266-263.، ص ص2008، 04، العددق.إ.م 

الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان دور اجتهاد المجلس الدستوري في رسم العلاقة«،خرباشي عقیلة.9

، لسنة 02، عدد،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني1996»نوفمبر 28لبعد التعدیل الدستوري

.وما یلیها 42.صص ، 2010

، مجلس الأمة، عدد ب.ف.م، »دور اللّجان البرلمانیة في العملیة التشریعیة«،دریوش مصطفي.10

.یلیهاما و  30. ،ص2003ص، دیسمبر خا

المجلة النقدیة للقانون  ،»مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري«،سعیداني ججیقة.11

.وما یلیها 64.صص ، 2007، 01، عددوالعلوم السیاسیة

، نشریة 03، العدد ب. ف. عن واقع و وظیفة المسؤولیة السیاسیة في أنظمة الحكم، م، الأمینشریط.12

.93-92.، ص ص2003الجزائر، جوان لمجلس الأمة، 
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مجلة دفاتر السیاسة ،»)حالة الجزائر(أثر النظم الانتخابیة على التمثیل السیاسي «،شلیغم غنیة.13

، 2013فیفري 13:، تاریخ المطالعة2011، عدد خاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، والقانون

.ouargla.dz-www.univ:، متوفر أیضا على الموقع التالي185- 180.صص 

، لسنة 09عدد ،ب.ف.م»الرقابة على دستوریة القوانین، النموذج الجزائري«،مسعودشهوب.14

 .38- 17.صص ، 2000

جامعة ، العدد الثالث، السنة العاشرة، ، مجلة الحقوق»جدول أعمال البرلمان«،عادل الطبطبائي.15

 .16- 15. ص ،ص1986سبتمبر الكویت، 

، »1996علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري «،لدین ونسیغة فیصلا عاشور نصر.16

.وما یلیها 321.صص ، 2008، 04، العددق.إ.م

، 2003، العدد الأول، لسنةالنائب، ، المؤسسات التشریعیة منذ الاستقلال)ي(ابراهیمي و ) ع(عاشوري .17

 .22-13.ص ص

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة »2008قراءة في التعدیل الدستوري لسنة «،عمارعباس.18

 .29-27. ص ، ص01،2009، العدد والاقتصادیة والسیاسیة

مجلّة العلوم ، »استجواب الحكومة من طرف البرلمان في النّظام السیاسي الجزائري«:عمارعبّاس.19

   .35-31.ص ص، 2006ن، جامعة تلمسا،04، العدد والإداریّةالقانونیة

، العدد مجلة المنتدى القانوني، )التنظیم والاختصاصات(المجلس الدستوري الجزائري، ، علواش فرید.20

 . 118- 108. ص ، ص05

فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات الوظیفیة بینه«،عوابدي عمار.21

وما  59.صص ، 2003، الجزائر، الأمة، نشریة لمجلس 02، العدد ب.ف.م، »وبین الحكومة

.یلیها

، العدد الخامس، دیسمبر ب.ف.م ،»رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائري «،عوابدي عمار.22

 .107-105. صص ، الجزائر، مجلس الأمة، 2004

، ص 2008، 04، العددق.إ.م، » ؟ هل تعدیل الدستور أصبح ضرورة حتمیة«،فریجة حسین.23

 .103-102.ص

، 2006، العدد التاسع، جویلیة ب.ف.م » عن اللجان الدائمة في مجلس الأمة«،بوزید لزهاري.24

 .81-  76 .صص نشریات مجلس الأمة، الجزائر، 
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، السنة الثانیة، العدد الرابع، ، مجلة النائب»التشریع عن طریق المبادرة«،معمري نصر الدین.25

.ما یلیهاو  24. ص ، ص2004الوطني، الجزائر، المجلس الشعبينشریات 

مجلات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في الجزائر على ضوء التعدیل «، وزاي وسیلة.26

.وما یلیها 34. صص ، 2008، لسنة21، العددب.ف.م، »الدستوري الجدید

:المداخلات/رابعا

-شكالیة دور المؤسسة التشریعیة في ممارسة حق التعدیل الدستوريإ«،زرنیز أمال وملاح نصیرة.1

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على «أعمال الملتقى الدولي حول، »-دراسة حالة الجزائر

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن »-حالة الجزائر–ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة

.)أعمال غیر منشورة(،2012ر دیسمب 19و 18یومي بعلي، الشلف 

الیوم السداسي حول أعمال، ، القانون العضوي الناظم للعلاقات بین البرلمان والحكومةالأمینشریط.2

العلاقة كذا الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و 02-99القانون العضوي 

.2001أكتوبر 23ات مع البرلمان العلاقالوظیفیة بینهما وبین الحكومة، وزارة 

، »1996من دستور 120إشكالیة المادة «لفي الملتقى الوطني حو ، دراسة تحلیلیة، لزهاري بوزید.3

المقام تحت رعایة وتنظیم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع 2004سبتمبر  07و 06المنعقد یومي 

.البرلمان، مقال غیر منشور

، مداخلة في وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة 1996بین السلطات في دستور الفصل ، مزود حسین.4

، نشریة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،2000أكتوبر  24و 23بین الحكومة والبرلمان، یومي 

 .ن د نالتوزیع، الجزائر زائر، دار هومة للطباعة والنشر و نزل الج

:النّصوص القانونیة/خامسا

:ص التأسیسیةالنصو . أ

ش، .د.ج.ج.ر.، ج1976نوفمبر 22المؤرخ في 97-76ر بموجب الأمر رقم الصاد، 1976دستور .1

.1976، لسنة 94عدد 

، 1989فیفري 28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989دستور .2

.1989، لسنة 09ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

دیسمبر 07، المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 1996نوفمبر28دستور.3

10، المؤرخ في 02/03، المعدل بالقانون رقم 1996لسنة 76، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، 1996
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-08، والقانون رقم 2002لسنة25ش، عدد .د.ج.ج.ر.، یتضمّن التّعدیل الدّستوري، ج2002افریل

لسنة 63ش، عدد .د.ج.ج.ر.یتضمّن التّعدیل الدستوري، ج، 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19

2008.

:المعاهدات الدولیة. ب

بموجب ي انضمت إلیها الجزائر بتحفظ، الت1969ماي 23اتفاقیة فینا حول المعاهدات المبرمة 

، صادر في 42عدد  ش، .د.ج.ج.، ج ر1987أكتوبر 23مؤرخ في 222-87مرسوم رئاسي 

1987.

:النصوص التّشریعیة. ت

القوانین العضویّة:

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس 06مؤرخ في ال، 08-97قانون عضوي رقم .1

، معدل ومتمم بموجب القانون 1997مارس 07، صادر في 12ش، عدد .د.ج.ج.ر.الانتخابات، ج

، 2002فیفري 28صادرة في ، 12ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2002فیفري 25مؤرخ في  04- 02رقم 

، 48ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2007جویلیة 28، مؤرخ في 08-07معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

.2007جویلیة 29صادرة في 

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30المؤرخ في 01-98عضوي رقم قانون .2

معدل ومتمم بموجب ، 1998یونیو 1بتاریخ ، الصادر37عدد  ش، .د.ج.ج.ر.جوتنظیمه وعمله، 

03، صادر في 43ش، العدد.د.ج.ج.ر.ج، 2011جویلیة 26، المؤرخ في 13-11القانون رقم 

 .2011أوت 

، المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني 199مارس 08المؤرخ في ،02-99عضوي قانون .3

15ش، عدد .د.ج.ج.ر.الحكومة، جومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 

.1999لسنة 

، 2012ینایر سنة 12، الموافق ل 1433صفر عام 18المؤرخ في 01-12القانون العضوي .4

.2012، لسنة 02ش، عدد.د.ج.ج.ر.، جیتعلق بنظام الانتخابات
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ةالعادیقوانینال

ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج، متعلق بقانون العقوبات، 1966جوان 8مؤرخ في ال، 156- 66رقم  قانون.1

أوت  2، مؤرخ في 14-11، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1966جوان 11، صادرة في 49

 .2011أوت  10، صادرة في 44ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2011

14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06قانون رقم .2

.2006-03-08الصادر في 

المؤرخ  24ر عدد.ج، المتضمن قانون الأسرة،1984سنة جوان09المؤرخ في 11-84ن رقم قانو .3

، 2005فبرلیر 27، المؤرخ في 02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 910، ص1984جوان  12في 

.18، ص2005فیفري 27، المؤرخ في 15عدد ر .ج

الأوامر:

.وصلاحیات المجلس الوطني التأسیسي، یتضمن دور 17/07/1962في  62/11الأمر رقم .1

ج لعامة،، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ا2006جویلیة15، المؤرخ في 06/03أمر رقم .2

.2006جویلیة 16، المؤرخة في 46عددر .

:النّصوص التنظیمیّة. ث

المراسیم الرّئاسیة:

حل المجلس الشعبي الوطني، ، یتضمن 1992جانفي 04، المؤرخ في 01-92المرسوم الرئاسي رقم .1

.1992لسنة 02ش، عدد.د.ج.ج.ر.ج

تفاقیة الحقوق إعلى الجزائر ، یتضمن تصدیق 2004افریل 19المؤرخ في 126-04مرسوم رئاسي ال.2

.2004افریل 25الصادرة في 26، ج ر عدد 1952دیسمبر 20السیاسیة للمرأة المعتمدة في 

، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة 2004افریل 19المؤرخ في 127-04المرسوم الرئاسي رقم .3

أكتوبر 31الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

.2004افریل 25صادرة في  26ر رقم ، ج 2003

المراسیم الّتنفیذیة:

تها ا، الذي یحدد أشكال الإجراءات وكیفی1998أوت  29المؤرخ في 261-98التنفیذي رقم المرسوم .1

  .1998أوت  30، المؤرخة في 64عدد ر.جفي المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، 
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الأنظمة الدّاخلیّة:

53ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1997أوت  13 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في.1

.2000سنة، 46 عددش، .د.ج.ج.ر. ، ج2000جولیة30مؤرخ في ، معدل ومتمم، 1997لسنة 

، 1999نوفمبر 28، الموافق ل 1420شعبان 20النظام الداخلي لمجلس الأمة ، المؤرخ في .2

17، معدل ومتمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، المؤرخ في 1996لسنة  84عدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج

.2000لسنة 77ش، عدد.د.ج.ج.ر.، ج2000ر دیسمب

:المجلس الدستوري وقرارات أراء/ سادسا

القرارات/ 1

، یتعلق بمراقبة مدى دستوریة القانون 1989 أوت 20، المؤرخ في 89/د.م.ق/ 89- 01القرار رقم 

.1013.، ص1989 أوت 28مؤرخ في ،36عدد ش،.د.ج.ج.ر.المتعلق بنظام الانتخابات، ج

الآراء/ 2

.المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور 99/د.م/د.ن.ر/09الرأي رقم .1

، المتعلق بدستوریة النظام 1989 أوت 28، المؤرخ في 89/د.م/ د.ق.ر/ 01المجلس الدستوري  رأي.2

الموقعالمتوفر على .1989، لسنة 36ش، عدد.د.ج.ج.ر.ج،الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

constitutionnel.dz.-www.conseil:الإلكتروني

، یتعلق بمراقبة 1998فبرایر 21مؤرخ فيال، 99/د.م /ع .ق.ر /08رقم  المجلس الدستوري، رأي.3

مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا 

9الصادرة في 15، عدد ش. د. ج. ج.ر. الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدستور، جالعلاقات 

.1999مارس 

:الوثائق/سابعا

.، ص2002مارس 12، جریدة الخبر الیومي، للقضاءالأساسي، رفع التجمید عن القانون فیصل. ع.1

03.

، 2002أكتوبر 17في  مؤرخةال، 03، الدورة الخریفیة، العدد الأمةالجریدة الرسمیة لمداولات مجلس .2

  .27-22 .صص 

انظر موقع الخبر الیومي على شبكة الانترنت .2011أكتوبر 20جریدة الخبر الیومي، الصادرة في .3

http/ :www.elkhabar.com
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لس الشعبي لمجاالرابعة، الجزء الثاني، نشریة حصیلة المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشریعیة.4

.، المتعلقة بقلة استخدام آلیة الاستجواب من طرف المجلس الشعبي الوطني2002الجزائر، الوطني، 

لوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ا، نشریة )2007-2002(عیة الخامسة حصیلة الدورة التشری.5

.، المتعلقة بعزوف مجلس الأمّة على استخدام آلیة الاستجواب27.،ص2007الجزائر، 

29، مؤرخ في 91.11.1، صادر بموجب ظهیر شریف، رقم2011لكة المغربیة لسنة دستور الممّ .6

.3600.جویلیة، ص30، مؤرخة في 2011مكرر، لسنة 5469م عدد .م.ر.، ج2011جویلیة 
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